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  :قدمة عامةم

  ية المضيقة والقانون الدولي الإتفاقيالاستثمار الأجنبي في التشريعات الوطن: الفصل الأول 
  التشريعات الوطنية المضيفة للاستثمار: المبحث الأول

  تطور نظام الاستثمارات في الجزائر: المطلب الأول
  -المتضمن قانون الاستثمارات 1963جويلية  26المؤرخ في  63- 277القانون رقم  - إرساء دعائم الاستثمار  أولا
   -المتضمن قانون الاستثمارات 1966سبتمبر  15المؤرخ في  1966- 184الأمر رقم  - الاستثمار مراقبة تضييق و  ثانيا 

  - 1990أفريل  14المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في  10- 90قانون  - تعديل نظام الاستثمار  ثالثا

    -تعلق بترقية الاستثمارالم 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93التشريعي رقم  المرسوم - ترقية الاستثمار رابعا 
جويلية  15المؤرخ في  08 – 06المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل و المتمم بالأمر رقم   2003أوت  20المؤرخ في 03 – 01الأمر رقم  -تطوير الاستثمار خامسا

2006 -.  
  .التشريع العربي المقارن في مجال الاستثمار: المطلب الثاني 

  - الاستثمارات التونسية المتعلق بإصدار مجلة تشجيع  1993ديسمبر  24الصادر بتاريخ  93/120القانون رقم  - التشريع التونسي  أولا
  - 2004 لسنة  14المعدل والمتمم بالقانون رقم  1997لسنة  8لقانون رقم  –ضمان وحوافز الاستثمار المصري  قانون -التشريع المصري  ثانيا 
  -  2002لسنة  3قانون رقم  – قنين الاستثمار الموريتانيت -التشريع الموريتاني   ثالثا
  .- في شأن تنظيم الاستثمارات المباشرة لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت 2001لسنة  8قانون رقم  -التتشريع الكويتي  رابعا

  وتنظيم الاستثمار الأجنبي يقالقانون الدولي الاتفا: المبحث الثاني
  ت الدولية في مجال الاستثماراتالاتفاقيا: المطلب الأول

  تطور مضمون الاتفاقيات الدولية الثنائية في مجال الاستثمارات  أولا
  العناصر المكونة لاتفاقيات الاستثمار الثنائية ثانيا 

  الاتفاقيات الثنائية الموقعة من طرف الجزائر في مجال ترقية و حماية الاستثمارات   لثاثا
  الدولية الشاملة الاتفاقيات: المطلب الثاني

  محاولات التنظيم في إطار منظومة الأمم المتحدةأولا  
  محاولات التنظيم على المستوى الجهوي ثانيا

 الإطار العام لفكرة لحماية الاستثمار الأجنبي: الفصل الثاني
 الحماية القانونية للاستثمار :المبحث الأول
 عمومية الماسة بالاستثمارات الأجنبيةالإجراءات ال –المخاطر التقليدية  :المطلب الأول 

  التشريعات الوطنية للدول المضيفة: أولا
  التجربة الجزائرية وتطورها -أ

  التشريعات العربية - ب
   الاتفاقيات الدولية :ثانيا

  الإجراءات العمومية غير المباشرة الماسة بالاستثمارات الأجنبية –المخاطر الحديثة : المطلب الثاني 
  مارسات العمومية غير التقليدية لنقل الملكية و مسألة التعويض الم:  أولا
  حق الدولة المضيفة في التشريع الماس بالملكية من دون تقديم تعويض  :ثانيا
 .التحكيم الدولي و القانون الدولي الاتفاقي في مجال تحديد التدابير العمومية غير المباشرة الماسة بالاستثمار الأجنبي :  ثالثا

 .الحماية المالية للاستثمار الأجنبي :حث الثانيالمب
  ضمانات حرية تحويل الأرباح والأصول المستثمرة في تشريعات الاستثمار: المطلب الأول

  تطور موقف المشرع الجزائري من حرية التحويل : أولا
I -  1963جويلية  26المؤرخ في  277- 63القانون رقم  

 -   II 1966ديسمبر  15المؤرخ في  284-66الأمر رقم  
III -  1990أفريل  14المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في  10- 90قانون  
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IV -  المتعلق بترقية الاستثمار 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي رقم:  
VI -  المتعلق بتطوير الاستثمار 2006جويلية   15المؤرخ في  06/08المعدل والمتمم بالأمر رقم  2001أوت  20المؤرخ في  01/03الأمر رقم: 

 .تحويل رأس مال المستثمر والأرباح المحققة في التشريعات العربية للاستثمار:  ثانيا

I  - التشريع المصري  
II - التشريع المغربي 

  III - التشريع الكويتي  
IV التشريع الموريتاني  
V التشريع الأردني  
   التشريع السوري - 

  ويل الأرباح و الأصول المستثمرة في الاتفاقيات الدولية للاستثمارضمانات تح: المطلب الثاني
  تحويل رأس المال في اتفاقيات الاستثمار:  أولا

I - إعادة تصدير رأس المال في الاتفاقيات الثنائية  
II -  إعادة تصدير رأس المال في الاتفاقيات الجماعية  

  دولية تحويل أرباح الاستثمارات في الاتفاقيات ال :ثانيا 
I - الإتفاقيات الثنائية  

II - الاتفاقية الجماعية  
  الحماية القضائية للاستثمار: المبحث الثالث

    التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم الدولي: المطلب الأول
  التحكيم الدولي في التشريع الجزائري   : أولا 
  القوانين العربية و التحكيم الدولي : ثانيا 

I - ي للتحكيم الدوليالتقنين التونس  
II -  التشريع المصري  

   الآليات الدولية للتحكيم في مجال الإستثمار الدولي: المطلب الثاني 
  النظام التحكيمي الدولي لغرفة التجارة الدولية: أولا
  .عتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبيةلاإتفاقية نيويورك الخاصة بإ:  ثانيا

   CIRDIركز الدولي من أجل فض المنازعات المتعلقة بالإستثمارات إتفاقية واشنطن الم: ثالثا 
    CNUDCIنظام التحكيم الخاص بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  - رابعا 

  الخاتمة 
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  :قدمة عامةم
لات مهمة منذ أكثر من ثلاثين سنة مست مجا اأن نلاحظ أن مفهوم التخلف استرعى أشغالا و بحوث لنا

سعت جميعها إلى تحديد أسباب التخلف و محاولات تقديم أجوبة بشأا و كذا  ، اقتصادية، اجتماعية و سياسية
  .تقديم وصفات لتغيير كل مظاهره و صوره

غير أن البحث في الأدوات القانونية و الفقهية المساندة لكل تلك المساعي ظلت محتشمة إن لم تكن غير 
  1.مهتم ا

التحاليل          إنثم "  Le fait précède toujours le droit" اقع يسبق دائما القانونصحيح أن الو
و الخلاصات السياسية و الاقتصادية المتداولة للعلاقات القائمة بين دول متفاوتة التنمية و على الرغم من 

 ف من حيث الدور المناط به يجعل الحقوقي في وضع مستهد،  مما حد بعيد  إلىتظل متضاربة ، غزارا و غناها 
ترتيب  إلى) أو الضرورة(هو تقرير قاعدة قانونية عامة و مجردة ، ذلك أن تدخل الحقوقي يتجه بحسب العادة و 

  .من الأمان ءتقرير شيقاعدة عامة تسعى إلى تنظيم علاقات و أوضاع بقصد 
 ، النامية ولالمتقدمة و الد دولبين الالإنتاج القانوني في تنظيمه للعلاقات الاقتصادية  صيرورةيمكن وصف 

تقرير أو  إلىخلال الأربعين سنة الماضية بخاصية أساسية هي التطور المستمر في اتجاه اعتماد قواعد دف 
  .المساعدة في تقرير أشكال من التنمية الاقتصادية

البلدان و البلدان إن موضوع الاستثمار في البلدان النامية من حيث تقريره لعلاقات جديدة بين هذه 
يطرح مجددا  ، المصدرة لرؤوس الأموال و التقنيات الجديدة للإنتاج و ما يرتبط ا من علوم التسيير و التسويق

تحديا آخر أمام الحقوقي و أدوات عمله التقليدية و ذلك من حيث أنه سيكون في مواجهة تناقضات عدة يناط 
  .عايش فيما بينهاو الت الالتقاءمواطن  لإيجادو يعول عليه 

و الذي عبر لسنوات عديدة  بالقانون الدولي للتنميةالصدام العتيد بين أنصار ما اصطلح على تسميته  إن
من أجل جعل قواعده أحد مقومات القانون الدولي لما بعد  ، عن آمال جمهور كبير من دول العالم النامية

سيطرة الشركات المتعددة  ع أداته الأولى في تقريرو توجه آخر للفقه الدولي يجعل من الواق ، الاستعمار
  ."جديدة"الجنسيات باعتبارها أحد أفراد اتمع الدولي الجديد المرتب لقواعد قانونية دولية 

قد تجاوزه الزمن و الواقع أمام هيمنة القطب الوحيد و سلطان  - في نظر البعض -  إن هذا الصدام
  .اش مدلول سيادة الدولة الوطنيةمدلول وحيد للعولمة و انحصار و انكم

اعتبار  إلى، يتجه البحث في السنوات العشر الأخيرة في مجال استقطاب و جلب الاستثمارات الأجنبية 
   تأطير و تقنين تواجد الاستثمار الأجنبي تبقى قاصرة و عديمة  الوطنية العاملة على تشجيع تالسياسا
  

1- Mahfoud BOUHACENE – Droit International de la Coopération Industrielle- OPU 1982. 



6 
 

بعبارة أوضح لم يعد  ،  الجدوى في غياب إطار مؤسساتي متكامل متفق مع احتياجات المستثمر الأجنبي 
تقرير و سن قوانين و نظم مشجعة على توافد الاستثمار الأجنبي في غياب إجابات واضحة تخص  يكفي

  :مواضيع من مثل
  .كمطبيعة نظام الح - أ

 .المؤسسات الممارسة للسلطة ةماهي -  ب

  .مدى تركيز سلطة اتخاذ القرار و مدلول السلطة العمومية - ج
  .السوق - د
  .نظام التعليمي المتبعال - ه
 .الوسط الاجتماعي و الثقافي السائد - و

قبل و أثناء ممارسته لنشاطه  أجنبيكل هذه المعطيات و غيرها كثير تعد من الأهمية بمكان لدى كل مستثمر 
  .ثماريالاست

 L’adaptation 1مة المؤسساتية للاستثمارءالملايطلق الفقه الحديث على هذه المعطيات مصطلح 

institutionnelle à l’IED   دف تحقيق أكبر مستوى  إلىإن وضع و تطوير منظومة قانونية متكاملة
  .كومات الوطنيةمة المؤسساتية للاستثمار الأجنبي هو مقصد عدد من المنظمات الدولية و الحءللملا

إن مفهوم الملائمة المؤسساتية للاستثمار تتلخص في مدى قدرة بلد ما على جلب ، استيعاب و الإبقاء 
على الاستثمار و المستثمر الأجنبي ، إن مدلول القدرة لا يرتبط فقط بمدى قوة البلد من حيث إمكانياته 

عل من قدرة البلد على تجإلى مدلولات أكثر ديناميكية  الصناعية و أهمية موارده البشرية و الطبيعية بل يتعداه
المعيار الأول في تحديد مستويات جلب الاستثمار و الإبقاء ، الخلق ، المبادرة و التأقلم مع المعطيات الجديدة 

  .عليه و تطويره
 أكثر الحقب معاداة –الخمسينيات و الستينيات  – الاستعمار لانحصارلقد شهدت السنوات الأولى 

الأجنبي في البلاد النامية و يرجع الباحثون هذا الموقف إلى اعتبار البلدان النامية الاستثمار  الاستثمارلتواجد 
أمام اعتزاز البلدان النامية باستقلال قرارها السياسي            ، الجديدة الاستعماريةالأجنبي مظهرا من مظاهر السيطرة 
  .ام اقتصادي دولي جديدو الاقتصادي و سعيها إلى تقر ير نظ

و الحقوقية لتلك المرحلة تبين لنا مدى خوف البلدان النامية من توسع  الاقتصاديةإن مراجعة الأدبيات 
الشركات المتعددة الجنسيات و مدى ترددها في تمكينها من التواجد على أراضيها ، هذا الخوف و هذه 

تبة لأكبر عدد ممكن من الحماية للمواد الطبيعية الشكوك نجد مصادرها في مضمون نصوصها الأساسية المر
  .الوطنية و كذا المنتوج الوطني و السوق الداخلية 

                                                        
2- L’investissement étranger direct et ses éléments déterminants dans les économies naissantes. SASKIA 

K.S Wilhelns et STANLY Morgane Dean Witter – Document publié par l’agence des Etats-Unis pour le 
Développement International – Bureau d’Afrique- page 02  
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إضافة  ، المتتابعة الاقتصاديةأمام الأزمات  ، التجربة الوطنية و الإقليمية للتنمية ةمردوديإن انحصار دور و 
را آخر اتجاه الاستثمار الأجنبي ابتداء من رتبت منظو ، العلاقات الدولية هشهدتإلى التغيير الجذري الذي 

  .منتصف الثمانينات من القرن الماضي
لقد برزت أولى التحديات بالنسبة للحقوقيين في إيجاد توازن بين مصالح الشركات المتعددة الجنسيات 

ية اقتصادية في تحقيق هامش من الربح يبرر الاستثمار و المسعى الوطني للبلاد النامية الرامي إلى تحقيق تنم
  .وطنية

ستثمار الأجنبي المباشر و دوره في النهوض باقتصاديات الدول لاتعود أولى الدراسات الحقوقية الخاصة با
و كان هذا بتأثير نظريات ) أول عشرية للتنمية( إلى بداية الستينات بإعلان الأمم المتحدة هذه العشرية ، النامية

عاملا أساسيا لتحقيق التنمية ، و و اعتباره  الاقتصاديةموال في الدورة اقتصادية تعتمد على مبدأ ضخ رؤوس الأ
خلال هذه الفترة تضافرت جهود البلدان النامية و البلدان المصدرة لرؤوس الأموال و كذا نظام الأمم المتحدة 

   .لجعل استراد رؤوس الأموال و حماية تواجدها العامل الأول للدفع بعجلة التنمية
التي تناولت عشرية الستينات فيما يتصل بدور الاستثمار الأجنبي في  ، و البحوث التقييمية إن التحاليل

 ، مدى الصعوبات و المشاكل المترتبة على جعل نشاطات اقتصادية وطنيةبينت بصورة جلية ، تحقيق التنمية 
 الاقتصاديةنسبة للأهداف و ما تنتجه من تناقضات بال ، مرتبطة ارتباطا يكاد يكون كليا بالمستثمر الأجنبي

  .العامة للبلد المستورد لرؤوس الأموال
و مساعي البلاد النامية   أولى هذه التناقضات في مسألة الصدام بين الملكية الأجنبية لوسائل الإنتاجتجلت 

  .في تأميمها و تقرير سيادا الوطنية على الموارد و الخيرات الطبيعية
أمام مبادرات قانونية فقهية  ،نظرية الاستثمار الأجنبي تراجعا محسوساشهدت  ،خلال عشرية السبعينيات

و قد تم ذلك عن طريق ابتكار أشكال  ،تجعل من مبدأ تحويل التكنولوجيا و التحكم فيها الهدف الأول للتنمية
  2: جديدة من العقود أخذت أشكال مختلفة

 عقود التنازل عن براءة المنتوج  - أ

 التقنية عقد الهندسة و المساعدة  -  ب

 عقود المفتاح في اليد و المنتوج في اليد       -ج 

مدى محدودية العلاقات الاقتصادية القائمة بين بلدان  تبين، النتائج الاقتصادية المترتبة عن هده التجارب أنغير 
 : رتب مايلي الذي الأمرو المقاصد و هو  الأهدافالتقدم و متناقضة من حيث  متفاوتة

مع ارتفاع تكلفة المنتوج مقارنة بالسوق  ، ضئيلةادية جد محدودة و هوامش ربح نتائج اقتص -ا 
  .     الخارجية

 .تبعية متواصلة للمورد الأصلي -ب 
                                                        

2- M. Bouhacene op cite page 23.  
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  .الوطني للاقتصادتأثير ضئيل إن لم يكن منعدم على توطيد العناصر المكونة    -ج     
  ،دول النامية في تملك التكنولوجيا الحديثةحول مبدأ حق ال، خلال هذه الفترة عرف الفقه نقاشات طويلة 

إضافة إلى عمل نظام الأمم المتحدة لتقرير تقنين دولي خاص ، رتبت قوانين و نظم داخلية مكرسة لهذا المبدأ 
  .بنقل و تملك التكنولوجيا

التقليل من إن مرد هذا المد و الجزر بين الاعتراف بدور الاستثمار الأجنبي في التنمية الوطنية و محاولات 
إلى  ادى و البحث عن بدائل أخرى تبقي على سيادة الدولة الوطنية و استقلال قرارها الاقتصادي ، دوره

  .الدوليينتقابل وجهتي نظر متناقضتين في الفقه و العمل 
اا التي كانت اقتصادي ،لقد شكل ايار المعسكر الشرقي اية الثمانينات أزمة حادة بالنسبة للبلاد النامية

عرفت هذه الدول  –المتسارع  – الايارمرتبطة سواء جزئيا أو كليا ذا المعسكر ، و الملاحظ أن قبيل هذا 
جعلت من البحث عن موارد مالية جديدة لتنمية اقتصادها المقصد  ، في مجملها أزمات اقتصادية متفاوتة الأهمية
  3.الأول لسياسات حكومات هذه الدول

 ،الاقتصادعلى مستوى السياسة و  ، ور المعسكر الشرقي و بروز أحادية قطبية عالميةلقد كان لانحصار د
انعكاس على اقتصاد دول العالم النامي الذي شهد بداية من منتصف الثمانينات مراجعة نقدية لفكرة التجربة 

 ،الموارد الأولية الطبيعية عالمياأمام انكماش حاد لموارده المالية المرتبطة بتذبذب سوق  ،  التنموية الوطنية المستقلة
  .مما أدى ا إلى وضع تشريعات وطنية أكثر إيجابية لتواجد الاستثمار الأجنبي على أراضيها

انخفاضا محسوسا في مردودها نتيجة الضيق  ، موازاة مع هذه الوضعية شهدت اقتصاديات الدول المتقدمة
  .اع معدلات البطالةالمتزايد لأسواقها إضافة للمنافسة الشرسة و ارتف

كل هذه العوامل مجتمعة أعادت لدعاة تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد النامية مكانة خاصة على 
  .الساحة الدولية

هو إقرارها لضمانات قانونية             ،إن العامل المشترك بين القوانين الوطنية المنظمة لانتقال رؤوس الأموال
  4.يا تفضيلية حمائية من شأا تشجيع الاستثمار الأجنبيو موضوعية إضافة إلى مزا

قد يتبادر إلى الذهن سؤال يتصل بما يمكن للحقوقي أن يضيفه لموضوع من مثل الاستثمار الأجنبي في 
 ،كإطار عام و شامل و كبوابة أولى نتوخى من خلالها تبيان أولى العناصر المكونة للموضوع ، البلاد النامية
  .اية المطاف فإن للموضوع نكهة اقتصادية أكثر منها قانونيةلأنه و في بد

لا جدال أن مسعانا سيكون أكثر تواضعا و بالتالي أكثر تركيزا من حيث أن توجهنا اقتصر على 
بقصد حثه على الانتقال برؤوس أمواله  ،دراسة البعد الحمائي الموفر للمستثمر الأجنبي في البلاد النامية

  .لأمر بما بينته قوانينها الداخلية أو ما تضمنته القانون الدولي الاتفاقيإليها سواء تعلق ا
                                                        

محاضرات ألقاھا الأستاذ قادري عبد  –عقد الدولة  –دراسة في العقود بین الدول و رعایا دول أخرى في مجال الاستثمارات الدولیة  -  3
  .غیر مطبوعة 35ص  1996 – 1995العزیز 
  .5، ص  1978عھد البحوث و الدراسات العربیة م –دراسات حول ضمانات الاستثمار لقوانین البلاد العربیة  -  4
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كما أنه كثير  ، غير منحاز إلى المغامرة غير المحسوبة المقادير ،"جبان"صاحب رؤوس الأموال بطبيعته 
تردد بين الحساسية و الشك تجاه مصداقية تشريعات البلاد النامية ، هذه التشريعات التي توصف في الغالب بال

و ما يطبع كل هذا من نسبية  ، سعيها إلى توفير قاعدة استثمارية ملائمة و سلطان منطق الدولة و سيادا
  .التوجهات الاقتصادية و تفاوا في درجة الانفتاح مقارنة بإطلاقية خطاب الدول النامية السياسي و عمومياته

 ،هذه الجدلية المتعددة الأطراف و العناصر عندفي محاولة الوقوف  ،إذن إشكالية البحث الأولىتكمن 
من حيث محاولة تبيان ما وفرته البلاد النامية من آليات قانونية حمائية عبر تبني منظومات قانونية تحفيزية 

الاتفاقيات الدولية  إلى إضافةو مدى الأثر و طبيعة النتائج المحصلة  ، لتواجد المستثمر الأجنبي الخاص
  .غير مباشر لموضوع الاستثمار الدولي أوماعية المتناولة بشكل مباشر الثنائية و الج

 ،بالمقابل سيكون لنا الاطلاع على أعمال هيئة الأمم المتحدة و كذا مختلف المنظمات و الهيئات التابعة لها 
  .ربشأن التأطير القانوني الدولي للاستثمار الأجنبي و مشروع الاتفاقية المتعددة الأطراف للاستثما

بشأن التطور الذي شهده في مجال ، هذا و سيكون لنا تناول موقف المشرع الجزائري بشكل خاص 
الوطنية  الإستراتيجيةالدعوة لتواجد الاستثمار الأجنبي داخل البلاد و ذلك طوال هذا البحث مع محاولة مقارنة 

  .مع تشريعات عربية أخرى، اتجاه الاستثمار الأجنبي 
من شانه استثارة عدد من المواضيع الدقيقة و غير المتفق ، عا كالذي نحن بصدده من الواضح أن موضو
و هذا لارتباطها بداية و اية ، و من شانه جرنا إلى قضايا عديدة مختلف بخصوصها  ،عليها على مستوى الفقه

تمد و المقصد المتوخى و إضافة إلى اختلاف المنظار المع ، تختلف النظرة إليها باختلاف المواقع، بمسائل مصلحية 
  .بين هذا  و ذاك لن نتبع إلا جادة التحقيق العلمي الصارم

في موضوع حماية الاستثمار الأجنبي  -بأسلوب التحليل ، المقارنة و الاستنباط –تكمن أهمية البحث 
لمراكز اول جمع و ترتيب اتحمن حيث كونه الحوصلة التي  ،في التشريع الوطني و القانون الدولي *الخاص

التي وضعها المشرع الجزائري للمستثمر الأجنبي و مستويات الحماية القانونية و الموضوعية التي  ،  القانونية
إضافة إلى ما أقرته المنظومة الحمائية  ، مقارنة بتشريعات وطنية عربية أخرى ،يرتبها و يضمنها لهذا المستثمر

  .رىالأجنبية لرعاياها و القانون الدولي من جهة أخ
البحث في مجالات قانونية متعددة تمس مختلف المنظومات  استثارةثم إن تناول هذا الموضوع من شأنه 

 : منها على سبيل الذكر لا الحصر الاقتصاديالقانونية الوطنية المنظمة للنشاط 
 
 
 
 
 
ؤوس الأموال العامة التي تكون في الغالب على شكل قروض و منح مالیة تقدمھا نعتمد من خلال ھذا البحث دراسة الاستثمار الأجنبي الخاص بالموازاة ھناك ما یعرف بر * 

طبیعة التوظیف المخصص لھا بحیث توجھ مباشرة إلى قطاع  ھي  ،ومیزة رؤوس الأموال العامة المستمرة في البلاد النامیة ،الحكومات أو المؤسسات الدولیة أو الجھویة  المالیة 

  . ة  للمنح وثقل معدلات الفائدة وخدمات الدیون بالنسبة للقروضیما یترتب عنھا من قیود سیاس ، یعاب على ھذه القروض أو المنح طویره ومالنھوض بھ ت ، أو مجال محدد
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  .التطبيقية المرتبطة االقانونية  قوانين الاستثمار و المنظومات  - أ
 .قانون الضرائب والجمارك -  ب

 .ؤسسات الماليةالتقنين التجاري وتنظيم البنوك والم -ج   

 .النظام القانوني للعقار والعقار الصناعي تحديدا   -  ت

الدولية من حيث تنظيمها وتطبيقاا،  الاتفاقياتومبادئ  الاقتصاديإضافة إلى مبادئ القانون الدولي 
القانون الدولي الخاص والمركز القانوني  ،والصناعيةالتحكيم الدولي ونظام فض التراعات التجارية 

  .للأجانب
النقطة المركزية لهذا  ،  الأجنبي للاستثماريشكل إذن مدلول ومفهوم الحماية القانونية والموضوعية 

موضوع  اخص"  للاستثماراتالقانون الدولي " البحث ذلك أن التشريعات الوطنية والأجنبية إضافة إلى
هي أول المحطات التي يتوقف الحماية بمختلف تمظهراا بفصول عديدة، ثم إن المراكز القانونية للحماية 

  .الأجنبي  عندها المستثمر
هي عبارة عن تجسيد نظامي وصياغة  ،  الأجنبي في أية دولة نامية الاستثمارولما كانت قواعد نظام 

على الباحث واعتمادا على هذا النظام  هفإن. 5 لسياسة الدولة ورؤيتها إزاء هذا الموضوع منضبطة
بشكل عام  الاستثمارالتي تشمل أبعاد وحدود وأسس سياسة الدولة تجاه العناصر الأساسية  استكشاف
  .الأجنبي بشكل خاص والاستثمار

  : الأجنبي تتحدد من خلال الاستثمارنعتقد من جهتنا أن أسس نظام 
  .مصادر القواعد القانونية التي يتكون منها هذا النظام -
 .والضيق الانفتاحنطاق تطبيق هذه القواعد من حيث  -

 . يرا وليس آخرا نظام الحماية المقررة وهو موضوع بحثناوأخ -

فقد ، يثيرها موضوع الحماية المقررة للاستثمار الأجنبي ومحاولة منا تغطية مجمل القضايا القانونية التي 
   : ارتأينا تناوله اعتمادا على فصلين اثنين

  الإتفاقي الاستثمار الأجنبي في التشريعات الوطنية المضيقة والقانون الدولي -
 الإطار العام لفكرة حماية الاستثمار الأجنبي  -

   
  
  
  

                                                        
، دار الفكر 16القانون الواجب التطبیق علیھ وتسویتھ المنازعات التي قد تثور بشأنھ ص  –عقد ضمان الاستثمار . ھشام خالد . د -  5

  .2000الجامعي 



11 
 

    الأجنبي في التشريعات الوطنية المضيقة والقانون الدولي الإتفاقي الاستثمار:  الفصل الأول
 

 الاقتصاديتأصيل أسباب التخلف  ، على الأقل منذ اية الحرب العالمية الثانية، الاقتصاديحاول رجال 
   .6الاقتصاديسبل دفع الدول النامية في طريق النمو  ومحاولة تحديد

هو العامل الذي و  الاقتصاديةمن أهم عوامل التنمية  يعد  7على أن رأس المال  الاقتصاديونوقد أجمع 
 اقتصادياتخصائص  أهممن  إنكما أجمعوا على ،يتضافر مع الموارد الطبيعية والبشرية في العملية الإنتاجية 

اللازمة للنهوض  الاستثماراتوعدم كفايته لتمويل  استخدامهوسوء  المال الوطني فيها رأسندرة  ،الدول النامية
قدار المعروض من رؤوس الأموال بم  في النهايةتتصل  لأسبابهذا النقص يرجعون وهم  ، باقتصادياا

  .8المستثمرة ومقدار الطلب عليها
الوطنية المتجهة إلى  الأموالينقص المعروض من رؤوس  -أغلبيتها على الأقل  أو –ففي البلاد النامية 

 انخفاضالذي يعود بدوره إلى ،الوطني  الادخارإلى ضعف  الاقتصاديونبسبب أساسي يرجعه  ،الاستثمار
هذا الأخير الذي  ، والذي مرده في الأخير إلى انخفاض معدلات الإنتاج القومي ، مستويات الدخل الحقيقي

  .الاستثمارص نسب رؤوس الأموال المتجهة نحو يجد تفسيرا له في تقل
تجد  ،  معدلات الإنتاج القومي انخفاضلتنتهي عند ، الوطني  الادخارإن هذه الحلقة التي تنطلق من نقص 

هذه الخلاصة تؤدي بنا إلى الوقوف على الملاحظات  ، مردها بداية واية في تقلص رؤوس الأموال المستثمرة
   :التالية 
  .الفرد من أصول رأس المال  ضآلة نصيب - أ

 .معدلات تكوين رأس المال وتراكمها انخفاض -  ب

   .الدول الصناعية اقتصادياترؤوس الأموال الوطنية نحو  اتجاه    -ج
و تكوين رأس مال وطني و تسرب جانب  الادخارالمتاحة و ضعف معدلات  الأموالو مع قلة رؤوس 
رات في هذه البلاد النامية يساء استخدامه و يتم استثماره في فإن ما تبقى من مدخ ، كبير منها إلى الخارج

  .أحيان كثيرة من دون دراية علمية و فعالية اقتصادية

                                                        
من كنتیجة لازدیاد المعرفة الإنسانیة وتراكم رأس زیادة الدخل القومي الحقیقي والتي تحدث بمرور الز" والمقصود بالنمو الاقتصادي  -  6

ھشام خالد " قیام الدولة بدفع المتغیرات الاقتصادیة في سبیل النمو بأسرع من معدل نموھا الطبیعي" المال أما التنمیة الاقتصادیة فیقصد بھا 
  .ھامش 7المرجع السابق ص

في الدراسة الماثلة  دون النظر للفروق بینھما من الناحیة الاقتصادیة تأسیا سوف نستعمل مصطلحي رأس المال والاستثمار كمترادفتین  -  7
  . 12د ھشام صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي الدار الجامعیة ص . بالفقھ الراجح في ھذا الصدد 

اسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة در" عبد االله عبد الكریم عبد االله ، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر التجاریة -  8
و الذي نظمتھ كلیة الحقوق جامعة ) الضمان(الجدید في عملیات التامین " يورقة عمل مقدمة ضمن أعمال المؤتمر القانون" لضمان الاستثمار

  .  2006افریل  26-24بیروت العربیة و المنعقد في الفترة من 
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على اعتبار أن تجارب التنمية الاقتصادية اعتمادا ، 9لم تكن الدول النامية الغنية بثروا الطبيعية أكثر حظا
إلى تحقيق الطفرة التنموية المرجوة و  يلم تؤد،ك المواد الطبيعية على تراكم الموارد المالية المحصلة من تصدير تل

  :مرد ذلك هو 
  .عدم مردودية الاستثمارات المحققة و غلاء تكاليفها - أ

غياب التسيير العقلاني العلمي لتلك الموارد مما شجع مظاهر غير اقتصادية أصبحت تنعت  -  ب
 .العام الرشوة و اختلاس المال التبذير،ا هذه الدول من مثل 

ارتفاع معدلات النمو السكاني و بالتالي ارتفاع مطرد لحاجياا الاقتصادية و  - أ
  .الاجتماعية

  .غياب الاستقرار السياسي و هشاشة الوجهة الاقتصادية المختارة و تغيرها المستمر - د
ات تنموية أمام هذه الأوضاع المعقدة كان على البلاد النامية البحث عن بدائل أخرى من شأا تقديم خيار

  :جديدة و قد ساعد على تسريع و توسيع دائرة هذا التوجه ما يلي 
  .انحصار و أفول دور المعسكر الشرقي - أ

 .انخفاض أسعار الموارد الطبيعية في الأسواق الدولية -  ب

  .تعقد الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد النامية مهددة بقيام انتفاضات شعبية -  ب
  .نكماش هامش المناورة في مواجهة المؤسسات المالية الدوليةالمديونية و ا معدلثقل  -  ت

الدافع الأول للبحث عن مصادر لتمويل العملية  ، شكلت هذه العوامل مجتمعة و بنسب متفاوتة
  .كان لرؤوس الأموال الأجنبية حصة الأسد فيها ، الاقتصادية

نظام الاستثمار الأجنبي  شهدهطور الذي الأجنبي و ماهي أبعاد الت للاستثمارفما هو إذن المدلول الفقهي 
ثم ماهي الإضافات و  الأجنبيمن خلال بلورته لتعريف خاص بالاستثمار  ، في الجزائر منذ الاستقلال

قدمه  الذي الخصوصيات التي يمكن الوقوف عندها بدراستنا لبعض النظم العربية الخاصة بالاستثمار و أخيرا ما
  .الأجنبيال تعريف الاستثمار القانون الدولي الاتفاقي في مج

  التشريعات الوطنية المضيفة للاستثمار: المبحث الأول
تعريف الاستثمار لغة و  مهمة قبل تناول معالم التشريعات الوطنية المضيفة للاستثمار فانه يقع علينا

  . اصطلاحا
المال و من ذلك قوله أي الحمل الذي يخرجه الشجر ، و الثمر بمعنى  ،مشتق من الثمر: الاستثمار لغة 

  10".و كان له ثمر فقال لصاحبه و هو يحاوره أنا أكثر منك مالا و أعز نفرا"  : تعالى

                                                        
  .12لسابق ص المرجع ا –قادري عبد العزیز  -  9

  .34سورة الكھف، الآیة  -  10
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ثمرة كقولك ثمرة العلم العمل الصالح و ثمرة العمل الصالح الجنة و من ، و يقال لكل نفع يصدر عن شيء 
تثمر ، و استثمر المال ، نماه و على ضوء ذلك و استثمار مصدر الفعل اس، " ثمر"ثمة يقال لما لا نفع فيه ليس له 

استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات و المواد  "عرف مجمع اللغة العربية الاستثمار بأنه
  .11"  الأولية ، و إما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم و السندات

فإنه لم يعن على تحديد مفهومها أو  ،  افإن كلمة استثمار و على الرغم من شيوع تداوله أما اصطلاحا
حيث تعددت التعاريف الفقهية لمدلول  ، يؤدي إلى تقديم تعريف اصطلاحي واحد أو على الأقل متقارب

   .الأجنبي الاستثمار
عبر الحدود الدولية  ، بأنه انتقال أحد عوامل الإنتاج"  فقد عرف بعض الفقه الاستثمار الأجنبي

  12."متميزبطريقة مباشرة أو غير مباشرة و بقصد تحقيق ربح نقدي  ، غلال الاقتصاديللمساهمة في الاست،
حيث يقصره على أحد عوامل الإنتاج التي  ، نلاحظ أن هذا التعريف يأخذ بالمفهوم الضيق للمال المستثمر

و التي يعاد  و عليه فإنه يخرج من هذا التعريف الأرباح الناتجة عن المشروع ، تنتقل عبر الحدود الدولية
مع أنه من المسلم به قانونا أن إعادة توظيف أو استخدام هذه ، استثمارها في نفس المشروع أو في مشروع آخر

  .الأرباح يعد استثمارا
لا يتسع ليشمل الأموال التي يقدمها المستثمر الأجنبي دون أن تكون محولة من ، كما أن هذا التعريف

 ،تشترط في الأموال المستثمرة كوا محولة من الخارج لا ع بعض القوانين التيو لذلك فإنه يتعارض م،  الخارج 
بشأن ضمانات و حوافز الاستثمار  1997لسنة  8و القانون المصري رقم  1993كالقانون الجزائري لسنة 

هذا من ناحية ، من ناحية أخرى فإن التعريف السابق   200013و نظام الاستثمار السعودي الصادر عام 
هه نحو يفي توج أو ، ستبعد سلطة الدولة المضيفة للاستثمار سواءا من حيث حقها في الموافقة على الاستثماري

و لو لم يعد دلك " الاستغلال الاقتصادي"معيار  إطلاق أناالات التي من شاا خدمة تنميتها المباشرة ، دلك 
 أير ، كما أن هذا التعريف من ناحية ثالثة لم يضع لا تقره تشريعات الاستثما ةالمضيففائدة على الدولة  بأي
لصفة القائم بالاستثمار ، مما يعني دخول الوطني الذي يحول أمواله من الخارج إلى الوطن الأم ضمن  اعتبار

  .  دائرة هذا التعريف
ستثمر بغية تحقيق ربح للم ، انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضيفةو عرفه البعض بأنه  

  .15 الأجنبي ، و بما يكفل زيادة الإنتاج و التنمية في الدولة المضيفة

                                                        
باب  1995الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة طبعة  –جمھوریة مصر العربیة  –المعجم الوجیز ، منشورات مجمع اللغة العربیة  -  11
  .87الثاء ص 
دار  2002سة قانونیة مقارنة ،، الطبعة الأولى عبد العزیز سعد یحیى النعماني المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في الیمن و مصر درا -  12

  .19 – 18النھضة العربیة ص 
و لائحتھ التنفیذیة مطبعة الانتصار لطباعة الأوفست  1997لسنة  08القانون رقم  –عادل أمین قانون ضمانات و حوافز الاستثمار  -  13

1997  
  20 ص السابق المرجع   النعماني یحیى سعد العزیز عبد 15-
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هذا التعريف يضع اعتبارا لحق الدولة في توجيه الاستثمار بحيث لا تخرج عمليات الاستثمار عن أهداف       
نه يضيق في حق و هو و إن كان من التعريفات الأصيلة للاستثمار إلا أ ، و خطط التنمية في الدولة المضيفة

المستثمر في إعادة استثمار ما يحققه من أرباح حيث يشترط قدوم المال من الخارج كما لا يعتد بالأموال التي 
  .بالضرورة محولة من دولة أجنبيةالتي  لا تكون و  ايوظفها المستثمر ابتداء

و -الفنية و التكنولوجياكالمعرفة -رأسمال نقدي أو عيني مادي أو معنوي "  كما عرفه بعض الفقه بأنه
وافد من الخارج مملوك لأفراد أو مؤسسات عربية أو أجنبية للمساهمة في النشاط ،  - التصاميم الصناعية 

إذا ثبت لصاحبه الحق في إعادة ،  بقصد الحصول على عوائد مجزية ،  التجاري و الاقتصادي في بلد ما
إخراجه من زمرة المال المستثمر الأرباح  ، التعريفو يعاب على هذا . 14"تصديره مع عوائده إلى الخارج

كما يلاحظ على التعريف إسهابه في تعداد أنواع المال المستثمر على خلاف التعريفات ، المعاد استثمارها 
 -مالا يعد كذلك حيث أن ممارسة النشاط التجاري الاستثمار، كما يلاحظ عليه أنه أدخل ضمن  السابقة

  .استثماراده التشريعات تع لا – استقلالعلى 
الأجنبي مرتبط  الاستثمارريف الثلاثة على ما بينها من الفوارق على فكرة أن امما سبق نلاحظ إتفاق التع

رؤوس الأموال من دولة إلى  انتقالوالحقيقة أنه لا يمكن أن تعتبر مجرد  ، بإنتقال رؤوس الأموال عبر الحدود
في صورة تبرعات أو إعانات أو تعويضات أو تحويلات دون أن يعد  لالانتقافقد يكون هذا . استثماراأخرى 
رؤوس  انتقالبالمعنى القانوني، وإدراكا لهذا المفهوم وجدت مقاربات أخرى للفقه لا تعتبر  أجنبيا استثماراذلك 

  الأجنبي ومنها  الاستثمارالأموال عبر الحدود العامل الأوحد المحدد لفكرة 
فنية تقنية من  تأداءاهو تقديم أموال مادية ، معنوية أو في شكل الأجنبي  الاستثمارإن  -

شخص طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية المستقبلة للمساهمة المباشرة أو غير المباشرة في 
  . ما خلال مدة معقولة من الزمن اقتصاديمشروع قائم أو سيتم إنشائه للقيام بنشاط 

في  اعتبارييعتها أو نوعها، من شخص طبيعي أو أصول مالية مهما كانت طب استخدامأو أنه  -
السلطة الفعلية في توجيه  الاستغلالوله هذا خخارج حدود دولته، وسواءا  اقتصادينشاط 

 . 15أم لا دف تحقيق عائد مجزي الاقتصاديالنشاط 

المال المستثمر  أما لم يقصرا اعتبارعلى  ، للاستثماربالمدلول الواسع أخدا التعريفين السابقين  نيلاحظ أ
دون  اقتصاديلتشمل أي نشاط  الاستثمارعلى المال المحول من الخارج، كما أما قدما مدلولا مطلقا لموضوع 

ويكون بالتالي قد أهملا حق الدولة في سلطة التوجيه  ، لما يتفق مع تشريعات الدولة المضيفة من عدمه مراعاة
  .الاقتصاديةنصوصها القانونية وتوجهاا وفق مقتضيات  ، الاستثمارات لتلكوالرقابة 

                                                        
  .19درید محمود علي السامراني نقلا عن عبد العزیز سعد علي المرجع السابق ص  /د -  14
المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في السودان بین القانون الداخلي والقانون الدولي، طبعة " عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمن / د -  15

  .و ما بعدھا 40ص  1990
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نظرا لتشعب  الأجنبي الاستثمارتعريف جامع لفكرة مما تقدم فإن الباحث يدرك صعوبة التوصل إلى 
، بل إنه مفهوما متغيرا ومتطورا ،  والثابتةوتشابك وتعدد أهدافه، ذلك لأنه ليس بالواقعة القانونية المحددة 

ليس على المستوى الوطني أو الإقليمي فحسب ولكن على ، والسياسية  ةالاقتصاديالمعطيات  باختلاف
  .أيضا المستوى الدولي

سنتناول المدلول التشريعي لفكرة  ، الأجنبي الاستثمارفكرة العام لدلول المبعد هذه المقدمة المركزة على 
و دلك من خلال  وتطورهازائرية مبتدئين بالتجربة الج له،عبر النصوص القانونية المنظمة  ، الأجنبي الاستثمار

مطلبين اثنين نخصص الأول لتطور نظام الاستثمار في الجزائر ونتناول من خلال المطلب الثاني موقف التشريع 
  .العربي المقارن
   .16في الجزائر الاستثماراتتطور نظام  :الأولالمطلب 

 
من الوقوف على جملة من  ،بالجزائربي تمكننا دراسة النصوص التشريعية المنظمة لتواجد الاستثماري الأجن

بالنظر إلى التوجه و الخيارات  ،  في مجال تنظيمه للاستثمار الأجنبي،الآليات القانونية المختارة من قبل المشرع 
  .الاقتصادي و التنموي نالسياسية العامة المكرسة على الصعيدي

المتضمن قانون  1963جويلية  26في  المؤرخ 63-277القانون رقم  -  إرساء دعائم الاستثمار أولا  
  :الاستثمارات

والذي  ،الاستثماراتبالبيان الهدف من إقرار قانون  277/63تناولت المادة الأولى من القانون رقم 
إلى الحقوق والواجبات  ةإضاف ،بالجزائرالمنتجة  للاستثماراتلخصته في تحديد الضمانات العامة والخاصة المقدمة 

  .الاستثمارإلى جانب النظام العام لتدخل الدولة في ميدان  ،المرتبطة ا  يازاتوالامتوالحوافز 
يتم تطبيقها على ، أن الضمانات والحوافز المنصوص عليها  277/63من القانون رقم  2تضيف المادة 

  .مهما كان مصدرها ، ذات رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارات
 للاستثماراتلدى السلطات العمومية  الاعتمادمبدأ تقر  277/63المادة الثامنة من القانون رقم 

مع  ، وتقوم في هذا الشأن بتقديم مخطط مالي مواتي ومقنع ، الموجهة لإنشاء أو لتوسعة المؤسسات الموجودة
بالنظر إلى موقعه أو قطاع  الاستثماريويكون هذا النشاط  ،  استعمال وسائل ومعدات عصرية أو ملائمة

للبلاد بحسب مخطط التنمية المعد من قبل السلطات  الاقتصاديةمن شأنه المساهمة في التنمية  ، ارسالنشاط المم
  .العمومية

                                                        
الاستثمارات كما ذھب إلى ذلك الأستاذ علیوس  مر ھذا العنوان بین تطور نظالقد ترددنا بعض الشيء في وضع واختیا - 16

ثم استقر بنا الأمر عند تطور نظام الإسثمارات في الجزائر وذلك . وعنوان تطور فكرة الاستثمار في الجزائر   6المرجع السابق  ص
بتصور معین لنظام اقتصادي للتنمیة والثانیة كون الأول كون فكرة الاستثمار في الجزائر مرتبطة من خلال تطورھا . لسببین 

التشریعات الجزائریة عبر تطورھا كانت تتناول في كل مرة أشكالا متعددة للاستثمارات سواءا كانت خاصة ، عامة ، وطنیة أو 
  .أجنبیة
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ويشمل  ، "للاستثمارات أو التعاقدي  التقرير الإتفاقي"على نظام  277/63نص القانون رقم 
ملايين دينار  5 تهقيمما  على  استثمارااالمؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشتمل برنامج 

        في قطاع يتسم بالأولوية أو في منطقة تعطى لها الأولوية  الاستثمارعلى أن ينجز هذا  ، سنوات 3في مدة 
منصب عمل دائم للجزائريين ، تكون هذه  100أكثر من  الاستثمارأو أن ينشا ،  – 18المادة  –

- 9 -8المواد  – الاعتمادالواردة في  الامتيازاتالنص على  للاتفاقيةويمكن  ، في وضعية تعاقدية الاستثمارات
تخفيض نسبة الفائدة الخاصة بقروض التجهيز   سنة، 15زيادة على إمكانية تجميد النظام الجبائي لمدة  – 10

 .–19ة الماد –الجزئي أو الكلي من الضرائب على المواد الأولية المستوردة  ضمتوسطة وطويلة المدى ، التخفي
  .الأجنبية الاستثماراتالعامة الخاصة بحماية وضمان  المبادئالقانون كذلك على جملة من  اشتمل
  .- 3المادة  –الأجنبية  والاعتباريةللأشخاص الطبيعية  الاستثمارحرية  - أ

 .حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات -  ب

 .- 5المادة  –الضريبة  أمام القانون ولا سيما أمام المساواة -  ت

تكريس مبدأ نزع الملكية إلا بعد أن تصبح الأرباح المتراكمة في مستوى رؤوس الأموال  -  ث
 . - 6المادة  –مع تقرير مبدأ التعويض العادل في كل الأحوال  ،  والمستثمرة ،المستوردة

 المعتمدة ماراتالاستثالمترتبة عن  للمنتجاتبالنسبة  ،  تقرير حماية ضد المنافسة الخارجية - ج
  . ويكون ذلك بوضع سياسة جمركية مواتية ،

لتحقيق مشاريعه في ،  الأجنبي من طلب والحصول على التمويل الكافيالمستثمر تمكين  - ح
 .لمؤسسات المالية الوطنيةها اض تمنحوشكل قر

 الدولة والهيئات احتياجاتوالمشاركة في تلبية  ةالمساهمتكون للمستثمر الأجنبي إمكانية  - خ
  .في إطار الصفقات العمومية ،التابعة لها

تحويل رؤوس الأموال  موضوع تناول ،بابا خامسا 277/63خصص من جهة أخرى القانون رقم 
  .بالمئة من الأرباح الصافية سنويا 50إضافة إلى إمكانية تحويل مايعادل    المستثمرة نحو الخارج

صندوق النقد الدولي المنظمة  مبادئ 32دته أن هذا القانون أقر في ما، الملاحظ من جهة أخرى 
  .لتحويل رؤوس الأموال المستثمرة

ما حققته من أرباح نتيجة  استثمارللمؤسسات التي تعيد  33يكون من جهة أخرى بحسب المادة 
يكون لها إمكانية  ،ويكون ذلك في شكل شراء معدات جديدة تجهيزات أو عقارات ،أولية استثمارات
عفاء عن الضريبة المطبقة على الأرباح الصناعية أو التجارية في حدود المبالغ المالية المعاد من الإ الاستفادة
   .استثمارها

مبدأ التحكيم بشأن ما قد يصدر من نزاعات تشمل المؤسسات  277/63تناول القانون رقم 
 – 17 - 8ثاني المواد الباب ال -ولم يمكن المؤسسات المعتمدة  -22 -18الباب الثالث المواد  –المتعاقدة 
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مما يؤدي بنا إلى القول أن القضاء الجزائري هو المختص بالنظر في  ، من إمكانية اللجوء إلى التحكيم
  .التراعات التي قد تترتب عن تنفيذ الأحكام الخاصة بالمؤسسة المعتمدة

شكل خلق في  23العمومي والذي يكون بحسب المادة  الاستثمارتناول الباب الرابع مجال تدخل 
بمساهمة من   sociétés d’économie mixteالمختلط  الاقتصادشركات وطنية أو شركات 

 الاقتصادبغرض جمع الشروط الضرورية والمواتية لتحقيق  17رؤوس الأموال الأجنبية أو الوطنية 
  .الوطني للاقتصادالإشتراكي في االات التي تمثل أهمية كبيرة 

مع الإبقاء في ، المختلط  الاقتصادفية سير وتنظيم ومتابعة شركات كي 27- 26-24تناولت المواد 
على الحصص أو الأسهم التي تكون مملوكة  -عن طريق الشراء –الحصول في كل مرة على حق الدولة 
  .للمستثمر الأجنبي أو الوطني

وعة من لنا أن نقدم مجم ،  63-277بعد تقديم أهم مقتضيات الأحكام التي جاء ا القانون رقم 
  .الملاحظات التي من شأا تلخيص الإطار العام لصدور هدا القانون وما يتميز به من خصائص

وكأن ،  الاستقلاللقد صدر هذا القانون بعد مرور سنة تقريبا يوما بيوم من  -1
 قصد الإسراع إلى تقديم إجابات واضحة قدر الإمكان أمرهالمشرع كان في عجلة من 

 الاستثماريبشأن التواجد  الاستقلالترتبت مباشرة بعد تعالج مشكلات عديدة  ،
ومن جهة أخرى تحديد أو محاولة تحديد  ، من جهة الاستعمارالأجنبي المخلف عن 

   .الوطني الاقتصاديالتوجهات التنموية للخطاب 
من جهة الضمانات  ،  لقد حاول هذا القانون الجمع تحت طيات تقنين واحد -2

ة للمستثمر الأجنبي ومن جهة أخرى الإطار العام لتدخل الدولة والحوافز والحقوق الموفر
 .   الاستثماروالهيئات الممثلة لها في ميدان 

غياب أي تأطير أو بيان لتوجيه إستراتيجي يخص دور الرأسمال الوطني في  -3
 .التنمية

لتكريس تواجد الرأسمال  ، انفتاحييلاحظ نوع من التناقض بين توجه ليبرالي  -4
 ؟  الاشتراكي الاقتصادوالمنحى العامل على تطوير  ، الأجنبي

تطبيقا  ، لم يعرف هذا القانون نظرا لتشكيك المستثمرين في مصداقية أحكامه -5
من طرف اللجنة  277/63مؤسستان في ضل القانون رقم  اعتمدتحقيقيا حيث 

                                                        
  لأموال الوطنیة راجع في ھذا الصدد استثمارات رؤوس ا 63-277الملاحظ أنھا الإشارة الوحیدة التي تناول من خلالھا القانون رقم  -  17

Walid LAGGOUNE Le contrôle de l’état sur l’entreprise privée industrielle en Algérie les éditions 
internationale 1996. Page 155. « D’abord exclu du champs d’application du code des investissements de 1963, 
puis subsidiairement admis par le code de 1966. Les investissements privés nationaux n’ont eu droit à une 
législation qui leur soit propre qu’avec l’avènement de la loi de 1982 – loi 82-11 du 21.08.1982 relative à 
l’investissement privé national-      



18 
 

يدة كما واكبت صدوره تأميمات عد ، كما لم تتبعه نصوص تطبيقية ،للاستثمارالوطنية 
   .مست ممتلكات القطاع الخاص الوطني والأجنبي

المتضمن  1966سبتمبر  15المؤرخ في  1966-284الأمر رقم  - الاستثمارمراقبة تضييق و   ثانيا  
  قانون الاستثمارات 
المبادرة الخاصة بتحقيق مشاريع "بأن  1966-284تقضي المادة الثانية من الأمر  

إلا  ،عود للدولة والهيئات التابعة لهات ، 18يوية للاقتصاد الوطنيالاستثمارات في القطاعات الح
فيتعين عندئذ  ، أن الدولة يمكنها أن تقرر دعوة رؤوس الأموال الخاصة لإنجاز هذه المشاريع

في تلك الاستثمارات وتحدد  لكل حالة كيفيات تدخل الرأسمال الخاص الوطني أو الأجنبي
  ."في مفهوم هذا الأمر بمرسوم القطاعات المعتبرة حيوية

وعلى الرغم من أن النص السابق قد يوحي بأن الأمر متروك لإرادة الدولة في تعيين وبحسب كل حالة 
تحدد نوعا من   4فإن المادة   ، الوطني للاقتصادرؤوس الأموال الخاصة في القطاعات الحيوية  استثمارإمكان 

سواءا كان جزائريا أو أجنبيا وذلك بإحداث أو إنماء ،   هاالخاص في الاستثمارجواز  الأمرالمشروعات يقرر 
من كل أو جزء من  الاستفادةمن شأا زيادة الجهاز الإنتاجي للأمة وبالتالي ، مؤسسات صناعية أو سياحية

  ) . 22-19-7المواد (  1966 - 284الضمانات والحوافز المنصوص عليها في الباب الثاني من الأمر 
مجالات تدخل رؤوس الأموال الخاصة في  تضييقإرادة المشرع من جهة  ، المادتينيستنتج من هاتين 

من  استفادتهوتواصل  الاستثمارهذا  تواجد  استمرارأن ضمانات كما ، للاقتصادالقطاعات الحيوية 
  . 19لمدة طويلةتها المقررة جاءت بحيث يصعب تصور ديموم الامتيازات

الأجنبية في االات غير الحيوية مع الإبقاء على إمكانية  ستثماراتالا اعتمادمبدأ  ،لقد أقر هذا الأمر
   .20 -  8المادة  –الوطني ذلك  للاقتصاداستدعت المصلحة العليا  إذا ما الاستثماراتهذه  استعادة

التي تساهم فيها الدولة مع ،  المختلط الاقتصادعلى إمكانية إنشاء شركات  284/1966أبقى الأمر 
 يتضمنالمصادقة على قوانينها الأساسية بمرسوم  اشتراطمع  ،"الوطنية أو الأجنبية " ل الخاصة رؤوس الأموا

   . -3المادة  –الأحكام التالية 
يبقى الخيار للدولة بشراء كل الحصص أو الأسهم التي لا تملكها أو شراء جزء  - أ

  .وكذلك الشروط التي يمكن للدولة بمقتضاها ممارسة هذا الخيار، منها

                                                        
و ولید العقون المرجعان  46دور مرسوم محدد لھذه القطاعات غیر أن الأمر لم یتم ، أنظر محفوظ بوحاسن صكان من المفروض ص -  18
  .السابقان

  .44محفوظ بوحاس مرجع سابق ص -  19
  وما بعدھا   156ھي إشارة صریحة إلى إمكانیة التأمیم مع تجنب ذكر المصطلح راجع ولید العقون مرجع سابق ص -  20
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أو الموافقة  droit de préemptionيار للدولة بممارسة حق الشفعة الخ -  ب
affrètement ،  في حالة البيع أو النقل أو التنازل عن الحصص أو الأسهم التي لا

  .لهاتكون مملوكة 

 بالمساواةعة متمت ، من الأمر أن المؤسسات الأجنبية أو التي تكون تحت رقابة أجنبية 10-9تقضي المواد 
وذلك ضمن القدر الذي يجري  اختصاصيينكما يكون لها إمكانية تعيين موظفين أجانب  ،21القانون أمام 
    .القدر المقرر لتكوين وترقية الإطارات الوطنية مراعاةمع  ، في قرار الترخيص تحديده

  :أما عن الحوافز الضريبية فيتم منحها بالنظر للمعطيات التالية
وعدد مناصب العمل الدائمة المنشأة وبالنظر  ، المستمرة العلاقة الموجودة بين المبالغ - أ

   .المستعملةكذلك إلى التقنيات 
فيما يتصل بالنشاطات المرتبطة  الاستثمارمدى التأثيرات الغير المباشرة المترتبة عن  -  ب

 .وتلك المكملة له بالاستثمار

 .مارالاستثمعادلات التكوين المهني وترقية الإطارات الوطنية المترتبة عن  -  ت

  :وتتمثل هذه الحوافز فيما يلي
بعوض وبحدود تعلق المشتريات العقارية على  الانتقالالإعفاء التام أو الجزئي من رسم  -1

  .بالنشاط المرخص به الاستثناءوجه 
 .سنوات 10دة لممن الرسم العقاري ي الإعفاء التام أو الجزئي أو التناقص -2

الإنتاج  على « taxe unique globale » الإجمالي منح معدل مخفض من الرسم الفريد -3
 .التجهيز المصنع في الجزائرعدات بمالمترتب على أموال التجهيز أو إرجاع الرسم المتعلق 

رسوم الجمارك والرسم الفريد الإجمالي على الإنتاج المرتبط بأموال التجهيز  استفاءإجراء  -4
 Octroi de“ .الصناعي لاكالاستهلتحقق المشروع وذلك على تدرج أقصى لمدة  ، الضرورية

délais, échelonnés au maximum sur la durée de l’amortissement industriel pour le 
paiement des doits de douane et de la taxe unique globale à la production se rapportant 

aux biens d’équipements nécessaires à la réalisation du projet ». 
من الرسم الذي يترتب على الأرباح الصناعية  صيالإعفاء التام أو الجزئي أو التناق -5

ومبلغ سنوي من الأرباح لايمكن أن ، سنوات  5خلال مدة لايمكن أن تتجاوز  ،والتجارية
 .من الرساميل الخصوصية المستمرة في النشاط المرخص به  %20يتجاوز 

الضرورية في حدود  وخلال مدة الإعفاء إتمام جميع الإستهلاكات الاستثماراتومن تم فإنه يشترط على 
  .على الدورات المقبلة هاوإلا فإن الإستهلاكات المؤخرة بدون حق لايمكن تقيد ، الأرباح المحققة

                                                        
21 - “Le principe d’égalité n’a en réalité ici que peu de valeur, dans la mesure ou l’existence d’une 

législation des investissements postule l’inégalité… » W. LAGGOUNE op cite Page 157.  
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و الحاصلة  ، السنوية الصافية للمؤسسة الأرباحمن  بحق تحويل الجزء الموزع 1966 – 284 الأمريقضي 
مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ديون المستثمر ، تشمل  ، هلاكات أو الاحتياطات الضروريةبعد تتريل الاست

إمكانية التحويل كذلك العائدات الخاصة بالبراءات و المساعدات التقنية و المبالغ الضرورية لتسديد المستحقات 
    .من القروض والمصالح المالية و يكون ذلك بموجب قرار ترخيص

 ، الشروط يمكن أن يستفيد المستثمر الأجنبي من كفالة بنك عمومي أو الدولة الجزائرية ضمن مجموعة من
كما يمكنه الاستفادة من تخفيضات في نسب الفائدة ، قروض الاستثمارية التي يتحصل عليها من الخارجالبشأن 

  .على القروض المتوسطة و الطويلة المدى
و التي يتم  ،المقرر للاستثمارات المستفيدة من هذا الأمربشيء من التفصيل التعويض  8تناولت المادة 

   .المصلحة العموميةتطلبات تنفيذا لم ، استرجاعها لفائدة الدولة الجزائرية
تشمل تلك  قدو ، إلا بموجب نص ذي صبغة تشريعية  22تدابير الاسترجاع إقرارحيث انه لا يمكن 

 و يتم ذلك في مدة  ، ددة بمواجهة الخبراء و العناصر الوطنيةدفع التعويض المساوي للقيمة الصافية المحالتدابير 
أو  ياإذا كان المستفيد أي المستثمر أجنب ،  أقصاها تسعة أشهر، و يكون هذا التعويض قابلا للتحويل إلى الخارج
  . 23إذا كان الاستثمار محققا بواسطة مبالغ مالية مستوردة من الخارج

بين الدولة الجزائرية  اتفاقيرى تخص الاستثمارات التي تكون في شكل ضمانات أخ 66 – 284قدم الأمر 
  .19المادة  –و المستثمر الأجنبي 

 تاعتباراإلى محاولة التوفيق بين  – مرة أخرى –متجهة  66 – 284تبدو إرادة المشرع من خلال الأمر 
و الحرص  ،  ية خاصة من جهةو المتمثلة في السعي إلى جلب رؤوس أموال أجنب ، متعارضة من حيث طبيعتها

إن هذه الخلاصة يمكننا تبينها من خلال .  سلطة المراقبةعبر على إبقاء مجال واسع لتدخل الدولة   إلى حد كبير
   :ما يلي
يوضح هذا الأمر النطاق الذي ينظم بمقتضاه تدخل الرأسمال "من الأمر على  1لقد نصت المادة  -1

إن  "وطنية، و هو يشكل مع النصوص المقررة لتطبيقه قانون الاستثماراتالخاص في التنمية الاقتصادية ال
 – 284غياب النصوص المقررة لتطبيقه خاصة فيما يتصل بتحديد القطاعات الحيوية يؤدي بنا إلى اعتبار الأمر 

  .ثماراتو لا يمكننا بأي حال وصفه بقانون الاست منظما الات تدخل الرأسمال الخاص في التنميةقانونا  66
 تواجد رؤوس الأموال الخاصة في الميدان الاقتصادي و لم يأتي عام لمراقبة و تتبعبإطار  لقد جاء الأمر  -2

  .لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بصفة خاصة مشجع و تحفيزيبإطار قانوني 

                                                        
ساسیة التي قد تنتج جراء النص الصریح و ھذا ربما للح Repriseنلاحظ تعمد المشرع عدم النص على التأمیم مفضلا عبارة استرجاع  -  22

  .عن إرادة المشرع في تأمیم الاستثمارات الأجنبیة
ھو ذلك الاستثمار الذي یقوم بھ أجنبي مقیم أو غیر مقیم  44 – 284من اعتبار أن الاستثمار الأجنبي بحسب الأمر  8تسمح المادة  -  23

لك قد جمع بین مبدأ الجنسیة و مصدر الأموال المستثمرة في تحدید طبیعة المستثمر بالجزائر أو من خلال أموال محولة من الخارج و یكون بذ
  .الأجنبي
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من ارتياح مالي  ،    لقد زاد من محدودية تطبيق هذا الأمر ما شهدته الجزائر خلال مرحلة السبعينيات -3
م التطبيقية يساصدور المر دمو هو الشيء الذي يفسر ربما ع ،    يغنيها عن أي توافد لرؤوس الأموال الأجنبية

    .الخاصة به
  .66-284أجنبية في إطار الأمر  لم يتم اعتماد أي مؤسسة -4
ة اللجوء إلى التحكيم الدولي كما أنه لم يتناول إمكاني،  لم ينص الأمر على إمكانية تحويل أجور العمال -5

  .لفض المنازعات المترتبة عن تطبيقه
   .-1990أفريل  14المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في  10- 90قانون   تعديل نظام الاستثمار ثالثا

  
 ، 66 – 284للأمر  32المتضمن قانون الاستثمارات من خلال المادة  277 – 63لقد تم إلغاء قانون 

 1982أوت  21المؤرخ في  11 -82من القانون رقم  41بموجب المادة  66 – 284الأمر كما تم إلغاء 
المتعلق بإنشاء  1982أوت  28المؤرخ في  13 – 82ليتبع بالقانون رقم  ، الخاص بالاستثمار الخاص الوطني

و إلى  1982أوت  21أي أن الجزائر و خلال الفترة الممتدة من  ،  24و سير شركات الاقتصاد المختلط 
و تكون بذلك قد  ، الأجنبية المباشرة للاستثماراتلم تشهد أي نص قانوني منظم  1990أفريل  14غاية 

 1986و قد تأكد هذا التوجه سنة  ،25تبنت شكل الشراكة عن طريق الشركات ذات الاقتصاد المختلط 
الأجنبية في  26الحيث حاولت الحكومة رفع نسبة رؤوس الأمو 13 – 82بمناسبة تعديل القانون رقم 

غير أن مقترحاا جوت بالرفض من قبل النواب و قد أعيدت الكرة سنة  ،المختلط الاقتصادالشركات ذات 
    .و رفضت مقترحات الحكومة مرة ثانية من قبل النواب 1989

ل مما تقدم نستنتج و أن المشرع الجزائري و باختياره تجنب إصدار قوانين منظمة لتواجد رؤوس الأموا
قد فضل من جهة تشجيع الرأسمال الخاص الوطني و من جهة أخرى أبقى على تواجد محتشم  يكون ،  الأجنبية

  .27للاستثمار الأجنبي في شكل الشراكة الاقتصادية
تجاه رؤوس الأموال  نتقائيو لكن السؤال الذي يطرح هو كيف يمكن تفسير هذا التوجه المتخوف و الا

 شعار (انفتاحا على الأسواق الخارجية  ا أن الجزائر و خلال فترة الثمانينيات عرفتعلمن إذاخاصة  ، الأجنبية
   :يمكننا تقديم تفسير لهذا التوجه من خلال ما يلي . )  من أجل حياة أفضل

على  الإبقاءعلى عوائد مالية بالعملة الصعبة مكنتها من  – 1986غاية  إلىعلى الأقل  –توفر الجزائر  -أ
  .عبر الاستيراد الوطنية و تلبية حاجيات السوق الداخلية سير الشركات

  .و التنموية للبلاد الاقتصاديةغياب تصور استراتيجي محدد للخيارات  - ب
                                                        

  .1189صفحة  35و الجریدة الرسمیة رقم  1166صفحة  34الجریدة الرسمیة رقم  -  24
  .10ص  1999علیوش قربوع كمال قانون الإستثمارات في الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة  -  25

متعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد و سیرھا ،  13 – 82یعدل و یتم القانون  1986أوت  19مؤرخ في  13 – 86م قانون رق -  26
  .1986أوت  27الموافق لـ  35الجریدة الرسمیة العدد 

  .و ما بعدھا 166ص  13 – 86و القانون  13 – 82و لید العقون الذي قدم دراسة نقدیة مفصلة للقانون رقم  -  27
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على المستوى الدولي للعامل التوغلي و الانتشاري للشركات المتعددة الجنسيات و بروز  انحصار -ج
  .الناميةانتقادات حادة لدورها في دفع التنمية في البلاد 

الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية  الإصلاحاتتبنت الجزائر  1988في سنة 
و كان ذلك بصدور قوانين ما اصطلح على تسميتها  ، ذات الطابع الاقتصادي الاشتراكيةاستخلافا للمؤسسات 

   :و هي  1988يناير  12بقوانين 
  .القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالمتضمن  01 – 88قانون رقم  -
  .المساهمة لصناديقالمنظم  03 – 88قانون رقم  -
و المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 – 75المعدل والمتمم للأمر رقم  04 – 88قانون رقم  -

  .تصاديةالقانون التجاري و الذي حدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاق
  :خلاللمدلول المؤسسة الإنتاجية العمومية و تم ذلك من  ثورة نصيةلقد شكلت بحق القوانين السالفة الذكر 

  .عن أية وصاية أو رقابة وزارية الاقتصاديةتقرير استقلالية المؤسسات العمومية  -أ
  .ليه القانون صراحةما نص عفي إلاخروج المؤسسة العمومية الاقتصادية عن دائرة القانون العام  - ب
لى حد بعيد شخصا اخضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية لمقتضيات القانون التجاري لتصبح بذلك و -ج

  .من أشخاص القانون الخاص
 غير أن الأمر  ، أمام هذا التحول كان لزاما صدور تصور آخر لدور رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد

اقتصر نظام الاستثمارات  ،  و في انتظار ذلك ، 12 – 93ور قانون سنوات أخرى لصد 4تطلب انتظار 
 و التي تنص على  10 – 90من قانون النقد و القرض  183في الجزائر على مادة وحيدة هي المادة  الأجنبية 

 Les non) –عوض بتحول كما جاء في النص باللغة العربية – رؤوس الأموالتحويل لغير المقيمين بيرخص  -

résidents sont autorisés à transférer des capitaux en Algérie)  الجزائر لتمويل أية نشاطات إلى
اقتصادية غير مخصصة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب 

ت مع مراعاة يحدد مجلس النقد و القرض بموجب نظام يصدره كيفية إجراء هذه التمويلا،  نص قانوني
  :الوطني في مجال الاقتصادحاجات 

  .إحداث و ترقية الشغل -
  .تحسين مستوى الإطارات و المستخدمين الجزائريين -
و العلامات التجارية و  الاختراعشراء وسائل تقنية و عملية و الاستغلال الأمثل محليا لبراءات  -

 .ةالعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولي

  .توازن سوق الصرف -
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من مجال الرأسمال الأجنبي ليشمل كل النشاطات  الأولىكون هذه المادة وسعت و للمرة  الملاحظة الأولى
أمام أولى  –بحق  –كون بذلك نو  ،لدولة أو المؤسسات المتفرعة عنهاما كان منها مخصصا  إلاالاقتصادية 

    .و سيره الاقتصادو تدخل الدولة المباشر في   protectionnisme  الموجهة إلى مبدأ الحمائية ”الضربات"
نراه ، و في مجال التمييز بين المستثمر المقيم و المستثمر غير المقيم  10 – 90أن القانون  يه الملاحظة الثانية

 يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي أو معنوي"  181اعتمد مبدأ جنسية رؤوس الأموال حيث نصت المادة 
 من نظام مجلس النقد 02و نصت المادة ،  "خارج القطر الجزائري الاقتصاديركز الرئيس لنشاطه يكون الم
یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة و  1990سبتمبر 08مؤرخ في  03-90نظام رقم  - و القرض

كل شخص "  181أن غير المقيم في مفهوم المادة   -.1439  ص 45الجریدة الرسمیة العدد  –إعادة تحویلھا إلى الخارج 
سنتين  دخارج الجزائر من الاقتصاديةطبيعي أو معنوي جزائري كان أم أجنبي يكون المركز الرئيس لمصالحه 

مع الجزائر و يجب على غير المقيمين الأجانب أن يتمتعوا بجنسية  دبلوماسيةعلى الأقل و في بلد له علاقات 
، على هذا الأساس يأخذ هذا القانون بجنسية رأس  "دبلوماسيةرف ا الجزائر و تقيم معها علاقات دولة تعت

  : و قد كرس هذا القانون عددا من المبادئ في مواجهة الاستثمار الأجنبي،  المال لا بجنسية الأشخاص 
يقر بحرية الاستثمار  صبحأالترخيص و الاعتماد  بمبدأ يأخذبعدما كان المشرع   -مبدأ حرية الاستثمار -
المبدأ و ما كان مبدأ مكرسا لسيادة الدولة المطلق على النشاط الاقتصادي هو  أصبحما كان استثناءا  أي كمبدأ

  .-أصبح هو الاستثناء 
  .يوما من تقديم الطلب 60حرية تحويل رؤوس الأموال بعد تأشير بنك الجزائر خلال  -
 وتجدر الإشارة إلى  ،الدولية التي وقعت عليها الجزائر الاتفاقياتردة في النص على الضمانات الدولية الوا -

 ، وضماناا بالاستثماراتدولية متعلقة  اتفاقيةلم توقع الجزائر على أية  10- 90أنه وإلى غاية صدور قانون 
تعلقة بتشجيع والم 1990يوليو  23التي صادقت عليها الجمهورية الجزائرية تعود إلى  الاتفاقياتذلك أن أول 

  . - 1990ديسمبر  22المؤرخ في  420-90مرسوم رئاسي رقم  – ،  بين دول إتحاد المغرب العربي الاستثماروضمان 
بحيث تم إخضاعه إلى رأي مجلس النقد والقرض عن طريق تقديمه لرأي  ،الاستثمارتبسيط عملية قبول  -

   . الطلبشهرين من تقديم خلال Avis de conformité   بالمطابقة 
يذهب الأستاذ  ، لرأي بالمطابقة الذي يبديه مجلس النقد والقرضلبشأن الطبيعة القانونية  التساؤلثور يو
التي تنص  10-90من القانون  50قرارا إداريا اعتمادا على نص المادة " الرأي بالمطابقة " إلى اعتبار28عليوش

بالنظر في دعوى الطعن الخاصة بإلغاء القرارات الصادرة عن هي المختصة  اأن الغرفة الإدارية لدى المحكمة العلي
نجد أا نصت على أربعة  45وبرجوعنا إلى المادة   45 مجلس النقد والقرض حسب ما نصت عليه المادة 

  : بصفة منفردة وهي  ادهاإتخقرارات يكون لس النقد والقرض إمكانية 
  .صة بالمؤسسات المالية الجزائرية أو الأجنبيةالخا الاعتمادأو تغيير أو سحب  الاعتمادرخصة  - أ

                                                        
  .14مرجع سابق ص  -29
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 .الأجنبيةرخصة فتح مكاتب التمثيل للبنوك والمؤسسات المالية  -  ب

 .تفويض السلطات فيما يتصل بتطبيق نظام الصرف -  ت

التي حددت صلاحيات مجلس  ، 44القرارات الصادرة تطبيقا للنظام المنصوص عليه في المادة  -  ث
ول لها إتخاد بعض القرارات فيما يتصل بنشاط البنوك والمؤسسات المالية النقد والقرض باعتباره سلطة مخ

  .بصفة عامة

 إجرائي  لم يحدد أي نظام 10- 90نحن نعتبر وعلى خلاف ما دهب إليه الأستاذ عليوش أن القانون 
بق فقط ينط نماأ 50وأن مضمون المادة  ، المخول لس النقد والقرض" الرأي بالمطابقة "  خاص بالطعن في

  .و المحددة بشكل صريح على قرارات مجلس النقد والقرض
في مجال " الرأي بالمطابقة " إن عدم توفر سوابق قضائية أو حتى إدارية في متناولنا يؤدي بنا إلى القول أن 

 الفنية التي يقدمها الاستشارةلا يتعدى مدلوله الرأي التقي أو  ،الاستثمارضمان تحويل رؤوس الموجهة إلى 
الأستاذ عليوش يجعلنا  ذلك أن الأخذ بالطبيعة الإلزامية لما يصدره الس كما ذهب ، مجلس النقد والقرض

   .10-90لمضمون القانون  وسعنأخذ بالتفسير الم
غير الملزم لرأي مجلس النقد والقروض  الاستشاريوخلاصة القول بحسبنا أن المشرع أبقى على الدور 

 للاستثماراتتخصيص تشريع مستقل  انتظارو ذلك كإجراء وقتي ظرفي في  ،" الرأي بالمطابقة" بخصوص 
   .12- 93التشريعي رقم  مبالإصدار المرسوالأجنبية وهو الشيء الذي تم 

 

المتعلق بترقية  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12- 93المرسوم التشريعي رقم  -ترقية الاستثمار   : رابعا
    -الاستثمار

لنظام الاستثمار وذلك  تجديدي وتوحيديالرمزية على الأقل إرادة المشرع فرض تصور يبدو من الناحية 
التي ألغت جميع الأحكام السابقة المخالفة  12- 93من المرسوم التشريعي رقم  49من خلال ما تناولته المادة 

  :له لاسيما منها
ل ة ا وسيرها المعدطوالمتعلق بتأسيس الشركات المختل 13-82القانون رقم  -1

ويمثل هذا الإلغاء تراجع المشرع  13-86والمتمم كما سبق وأن أوضحنا بالقانون رقم 
 معتبرا ايهاموقفه من الشراكة الاقتصادية من خلاله الجزائري عن التصور الذي طرح 

وان كان  - المورد الوحيد المقبول لتواجد رؤوس الأموال الأجنبية خلال الثمانينات
كما  10-90من القانون  183من خلال نص المادة  ع تراجقد بدا تبلور هدا ال

  . -سبق وان بينا
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والمتعلق بتوجيه  1988يوليو  12المؤرخ في -25-88القانون رقم  -2
مبدأ وحدة نظام وبذلك يكون قد كرس  ، الخاصة الوطنية الاقتصادية الاستثمارات

 .نبيةسواءا تعلق الأمر برؤوس الأموال الخاصة الوطنية أو الأج الاستثمار

من القانون رقم  184والفقرة الثانية من المادة  183الفقرة الثانية من المادة  -3
المتعلق بالنقد والقرض وذلك قصد إلغاء كل دور كان مناط بمجلس النقد  10- 90

وكان أحرى  استثمارهاوالقرض فيما يتصل بتحويل رؤوس الأموال الأجنبية قصد 
قانون النقد والقرض والمتعلقة بأحكام تخص  بالمشروع إلغاء كل المواد الواردة في

 .بصفة عامة الاستثمار

ويعتبر بعض الفقه في  ،29لقد استثنى المرسوم التشريعي من مجال تدخله القوانين المنظمة للنشاط البترولي
  .أنه كان على المشرع أن يستثني كذلك القوانين المتعلقة بالنشاطات المنجمية 30الجزائر

صدار قانون معدل ومتمم جاء معاصرا لا 12-93ة كذلك إلى أن المرسوم التشريعي ومن المهم الإشار
المتعلق بالتحكيم الدولي  1993أفريل  27ل  09- 93وكذلك المرسوم التشريعي رقم 31للقانون التجاري

وليو ي 23المغاربية لتشجيع الاستثمار الموقعة في الجزائر يوم  الاتفاقيةالتجاري إضافة إلى المصادقة على 
1990.  

  .نقاطمدلول الاستثمار من خلال ثلاث  12 – 93لقد حدد المرسوم التشريع 
يحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي  “نصت المادة الأولى من المرسوم :  من حيث الموضوع -أولا 

الاقتصادية التي تنجز ضمن الأنشطة  و على الاستثمارات الأجنبيةيطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة 
التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو  على الاستثمارات الأجنبيةالخاصة و 

ي معين صراحة بموجب نص وعها ، أو أي شخص معنوالخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو لفر
  .”تشريعي

ت المنشئة و المنمية للقدرات و تستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي الاستثمارا“ 2و تضيف المادة 
المعيدة للتأهيل أو الهيكلة التي تنجز في شكل حصص من رأسمال أو حصص عينية يقدمها أي شخص 

يستنتج من هاتين المادتين أن مضمون الاستثمارات الخاضعة لهذا المرسوم التشريعي هي  "أو معنويطبيعي 
واسطة توفير رؤوس الأموال أو المساهمات العينية ب، ية من الأنشطة الاقتصادضتلك الاستثمارات التي تنجز 

سواء بالإنشاء أو عن طريق تطوير و تنمية القدرات الموجودة سلفا أو عن طريق  ، المنتجة للسلع أو الخدمات
فيما يخص الأنشطة الاقتصادية  تىح إطلاقيتهاغير أن المشرع لا يترك الأمور على  ،32إعادة تأهيلها أو هيكلتها

                                                        
  المنظم لمجالات النشاط البترولي 1986أوت  19المؤرخ في  25-88القانون رقم  -  29
  .مرجع سابق 15ص –الأستاذ علیوش  -  30
  .1993أفریل  25مؤرخ في  08-93مرسوم تشریعي رقم  -  31
  .حدیثة إداراتیة تنظیمیة و تسییریة نظم وضع تشمل كلةالھی إعادة فإن الحدیثة التقنیة الآلیات و المعدات توفیر یمس التأھیل كان إذا -32
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ذلك أن الاستثمارات الخاصة الوطنية أو الأجنبية لا يكون لها أن تستثمر  ، تعلقة بإنتاج السلع أو الخدماتالم
إذا ما كان جزء من تلك   ، التأهيل أو إعادة الهيكلة رأموالها أو مواردها العينية سواء بالإنشاء التطوي

للدولة أو لأحد  ،33راحة بنص تشريعي الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات مخصصا ص الاقتصاديةالأنشطة 
   .فروعها

كل  تجنب -تقرير حرية الاستثمار في كل الأنشطة الاقتصادية المنتجة لسلع أو الخدمات  هوإذن المبدأ 
ل دخلقيمة المضافة في الاأشكال المضاربة التجارية و تفضيل الاستثمار المنتج لما له من أثر على تحقيق 

  .المخصصة صراحة للدولة أو لفرعهاغير ال 34-الوطني الصافي
 أندلك  فكرة إقرار استثناءات على مجالات الاستثمار من الأفكار الملازمة للمشرع الجزائري أنيبدو 

الوطني التي تعود للدولة و  للاقتصادالقطاعات الحيوية نصت على  ،284 -66من الأمر رقم  1فقرة  2المادة 
 بشأن تمويل النشاطات  ، 10 – 90من القانون  183عليه المادة  الهيئات التابعة لها و كذلك ما نصت

 غير المخصصة للدولة و المؤسسات المتفرعة عنها ، يطرح الإشكال المتعلق بمعرفة و تحديد الأنشطة  الاقتصادية
طة خاصة أن المشرع لم يمكننا من نص قانوني صريح محدد لتلك الأنش ، المخصصة لدولة و لفروعها الاقتصادية
   .و لم يشر حتى إلى إمكانية صدور ذلك النص  الاقتصادية

أنه و بالرجوع إلى مواد الدستور يمكننا الوقوف على تحديد مدلول الملكية  إلى  35 ذهب الأستاذ بخشي
المخصصة  الاقتصاديةو هو ما يقصده المشرع بالأنشطة  ،   على بعض الأموال و الموارد العمومية و سرياا

و يرى كذلك بأن تحديد تلك الأنشطة يعود إلى وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و  ،   فروعها للدولة و
   .A.P.S.Iمتابعتها 

إن نصوص الدستور بشأن الملكية العامة و سيادة اموعة الوطنية على الموارد الطبيعية لا تساعدنا 
ثم إن طبيعة النص الدستوري ،  لفروعها المخصصة لدولة و الاقتصاديةإطلاقا في تحديد مفهوم الأنشطة 

  .المخصصة لدولة الاقتصاديةلا يتصور قيامه بتحديد طبيعة و أنواع الأنشطة  الإطلاقيالعام و 
حول الموضوع  ةيم إجابدمن شأا تق – 07المنشأة بنص المادة  –وكالة ترقية الاستثمار  أنثم إن القول 

  : ةو دلك لاعتبارات التاليك في جدواه كنش
المتضمن صلاحيات  319 – 94اعتمادا على ما تناوله المرسوم التنفيذي رقم  -1

على اعتبار أنه لم يدرج ضمن صلاحياا تحديد  –و تنظيم سير وكالة ترقية الاستثمار 
                                                        

  .أي قانون أو مرسوم تشریعي -  33
قانون الاستثمار  –ھناك من التشریعات من ربط فكرة الاستثمار بالإنتاج كما فعل المشرع الیوناني من خلال إصداره لقانون أسماه  34

  . 1990 – 1892رقم  –الإنتاجي 
  
  

35-BEKHECHI M.A : L’investissement et le Droit : réflexion sur le nouveau « code » Algérien. 
Décret  législatif  93.12 Revue Droit et pratique du Commerce International 1994 No 01 page 05  
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تحدثت  4كل ما في الأمر أن المادة  .فروعهاالتي تعود للدولة أو أحد  الاقتصاديةالأنشطة 
تطبيقا  –ديد المشاريع التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني على دور الوكالة في تح

و التي تكون موجهة  - 12 – 93من المرسوم التشريعي  15لمقتضيات المادة 
في إطار  –زيادة على النظام العام  – من امتيازات إضافية الاستفادةللمستثمرين قصد 

   .المستثمرو  -ممثلة للدولة- اتفاقية تبرم بين الوكالة 
،  إن ما ذهب إليه الأستاذ بخشي من شأنه زرع الشك و التردد أمام المستثمر -2

على اعتبار أن تقديم سلطة تفسيرية و تقديرية لكيان إداري تابع لرئاسة الحكومة من 
   .شأنه زيادة الشك في مصداقية قراراا

ثمارات المعتبرة ذات أولوية ، تخضع الاست"من المرسوم التشريعي  42للمادة تعقيدا بقراءتنا  الأمورتزيد 
 الامتيازات  و تستفيد هذه الاستثمارات بحكم القانون من ”أعلاه 4بعنوان التشريع المعمول به، لأحكام المادة 

 الأولوية، كما يمكن فضلا على ذلك أن تستفيد هذه الاستثمارات ذاتالتشريع المتعلق بالأنشطة  نعالناجمة 
 11إلى  3ا في هذا المرسوم التشريعي بحسب الشروط المحددة في المواد من الامتيازات المنصوص عليه من

  ."أعلاه
بعدما كانت خاضعة ،   المكرسة لفكرة الاستثمارات ذات الأولوية 42يعتبر الأستاذ عليوش أن نص المادة 

معتبرا   ،  للمخطط الوطني للتنمية أصبحت تندرج ضمن نصوص المرسوم التشريعي الخاص بترقية الاستثمار
لحصري للدولة يمكن لها الاستفادة من المقتضيات التفضيلية اأن الاستثمارات ذات الأولوية من الاختصاص 

إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع و الخدمات ، المنصوص عليها في المرسوم التشريعي
  .أحد فروعهاالمنصوص عليها صراحة على اعتبار كوا من اختصاص الدولة أو 

ون ،كيستنتج هذا المحلل في الأخير أن هذا المسعى الذي اختاره المشرع من شأنه تقييد مبدأ حرية الاستثمار
لإقحام الاستثمارات  42المادة الأولى من المرسوم التشريعي تترك مجالا لتدخل الدولة في الاستثمار و تأتي المادة 

 35القول إنه لا يوجد أنشطة اقتصادية خالصة لىبالأستاذ عليوش إ مما يؤدي، ذات الأولوية ضمن نفس السياق
  .للمستثمرين الخواص

الموجهة  الاقتصاديةفي تحديد مجالات الأنشطة  نحن نرى أن دور التشريع المنظم للاستثمار لا يتمثل
ة إبقاء الدولثم إن ،  من جهة أخرى و تلك الموجهة للقطاع العمومي من جهة للمستثمرين الخواص

لا يتناقض مع مفهوم و مسعى ،  و التنموية ضمن اختصاصاا الاقتصاديةللاستثمارات ذات الأولوية 
على رؤوس الأموال الأجنبية ، كل ما في الأمر أن إبقاء المشرع على تدخل الدولة في الأنشطة  ”الانفتاح“

 ،  ل، أشكاله و الميادين المعنيةالاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع و الخدمات من دون تحديد مستويات التدخ

                                                        
من الاستفادة من أحكام  –مجالات نشاطھا دون ذكر  –التي مكنت المؤسسات العمومیة الوطنیة  43إضافة إلى ما تناولتھ المادة  -  36      

  .المرسوم التشریعي
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من شأنه إثارة الكثير من التساؤلات كما أنه يترك مجالات واسعة للسلطة التقديرية للإدارة ، و هو الشيء 
المتعلق بتطوير  2001أوت  20المؤرخ في  03 – 01الذي ربما تفطن له المشرع عبر تقريره للأمر رقم 

  .الاستثمار كما سوف يأتي بيانه
   :الزمانحيث  من - ثانيا

  :على ما يأتي 12/  93من المرسوم التشريعي  45نصت المادة 
يمكن للاستثمارات الجاري إنجازها عند صدور هذا المرسوم التشريعي أن تستفيد من " 
كما يمكن للاستثمارات التي شرع في استغلالها في غضون السنوات الخمس السابقة  أحكامه،

  ." عي أن تستفيد من أحكامهلصدور هذا المرسوم التشري
لم يتردد المشرع كثيرا في تقريره هذه المادة في سبيل توسيع نطاق السريان الزمني لمقتضيات المرسوم 

لمبدأ عدم التشريعي و بالتالي توسيع نطاق تطبيقه ، ذلك أنه و على خلاف ما أقرته الشريعة العامة المكرسة 
  .36إلا على ما هو مستقبلي و تالي لصدور التشريع أي أن القانون لا يطبق رجعية القوانين

  :الرجعيةمستويين من بين  يميز  45إن نص المادة 
للاستثمارات الجاري  ”الرجعية الشاملة“و التي يمكننا اصطلاح عليها  أما المستوى الأول

تد به و يطرح السؤال هنا بشأن مستوى تقدم الإنجاز المع،  إنجازها عند صدور المرسوم التشريعي
و هو ما سوف يتضح عند تحديدنا للمستوى الثاني  45لتقرير مبدأ الرجعية الشاملة بحسب المادة 

  .للرجعية 
و التي خصها المشرع  ”الرجعية المحددة“و التي يمكننا اصطلاح عليها  :الثانيأما المستوى 

المرسوم  للاستثمارات التي شرع في استغلالها في غضون السنوات الخمس السابقة لصدور
  .37التشريعي

أما  .استغلالهفي  البداإنجاز المشروع دون  إتماممما تقدم نستنتج أن المستوى الأول للرجعية إنما يبدأ من 
المشروع على أن لا يتعدى هذا اليوم الخمس سنوات السابقة لصدور  استغلالمن أول أيام  فيبدأالمستوى الثاني 
من أحكام  الاستفادةالزمان على أن  حيثر بمبدأ الرجعية المحددة من يكون المشرع هنا قد أق .هذا المرسوم

  .38المرسوم التشريعي تكون عامة

                                                        
  .من القانون المدني الجزائري 2المادة  -  36
 .تفتقر كلمة غضون إلى الدقة و نحن نفضل نص المادة باللغة الفرنسیة لدقتھ -  37

- ….Les investissements mis en exploitation dans les cinq  années avant la promulgation du présent … 
یمكن للمستثمرین المعنیین أن یقدموا طلبا من أجل الاستفادة من أحكام القانون الجدید والمقصود بالاستثمارات المنجزة أو الجاري  -  38

. 10- 90ن أو القانو 25-88والقانون  13-86و  11-82إنجازھا حسب ما ذھب إلیھ بعض الشراح تلك الاستثمارات المنجزة في إطار القانونین 
سنوات  5واضح بشأن الرجعیة المحدد بخمس سنوات تبتدأ من أول یوم لبدایة استغلال المشروع على أن لا تتجاوز  45نحن نعتبر أن نص المادة 

ستبعاد ولكن ماھي الغایة من ا.  13- 86و 82-11سابقة من صدور المرسوم التشریعي مما یجعلنا نستبعد المشاریع المنجزة في إطار القانونین 
نعتقد أن ھذا التوجھ یفسر من جھة بالنظر لمعطیات الاستثمار في الجزائر قبل المشرع مبدأ عدم رجعیة القوانین في مجال تنظیمھ للاستثمارات 

على الاستثمار " أقدموا" من حیث غیاب نص تشریعي شامل وموحد ومن جھة أخرى تمكین المستثمرین الذین  12-93المرسوم التشریعي 



29 
 

قبل سريان مفعول هذا المرسوم  المنجزة والجاري إنجازها الاستثماراتتستفيد "  47تضيف المادة 
  . 41-40-39- 38المواد  –التشريعي من الضمانات الواردة في الباب الخامس 

ما   -  المستثمرين الذين هم في طور إنجاز مشاريعهم اتجاهمن خلال هذه المادة التأكيد في  عد المشرأرالقد 
مشاريعهم أم معنيون ومستفيدون من  استغلالأو أولائك الذي هم في طور  – الاستغلالدون مرحلة 

  .الضمانات الحمائية
  من حيث الأشخاص المخاطبين ثالثا  

  .رسوم التشريعي الأشخاص القانونية المخاطبة من الم 43و1تحدد المواد 
المنتجة لسلع أو الخدمات من قبل  الاقتصاديةالمقامة في مجال الأنشطة  الاستثماراتنص المادة الأولى شمل 

المستثمرين الأجانب والدولة أو أحد فروعها أو لأي شخص معنوي معين  الخواص،المستثمرين الوطنيين 
  .صراحة بموجب نص تشريعي 

  .ضمن المستفيدين من أحكام المرسوم التشريعي المؤسسات العمومية الوطنية 43وتضيف المادة 
كل * في مجال الأنشطة الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات للاستثماراتيخاطب المرسوم التشريعي المنظم  إذا

  :من
  .الوطنيينالمستثمرين الخواص  - أ

 .الأجانب المستثمرين -  ب

 .أحد فروعهاأو الدولة  -  ت

 .**شخص معنوي معين بموجب نص تشريعي -  ث

 .المؤسسات العمومية الوطنية - ج

" القطري  الانتماءبالنسبة للمستثمرين الأجانب أي  المستثمر نسيةج" بدأ بمالمشرع أخد  أننلاحظ بداية 
المنظم للنقد  10-90سواءا كان شخصا طبيعيا أو معنويا وهذا على خلاف ما أقره من خلال القانون 

  .-جنسية رأس المال المستثمر - حيث اعتمد مبدأ  –كما سبق وأن رأينا -  والقرض  
مبدأ "شيئا من على من المرسوم التشريعي أبقى  12نصت عليه المادة  أن ماإلى  39ذهب بعض المحللين

 الاستثماراتتستفيد : " نصت على  12دلول المستثمر الأجنبي ذلك أن المادة ه لمتحديدفي " جنسية رأس المال 
ي الذي رالتي تنجز بتقديم حصص من رأس المال بعملة قابلة لتحويل حر مسعرة رسميا من البنك المركزي الجزائ

                                                                                                                                                                             
من  -1993أكتوبر  13سبتمبر إلى غایة أخر اجتماعھ في  08رأي بالمطابقة منحة مجلس النقد والقرض منذ  195 -ل مرحلة صعبة خلا

  .مرسوم التشریعيالالاستفادة من أحكام 
 خلال من رعالمش تجاوزه ما وھو ؟.بعوض للخدمات والمقدمة للسلع المنتجة الاستثمارات مصیر عن نتساءل یجعلنا" أو" ورود إن -*
  .سنرى كما 03-01الأمر

  .الاقتصاد المشترك ذات الشركات خلالھا من یقصد المشرع أن نتصور -** 
39  -  W.Laggoune « Question autour du nouveau code des investissements in revue de l’ENA IDARA Vol 4 

No 1 1994 page 45. 
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يتأكد قانونا من استرادها من ضمان تحويل رأس مال المستثمر والعوائد الناجمة عنه، ويخص هذا الضمان أيضا 
  " فوق رأس المال الأصلي المستثمر الناتج الصافي للتنازل أو للتصفية حتى ولو كان هذا المبلغ ي

الإقليمي أي  الانتماءاعتمادا على "  الأجنبيالمستثمر " في واقع الأمر أن المشرع وبإقراره مبدأ تحديد 
يكون قد جارا ما ذهبت إليه غالبية النصوص التشريعية العربية المعاصرة لصدور المرسوم  ، جنسية المستثمر

  . جاءت بعدهأو تلك التي 12 – 93التشريعي 
الذي يحمل  الاعتباريفقانون الاستثمار الكويتي يعرف المستثمر الأجنبي بأنه الشخص الطبيعي أو  •

  .2001لسنة  – 08قانون رقم  –جنسية غير كويتية 
الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية  على انه كما عرفه المشرع السعودي •

 – 1المادة  –لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية  أو الشخص الاعتباري الذي
  .2000أفريل  10من نظام الاستثمار الأجنبي السعودي الصادر بتاريخ  9

فقد عرف المستثمر بأنه كل شخص طبيعي أو  1991لسنة  22أما قانون الاستثمار اليمني رقم  •
ار أو يمتلك مشروعا أو يساهم فيه طبقا لأحكام اعتباري يمني أو عربي أو أجنبي يرغب بالاستثم

  .40هذا القانون
فقد اعتبر المستثمر كل شخص طبيعي أو  1997لسنة  05أما أحكام القانون الليبي رقم  •

  .وطني أو أجنبي يستثمر وفقا لأحكام هذا القانون اعتباري
   للمستثمر،يدا لم يتضمن تعريفا أو تحدف 1997لسنة  08أما قانون الاستثمار المصري رقم  •
فقد اعتبر المستثمر  2003لسنة  68أما الأردن و من خلال قانون الاستثمار المؤقت رقم  •

  .المملكةالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في 
هل هو مرادف  القانوني،بعض التساؤلات حول مدلوله  المؤسسات العمومية الوطنيةهذا و يثير مصطلح 
و لم يتركها ) 43المادة (قتصادية و لماذا خصها المشرع بالذكر في مادة مستقلة للمؤسسات العمومية الا

  مشمولة بعبارة فروعها التي جاءت بعد مصطلح الدولة في المادة الأولى ؟
و المتعلق  1994أكتوبر  17المؤرخ في  322 – 94من المرسوم التنفيذي رقم  3و لقد جاءت المادة 

الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار لتزيد الأمور تعقيدا بحيث بمنح امتياز أراضي الأملاك 
من ذات المرسوم في  5و نصت المادة  بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادينصت على ما أسمته 

  .عمومية الاقتصاديةلالمؤسسات اعلى  الامتيازالنقطة الأولى المتعلقة بتعريف 
و عدم الدقة في استعمال المفاهيم إضافة إلى نزعة غير مفسرة للتكرار  41اك نوع من الخلطلا مناص أنه هن

المؤسسات  مصطلح استعمل  الذي 12 – 93لقد وردت ثلاث عبارات بين المرسوم التشريعي .لدى المشرع 
                                                        

أساس لھ لأنھ و بحكم القانون الدولي الخاص فإن أي عربي یعد أجنبیا إذا لم یكن یحمل الجنسیة  إن ذكر عربي تمییزا لھ عن الأجنبي لا -  40
  .الیمنیة

  .22علیوش مرجع سابق ص  -  41
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ذات مية المؤسسات العمو: استعمل مصطلحي  الذي 322 – 94المرسوم التنفيذي رقم  و الوطنية العمومية
إن المصطلح القانوني المعتمد فقها و تشريعا إنما هو . المؤسسات العمومية الاقتصاديةو  الطابع الاقتصادي

و قد استخلفت مصطلح المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع   E.P.Eالمؤسسات العمومية الاقتصادية 
  .1988الاقتصادي ابتداء من سنة 

ادا لم تكن مرادفة لمصطلح المؤسسات العمومية ية الوطنية و لكن ما المقصود بالمؤسسات العموم
  الاقتصادية ؟

 – 93من مقتضيات المرسوم التشريعي   42حيث أا أقرت استفادا 43انطلاقا مما نصت عليه المادة 
  .عن طريق التنظيمو يتم ذلك  12

باعتبارها مرادف للمؤسسات  إن القول بمبدأ التنظيم يجعلنا منطقيا نستثني المؤسسات العمومية الوطنية
فهي  ،    العمومية الاقتصادية على اعتبار أن هذه الأخيرة و بحكم استقلاليتها من حيث الذمة المالية و التسيير

 في تقرير برامجها الاستثمارية و لن تكون في حاجة إلى صدور تنظيم بشأن ما ستقوم به  –إلى حد ما  –حرة 
أما المؤسسات العمومية الوطنية و نظرا لأهميتها ،   12 – 93أحكام المرسوم من استثمارات حتى تستفيد من 

فإن استفادا من  –من حيث النشاطات المزاولة ذات الأولوية و ارتباطها بالبرامج التنمية للدولة  –و دورها 
  .أحكام المرسوم التشريعي تشرط صدور تنظيم

ومية الوطنية من أا الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة التي يذهب الأستاذ عليوش إلى اعتبار المؤسسات العم
 43إلى مؤسسات عمومية اقتصادية   -12 – 93إلى غاية تاريخ صدور المرسوم التشريعي  –لم تحول بعد 

  .و هو الشيء الذي يتفق مع التحليل السابق الذي قدمناه كسونا طرامقدما كمثال شركة 
  

المتعلق بتطوير الاستثمار  44 2003المؤرخ في أوت  03 – 01لأمر رقم ا- تطوير الاستثمار  :خامسا
  . -2006جويلية  15المؤرخ في  08 – 06المعدل و المتمم بالأمر رقم 

المشرع الجزائري  في مجال تنظيم وسير وفض  أصدرهااحدث التشريعات التي  03-01رقم  الأمرعد ي
  .الأجانبوكذا  ينالوطني قبل م منالمقا تالاستثماراالمنازعات المترتبة عن 

النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية  الأمريحدد هذا  « ، 03-01 الأمرمن  الأولىتنص المادة  
المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات وكذلك الاستثمارات التي تنجز في  ، والأجنبية

   .»الرخصة  أو/منح الامتياز و إطار
  : أتي لأمر ماييقصد باستثمار في مفهوم هذا : صت المادة الثانية ون 

                                                        
و  – 42المادة  –الملاحظ أن النص على المؤسسات العمومیة الوطنیة جاء مباشرة بعد تطرق المشرع إلى الاستثمارات ذات الأولویة  -  42

  .ذا الترتیب لیس مجرد صدفةنعتقد أن ھ
  .22علیوش مرجع سابق ص  -  43
  .2001أكتوبر  21الموافق لـ  16 – 01المصادق علیھ بالقانون رقم  -  44
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التوسيع قدرات  أواستحداث نشاطات جديدة  إطارتندرج في  أصولاقتناء  -3
  .الهيكلة إعادة أو التأهيل إعادة أو الإنتاج

 . عينية أومال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية  رأسالمساهمة في  -4

 .كلية  أوة جزئية خوصص إطاراستعادة النشاطات في  -5

الذي أوردته المادة الأولى من  الاستثناءلم تبقي على  03- 01من الأمر  الأولىالمادة  أنيلاحظ بداية 
المنتجة للسلع والخدمات والتي تكون مخصصة لدولة  الاقتصاديةبشأن النشاطات  12-93المرسوم التشريعي 

  .الاستثناءن لها أن تتعدى هذا كلايم الأجنبيةوطنية أو ال الاستثماريةمن حيث أن النشاطات  ،أو أحد فروعها 
تشمل إضافة إلى  ، 03- 01نص المادة الأولى من الأمر  سببح" الوطنية الاستثمارات"إن مصطلح 

المنتجة للسلع والخدمات إضافة  الاقتصاديةفي مجال النشاطات  من استثمارات يقوم به القطاع الخاص الوطني ما
  .عن تمويل عمومي رالتي تنج اتالاستثمارإلى تلك 

حاول من خلالها المشرع الجزائري ولأول مرة  ، طفرة نوعيةإن نص المادة الأولى يمثل في نظرنا 
هب إلى ذلا بل  ، خاصة الوطنية والعمومية في نفس المستوى على الأقل على مستوى النص الاستثماراتوضع 

المنجزة من قبل  الاستثماراتمن حيث أنه شمل  ، لةأبعد من ذلك حيث أضفى عليها صفة رمزية ذات دلا
    ".الوطنية"الخواص الجزائريين بوصف 

يكون المشرع الجزائري باختياره هذا النهج قد كرس بعدما اعتنق توجهات جديدة لم يعهدها من 
" عموميتقديس الشيء ال" قبل في اال الإقتصادي والتنموي بشكل عام ويكون بذلك قد تراجع من مفاهيم 

المؤسسة العمومية ، ويكون من جهة أخرى قد أعطى جواب صريح اتجاه المستثمرين العام و وأولوية القطاع 
تحقيق التنمية وهو الشيء في بصفة عامة والأجانب بصفة خاصة حول الدور المناط بالقطاع الخاص الوطني 

على ، في الداخل وفي الخارج وكذا الأجانب المعول عليه لدفع المترددين من أصحاب رؤوس الأموال الجزائريين 
وتجارية تساوي بين أهمية رؤوس الأموال الخاصة والعمومية في مجال  اقتصاديةالجزائر كوجهة قانونية  اختيار

   .الدفع بالتنمية
 إلىالدفع بنا  شأنهمن   « Un choix stratégique légiféré“ " الإستراتيجي المشرع"هذا الخيار 

إلى  الخاصة الجزائرية الاستثماراتعلى  45"  الوطنية" لمشرع الجزائري أراد من خلال إضفاء صفة القول أن ا
الأجنبي في الجزائر ربما تكون في مقدمتها الشراكة في رؤوس أموال الاستثمار تشجيع أشكال أخرى من 

" ة لشريك جزائري مؤسسات عمومية أو خاصة عن طريق مساهمات نقدية أو عينية مع الإبقاء على الأغلبي
  . "الوطنية  الاستثمارات" من وصف  الاستفادةقصد " عمومي أو خاص 

                                                        
في مادتھ الأولى أضفى صفة الوطنیة على استثمارات رؤوس الأموال الجزائریة ولكن مایمیز مضمون  12- 93إن المرسوم التشریعي  -  45

  .ھو جمع المشرع بین الاستثمار العمومي والخاص تحت سقف واحد ھو الاستثمار الوطني 03-01ر المادة الأولى من الأم
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المستثمر الأجنبي للمؤسسات " استعادة "نلاحظ من جهة أخرى تناول المادة الأولى لإمكانية 
رع العمومية في إطار الخوصصة و هو الأمر الذي لم يكن ليتصور من خلال التشريعات السابقة ، ثم إن المش

  .سببا مباشرا للاستفادة من مزايا و تدابير الحماية القانونية، المالية و القضائية" الاستعادة"يجعل من هذه  
نلاحظ أن المشرع قد خص  12- 93بالرجوع إلى مقتضبات المادة الأولى من مرسوم التشريعي 

العمومية أم أي  الاقتصاديةالمؤسسات دون بيان طبيعة تلك الهيئات هل هي  –الدولة أو أحد الهيئات التابعة لها 
وهي عبارة فضفاضة تفتقر إلى الدقة  –هيئة عمومية أو أي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي 

المنتجة  الاقتصاديةعلى بعض الأنشطة  الاستحواذصها إذن بميزة خالقانونية وتفتح اال لتفسيرات متعددة، 
 .للسلع أو الخدمات

بشأن طبيعة الهيئات  12-93 ية الطرح الذي أتى به المرسوم التشريعيإن غموض وعموم
بإنتاج السلع أو الخدمات التي تكون مقتصرة عليها، يكون  الخاصة الاقتصاديةالعمومية وكذا طبيعة النشاطات 

ستثمار في الجزائر مند بدلك قد تخلى عن خاصية ميزة نظام وتنظيم الا ونكي(   بحسبنا قد  دفع بالمشرع إلى إلغاء النص عليها

      من دون قيد أو شرط مع الإبقاء على عبارة  الاستثمارفاتحا بذلك مجال  03-01في الأمر  )الاستقلال
المسبوقة  الخاصة مع ملاحظة حذف كلمة(..."  المنتجة للسلع والخدمات الاقتصاديةالمنجزة في النشاطات ..."

نعتبر أن العبارة وكما هي مدونة لا مبرر على الإبقاء ) و التي لم تكن مبررة 12-93يعي بالنشاطات الاقتصادية في المرسوم التشر
مات أو هما معا خدسلع أو تقديم  استحداثمنتج تكون الغاية منه  اقتصاديعليها ذلك أن أي نشاط 

 .بالضرورة

الوطنية  تثماراتالاسيحدد هذا الأمر النظام الذي يطبق على " كان ربما أجدى النص في مادة الأولى 
  ". في النشاطات الاقتصادية المنتجة والأجنبية المنجزة 
أو  الاستغلالالتي دخلت مرحلة  الاستثماراتأي تلك  ،تشمل الاستثمارات المحققة  المنجزة ثم ان عبارة

في ( الخ ...الأرضية، شراء المعدات والتجهيزات اقتناءمن حيث   االإعداد لهعلى أقل تلك التي أتم جميع مراحل 

   .) الرخصة أو/عند حديثه عن الاستثمارات التي يشترط فيها منح الامتياز و التي تنجزحين استعمل المشرع عبارة 
فيها بذكر  الاستثمارأو الوطنية  الأجنبيةتضيف المادة الأولى النص على االات التي يمكن لرؤوس الأموال 

  .أو الرخصة/و الامتيازار منح التي تنجز في إط الاستثماراتوكذا " عبارة 
  :تثير هذه الجملة القانونية الكثير من التساؤلات حول

أو رخصة أو هما  لامتياز -مسبق –التي يشترط المشرع ضرورة منح  الاستثمارماهي مجالات  -
    .؟معا

 .؟"  Licence" وما المقصود بالرخصة " Concession"  بالامتيازما المقصود  -

في االات التي يشترط فيها منح  الاستثماريئات المختصة بالنظر في طلبات ماهي الهيئة أو اله -
 .؟ أو الرخصة الامتيازات
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المشرع للاستثمارات المعتد  اعتمدهالذي  نيفعلينا تحديد التص، هذه التساؤلات علىالإجابة  لةقبل محاو
سب درجة الامتيازات و الحوافز و يمكن تقسيمها إلى مستويات ثلاثة و هذا بح 03 – 01 الأمرا بحسب 

   .الضريبية الجمركية الشبه ضريبية و المالية 
من استثمارات و يستثنى منها ما  2 – 1ما نصت عليه المادة :  النظام العام  الأولالمستوى  - أ

  . 200646جويلية  15المؤرخ في  08 – 06الأمر ب أضافتهاالتي تم  2فقرة  3نصت عليه المادة 
و قد ورد  المضمون الأدنىفي ظل هذا المستوى من الحد  2و  1ستثمارات المعينة في المادة تستفيد إذن الا

المعدلة حيث أقرت نوعين من الامتيازات و الحوافز يتم تحديها بحسب  9من خلال المادة  47د هذه المزايااتعد
  .تقدم تنفيذ المشروع
ü الاستفادة إلى غاية بدء استغلال  أي المرحلة الممتدة من تبليغ قرار - 48 د بداية المشروعنع

  .-المشروع
فيما يخص التجهيزات المستوردة و التي تدخل  ، تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية -

   .مباشرة في إنجاز المشروع و قد أصبحت معفاة من دفعها بحسب التعديل
ت التي تدخل مباشرة في إنجاز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدما -

 . الأخيرالاستثمار سواء كانت مستوردة أو منتقاة محليا بحسب التعديل 

 إطارفيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في  ، الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض -
 .49 نىالاستثمار المع

-93كان المرسوم التشريعي  إذاو  –لمشروع مرحلة إنجاز ا –أما من حيث المدة القانونية التي تستغرقها 
مع الإبقاء على إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من وكالة ترقية  – 17المادة  –قد حددها بثلاث سنوات  12

لم يحدد مدة يستوجب على المستثمر احترامها إنما  13و من خلال المادة  02 – 01الأمر فاءن  الاستثمار،
   .الذي يسبق قرار منح المزايا – إذن التفاوض – الاتفاقصاص من اخت الأمرنراه اعتبر 
ü  08 – 06 الأمرو هو ما أضافه  :الاستغلالعند بداية.  

  .الإعفاء من دفع الضريبة على أرباح الشركات -
  .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني -
و تشمل نوعين من  من الأمر 10و قد تناولته المادة :  يالتفضيلالنظام المستوى الثاني  - ب

  :الاستثمارات

                                                        
و قد تم تحدیدھا  03 – 01الأملاك و الخدمات غیر المعنیة بالحوافز و الضمانات المقدمة عبر الأمر + و ھي إشارة إلى النشاطات  -  46

  .2007جانفي  11المؤرخ في  08 – 07بالمرسوم التنفیذي 
   - 9المادة  –زیادة على المزایا و الحوافز المنصوص علیھا في القانون العام  -  47
  ".بعنوان انجاز المشروع"و قد استعمل المشرع عبارة  -  48
  .18 – 17 – 16المواد  12 – 93مقارنة بالمرسوم التشریعي  –النظام العام  –نلاحظ أن المشرع قد وسع من مجال المزایا  -  49



35 
 

  .الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة - أ
  .الوطني للاقتصادالاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة   -  ب
لم يشر المشرع إلى :  الاستثمارات التي تنجز في مناطق تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة - أ
  .تحديدها يعود للمجلس الوطني للاستثمارأن عة هذه المناطق التي يقدم بشأا نظاما تفضيليا معتبرا طبي

و التي حددت ما كان يعرف بالمناطق  12 – 93من المرسوم التشريعي  20إذن خلافا لمقتضيات المادة 
الاقتصادي التي تساهم في لتوسع او التي صنفها المشرع بحسب نفس المرسوم التشريعي إلى مناطق  ، الخاصة

الاستثمارات  391 – 94و قد نظم المرسوم التنفيذي رقم ،  التنمية الجهوية و مناطق ترقية الاستثمارات
    .12 – 93المنجزة في المناطق الخاصة بمفهوم المرسوم التشريعي 

إلى مناطق ومن جهة في هذا الإطار تم وضع قاعدتين عمليتين تعتمد من جهة على تقسيم الإقليم الوطني  
 – 93و عليه و بحسب مضمون المرسوم التشريعي  ، أخرى وضع تدابير تشجيعية و تحفيزية مختلفة و متنوعة

،  اجتماعيا و تجهيزيا تأخراالمناطق المحرومة و الفقيرة و التي تعرف هي  مناطق ترقية الاستثماراتفإن   12
من حيث تمتعها بإمكانات  سلفا لتحقيق الاستثمارالمهيئة المناطق هي تلك ف الاقتصاديمناطق التوسع أما 

   .50الهياكل القاعدية المطلوب حشدها و الرفع من شأا توفرها على طبيعية بشرية و مادية أو 
لم يأخذ بمعيار تقسيم الإقليم إلى مناطق و تصنيفها إلى مناطق فقيرة و  02 – 01الملاحظ إذن أن الأمر 

 بل أخد  ، من جهة ثانيةو إلى مناطق التوسع الاقتصادي  ، من جهة 51ل الوطني للتنمية متخلفة مقارنة بالمعد
   في المناطق و البلديات المحرومة، يبدو أن المساهمة الخاصة للدولة للنهوض بمعدلات التنميةهي بمعايير جديدة 

من  –م التنفيذية المرافقة له و المراسي -  12 – 93مردودية التدابير المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 
 09حيث دفعها للتنمية الاقتصادية في المناطق المحرومة و تطوير مناطق التوسع الاقتصادية خلال ما يقارب من 

   .52سنوات بينت محدوديتها في تحفيز الاستثمارات 
دي للاستثمار القاع التحضيرهو توجه جديد إذن للمشرع يجعل من مستويات مساهمة الدولة في التهيئة و 

  .في تحديد الاستفادة من أحكام النظام التفضيلي الأساسالمعيار 
 الأمرأهم ما استحدثه  دحعد أي - 28المنصوص عليه في المادة - 53إن إنشاء صندوق دعم الاستثمار 

سيما و الذي يهدف إلى تمويل التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثمارات و لا  03 – 01
  .منها النفقات بعنوان أشغال المنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار

                                                        
 1989فبرایر  7المؤرخ في  09 – 89المعدل للمرسوم التنفیذي  1991سبتمبر  14المؤرخ في  321 – 91م التنفیذي رقم المرسو -  50

  .المتضمن كیفیات تحدید المناطق الواجب ترقیتھا
البطالة ، المعطیات و الذي یتم تحدیده بالنظر إلى مستوى النمو الدیمغرافي ، المعطیات الطبیعیة ، المعطیات الاجتماعیة ، مستوى  -  51

  .المالیة ، و الحیاتیة المحلیة 
  .ربما یعود كذلك إلى تعدد و تعقید النصوص التنظیمیة -  52
سبتمبر  15المؤرخ في  295 -02و كذا المرسوم التنفیذي رقم  2001دیسمبر  22المؤرخ في  21 – 01قانون المالیة  277المادة  -  53

  .المعنون صندوق دعم الاستثمار 302 – 107ب التخصیص الخاص رقم المحدد لكیفیات تنظیم و سیر حسا 2002
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هو التغطية المالية للتكاليف المترتبة عن المزايا الممنوحة للمستثمرين في  28دور الصندوق بحسب المادة 
طاقة ، و وسائل شآت الأساسية من نبتوفير المالمتعلقة خاصة منها النفقات ، لفة و الفقيرة تخالمناطق الم

  .الخ... مواصلات و يئة للأرضية التي ستقام عليها المشاريع 
 – 93المتعلق بالمناطق الخاصة حسب ما نص عليه المرسوم  صنيفالتنستنتج مما تقدم تخلي المشرع عن 

تيازات لام -تحت هذا الغطاء –بحيث لم يعد يعتبر مناطق التوسع الاقتصادي من المناطق الخاصة المرتبة  12
 – 93من خلال تجربة المرسوم التشريعي  -غياب العوامل الأولية للاستثمارخاصة بالنسبة للمستثمرين فيها، ذلك أن 

جعل غالبية الاستثمارات تتجه إلى مناطق التوسع الاقتصادي إضافة إلى ولايات  – في مناطق ترقية الاستثمار 12
التنموي و بالتالي التروح الريفي و ارتفاع معدلات البطالة في و هو الشيء الذي يرتب عدم التوازن  ، الشمال

   .-الجنوب ، الولايات الجبلية خاصة –المناطق الفقيرة 
التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة للدولة المزايا الخاصة  54و قد أقر المشرع للاستثمارات المنجزة في المناطق

  .التالية
ü عند بدء تنفيذ المشروع: 

v  فيما يخص العقود التأسيسية  ‰ 2في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها  تثابتطبيق حق
  .والزيادات في رأس المال

v  ،فيما يخص الأشغال المتعلقة  * - مها من الوكالةيبعد تقي-تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف
  . الاستثمارالأساسية الضرورية لإنجاز  بالمنشآت

v ضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الإعفاء الضريبي على القيمة الم
وذلك عندما تكون هذه السلع " سواءا كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية ،  الاستثمار

وقد تم إلغاء الفقرة الأخيرة " والخدمات موجهة لإنجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة المضافة
  .08-06مر الأ –بحسب التعديل الأخير 

v  تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة
  .في إنجاز الاستثمار و قد أصبحت معفاة من دفعها بحسب التعديل الأخير

ü بعد معاينة انطلاق الاستغلال** :  

                                                        
54 - Site WEB ANDI - Traduction faite par l’étudiant -  

  .ھل یعد ھذا شرط  لتحدید مستوى تدخل الدولة أو أنھ لا یتعدى نیة المشرع في إعطاء أكبر مصداقیة وصحة للتقییم؟- *
من اختصاص مصالح الجبایة و بطلب من  الأمرطنیة لتطویر الاستثمار بالنسبة لنظام التفضلي و یكون تتم المعاینة من قبل الوكالة الو** 

 سنوات  3المستثمر بالنسبة لنظام العام و الذي لا یمكن أن یتعدى 
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v  تالشركامن الضريبة على أرباح  النشاط الفعليسنوات من  10الإعفاء لمدة I.B.S  و الرسم
  .T.A.Pعلى النشاط المهني 

v  العقارية  متلكاتالعقاري على الم الرسممن  الاقتناء،سنوات ابتداء من تاريخ  10الإعفاء لمدة
  .التي تدخل في إطار الاستثمار

قد قلص  – 2006/  07/  15المؤرخ في  08 – 06الأمر  –نلاحظ أن المشرع و اعتبارا من التعديل 
قبل التعديل بالإعفاء و  02 – 01مر من الأ 11حيث كان يقر حسب المادة ،  توى المزايا التحفيزية من مس

 V.Fو من الدفع الجزافي  I.R.Cلضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة من اسنوات  10 ةلمد
يا إضافية من شأا أن تحسن أو التي كانت تنص على منح مزا 11بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 

 le report des déficits et les délais -. مثل تأجيل العجز و آجال الاستهلاك ،   تسهل الاستثمار

d’amortissement-    

  :الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني  -ب 
لخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و كذا الاستثمارات ذات الأهمية ا... " – 2فقرة  – 10نصت المادة 

لا سيما عندما تستعمل تكنولوجيا خاصة من شأا أن تحافظ على البيئة و تحمي الموارد و تدخر الطاقة و 
  ." تفضي إلى تنمية مستدامة

مفهوم الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة  15المادة  12 – 93و قد تناول المرسوم التشريعي 
، ني بالنظر إلى حجم المشروع و مميزات التكنولوجيا المستعملة و ارتفاع نسبة اندماج الإنتاج الوط للاقتصاد

الذي يجري تطويره وارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة ، و من حيث مردودية هذه الاستثمارات على المدى 
  .الطويل من امتيازات إضافية طبقا للتشريع المعمول به

من الاستثمارات المعنية بوصف الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني  02 – 01 ص إذن المشرع عبر الأمرلق
  :في ما يلي

  .لمحافظة على البيئةو  الاستثمارات النظيفة -1
 .الاستثمارات المحافظة على الموارد الطبيعية -2

 .الاستثمارات المدخرة للطاقة  -3

 .الاستثمارات المحققة للتنمية المستدامة  -4

أخرى ، ثم إن تعداد مواصفات و طبيعة  إستراتيجيةشرع عرفت خيارات يبدو جليا أن توجهات الم 
ذات أهمية خاصة للاقتصاد الوطني تجعلنا نقول إا تسعى إلى  02 – 01الاستثمارات التي تعد بحسب الأمر 

  ؟دولة ناميةهل هذه هي أولويات اقتصاد على الموارد الطبيعية و تحقيق التنمية المستدامة  ةوالمحا فضحماية البيئة 
كل الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني يتم بشأا إبرام اتفاقية و تكون الوكالة الوطنية 

 12قبل التعديل ، المادة  03 – 01 الأمرمن  12حسب ما جاء في المادة  -  لتطوير الاستثمار ممثلة لدولة
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لتفاوض بشأن هذه الاتفاقية يتم في إطار الشروط المذكورة في إضافة ما يفيد أن ا  -08 – 06 بالأمرمعدلة 
أن توقيع الاتفاقية يتم من قبل الوكالة باعتبارها ممثلة لدولة  2مكرر و قد أضافت نفس المادة الفقرة  12المادة 

و الذي  12 – 93في المرسوم التشريعي  3فقرة  15ما يقابلها المادة  –للاستثمار  الوطنيبعد موافقة الس 
   .في الجريدة الرسمية الاتفاقيةو يتم نشر هذه  –نص على موافقة مجلس الحكومة 

إذن يكون للمجلس الوطني للاستثمار سلطة الاطلاع على مضمون الاتفاقية لا بل و يشترط موافقته 
   ).2ف  18المادة ( على مضموا قبل  إتمام إجراءات إبرامها

الخاصة بتقرير  - على رأس الوكالة –تثمارات مهمة قيادة المفاوضات لوزير المكلف بترقية الاسليكون 
 للاقتصادالخاصة بالنشاطات ذات المصلحة الخاصة بالنسبة  الاتفاقيةالمقررة في صلب  والامتيازاتالحوافز 
  .1مكرر ف 12المادة  –الوطني 

بعد  –الشروط والمقتضبات  الذي يحدد –المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم  بالاستثماراتويتم التعريف 
: " في فقرا الأخيرة حيث تنص  10وهذا ما يتناقض ومضمون المادة  للاستثمارإشارة الس الوطني 

وهي (  1أدناه المناطق المذكورة في الفقرة  18المذكور في المادة  للاستثماريحدد الس الوطني 
وبعبارة أخرى وكما سبق  تها المساهمة الخاصة للدولةالتي تقام في المناطق التي تحتاج تنمي الاستثمارات

(  المذكورة في الفقرة أعلاه الاستثماراتوكذا ) المستفيدة من النظام التفضيلي  الاستثماراتوأوردنا 
 حذفمما تقدم نقول أنه كان من الأجدى ) الوطني  للاقتصادالتي تمثل أهمية خاصة  الاستثماراتوهي 

عبر الاستثمار وبعد هذا التناول لما أقره المشرع من أحكام بشأن  والآن.يل الأخيرهذه الفقرة خلال التعد
  . ؟ الرخصة و الامتيازمالحقه من تعديل يبقى مطروحا سؤال حول مدلول منح و  03-01الأمر

أن يتعلق شرط  03- 01بداية لا نتصور بحسب المناخ القانوني الذي حاول أن يكرسه المشرع عبر الأمر  
وذلك بسبب  ، المقامة في مناطق تحتاج تنميتها المساهمة الخاصة لدولة لاستثماراتبالنسبة ل لامتيازامنح 

يبقى إذن . أو رخصة  امتيازالمشرع لمنح  اشتراطبسيط هو طبيعة هذه المناطق الفقيرة بحيث لايتصور 
تقام في مجال المحروقات  الوطني ولا سيما منها تلك التي للاقتصادالتي تمثل أهمية خاصة  الاستثمارات

  .والطاقة بشكل عام
يقصد في "والمتعلق بالمحروقات  2005أفريل  28المؤرخ في  07-05من القانون رقم  05نصت المادة 

ترخص تسلمه الوكالة الوطنية لتثمين موارد  :بالتنقيبالترخيص  ..... مفهوم هذا القانون بما يأتي
ق غير المطلق في القيام بأشغال التنقيب في محيط واحد أو في عدة بطلب منه الح صاحبها،تخول  المحروقات،
بإنجاز  الامتيازوثيقة يرخص بموجبها الوزير المكلف بالمحروقات لصاحب : الامتياز........محيطات
المكلف ا بموجب هذه  الالتزاماتتنفيذ  مراعاةالنقل بواسطة الأنابيب لمدة محددة مع  منشات واستغلال
  ."الوثيقة
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التي تمثل أهمية خاصة  الاستثماراتأو الرخصة أو هما معا في  الامتيازالمشرع إذن بمبدأ إشتراط منح  أخد
أو الرخصة يتطلب توافره على  الامتياز حقولكي يتمكن المستثمر من الحصول على  ، الوطني للاقتصاد

م اكلما كانا أموالمقدرة المالية ، العلمية  الدراية ،ةالتكنولوجيإمكانيات خاصة تشمل الوسائل والمعدات 
حسب  – الوطني للاقتصادأو الرخصة أو هما معا كنا أمام القطاعات الحيوية  الامتيازإشتراط منح 

أي  02-01 والأمر 12-93وما نص عليه المرسوم التشريعي  284-66من الأمر  2المادة 
  .الوطني للاقتصادالتي تمثل أهمية خاصة بالنسبة  الاستثمارات

  
من خلال مختلف النصوص القانونية المنظمة لها  الاستثماربالنسبة للتطور الذي شهدته فكرة  خلاصة القول

في الجزائر أا تمثل بحق تجسيدا تشريعيا لمختلف الحقب التاريخية التي بلورت الخيارات التنموية وبالتالي 
  .للبلاد الاقتصادية
الخاصة  الأموالحيال دور رؤوس  - إعمال سلطة المراقبة  مع – ومترددة "ميشية"من نظرة  انطلاقا

وصولا إلى تقديم شيء  1966 و1963  لسنوات  الاستثمارجزائرية كانت أو أجنبية من خلال نظامي 
القائم على إستراتيجية تنموية تعطي الأولوية لتدخل  الاقتصاديالأداء  ورداءةمن التنازلات أمام قصور 
المتعلق  1982أوت 21  المؤرخ في  11- 82رقم  الأمرومية إبتداءا من صدور الدولة والمؤسسات العم

 ر المشرع ولأول مرة بالدور الوطني للإستثمارقالوطنية الخاصة حيث أ الاقتصادية الاستثماراتبتوجيه 
  .الخاص الجزائري

ة من الزمن التي أي تلك الحقب 1988يمثل النتيجة الحتمية لجزائر ما بعد  12-93إن المرسوم التشريعي 
 الاقتصاديةبإنشاء المؤسسات العمومية  ابتدأتالعمومية إعادة هيكلة شاملة  الاقتصادية الآلةشهدت خلالها 

وإعادة جدولة الديون العمومية الخارجية وما تلاها من إعادة  –كامها لمقتضبات القانون التجاري تحو ا
وصولا الى  -الاقتصادلرأس المال الخاص في تمويل بدور ا الاعترافهيكلة النسيج الصناعي وصولا إلى 

تشريع استعادة القطاع الخاص الجزائري أو الأجنبي للمنشات الاقتصادية العمومية عبر الخوصصة وتكون 
   .بذلك قد ألغت أخر الشروط المكرسة للشيء العمومي

وكرس الأجنبية  الاستثمارات باستقطاب اخاص اقانوني اأقر المشرع نظام" أو المغالبة" إذن بعد التردد 
غير أن إرادة التميز والخصوصية ضلت تلازم  -ليبراليةوبالتالي  –كلاسيكية  المبادئمن خلاله أكثر 

للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة  ةعبر إبقائه لشرطي الرخصة و حق الامتيار بالنسب الجزائري المشرع
   . للاقتصاد الوطني
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  .الاستثمارالعربي المقارن في مجال التشريع  :الثانيالمطلب 
من   لهتمكننا دراسة مدلولات الاستثمار من خلال تقديم قراءة نقدية للنصوص التشريعية العربية المنظمة 

المشكلة بالنسبة لها في وجود فائض من  كمنالوطن العربي في جملته يظم دولا ت أنالوقوف على حقيقة مفادها 
ظيفها داخل حدودها الإقليمية ودولا أخرى تشكوا من نقص فادح في رؤوس رؤوس الأموال يصعب عليها تو

  .55الأموال تمكنها من الوفاء بمتطلبات التنمية عندها
الوسائل من نقص في ني البعض منها ايع ، الأموالرؤوس من ثم إن الدولة العربية التي تمتلك فائض ضخم 

في حين نلاحظ بالنسبة  ، أو من غياب المهارات الفنية المؤهلةالمتقدمة  ةالتكنولوجيالفنية الحديثة والمرتكزات 
وقاعدة فنية صناعية  بةتمتعها بوجود إمكانيات بشرية مدر الأموالللدول العربية التي تعاني من نقص في رؤوس 

   .تحتاج إلى تحديث وتطوير مع إدخال مهارات إدارية تسييرية عصرية 
عدة عوامل عادة ما تحدد توجهات المشرع في  باختلاف أخرى من دولة إلى الاستثمارتختلف تشريعات 

السائدة  الاقتصادية الظروفومن أهم هذه العوامل ، للاستثمارهذه الدولة أو تلك في صياغة التشريع المنظم 
ومدى حاجياا للمواد الطبيعية ومدى  ، ةالتكنولوجيالدولة المضيفة لرؤوس الأموال أو  احتياجمن مثل مدى 

 هإستعابوحجم السوق المحلي ومدى  ، -مستوى البطالة –ير اليد العاملة الوطنية وحاجاا لتشغيلها توف
، يضاف إلى ذلك  والقدرة الفنية والمالية واللوجستية لتصدير تلك المنتوجات الاستثماريةلمنتوجات المشاريع 

قتصادية التي تنعكس بالضرورة على الا اتالسياسية السائدة في الدولة والتي عادة ما تحدد السياس الظروفكله 
   .ما يتبناه المشرع

 الاستثمار استضافةفيما بينها في شأن تنظيم  اختلافاتولم تنجوا الدول العربية كمجموعة من وجود 
  . واقتصاديةبتعدد العوامل الموجبة لها من ظروف سياسية  الاختلافاتالأجنبي ، وتعددت هذه 

 المصري الاستثمارقانون ضمانات وحوافز 1993لسنة  التونسيالتشريع  دراسة كل من اخترناولقد 
لسنة  03رقم  الموريتاني الاستثمارات، تقنين  2004لسنة  14المعدل بالقانون رقم  1997لسنة  08رقم 

المباشر لرأس المال الأجنبي والقانون  الاستثمارتنظيم الخاص ب 2001لسنة  08رقم  الكويت، قانون  2002
  .25/04/1991المؤرخ في  للاستثمار ريلسوا

  : لقد تعمدنا دراسة هذه التشريعات من دون غيرها و ذلك لسببين أساسيين

  .الاختيارات الاقتصادية  و مستويات التنمية بين الدول المعنية ،طبيعة النظم السياسية  -
 إلى معطيات العامل الأول  اختلافات و تنوع التناول التشريعي لموضوع الاستثمار الأجنبي بالنظر   -

المتعلق بإصدار  1993ديسمبر  24الصادر بتاريخ  93/120قانون رقم لا - التونسي  نوناالق  - أولا
  . 56-التونسية  الاستثماراتمجلة تشجيع 

                                                        
  .5دراسات حول ضمانات الاستثمار في قوانین البلاد العربیة المرجع السابق ص -  55
  .1993دیسمبر  21وافقتھ للجلسة المنعقدة بتاریخ مداومة مجلس النواب وم -  56
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تضبط نظام بعث المشاريع على أن هذه الأخيرة  الاستثماراتتنص المادة الأولى من مجلة تشجيع 
أو   Promoteurs Tunisiensثين تونسيين عبالبلاد التونسية من قبل با الاستثماراتوتشجيع 

إلى دفع نسق النمو  دفمقيمين أو بالمشاركة وفق الإستراتيجية العامة للتنمية التي  يرأجانب مقيمين أو غ
  : والتشغيل في الأنشطة التابعة للقطاعات التالية 

  .البحريالفلاحة والصيد  -1
  Les industries manufacturièresالصناعات المعملية  -2

 .السياحة -3

 .الصناعات التقليدية  -4

 .النقل  -5

 .التربية والتعليم -6

 .التكوين المهني -7

 .الثقافيةالإنتاج والصناعات  -8

 .التنشيط الشباني والعناية بالطفولة -9

 .الصحة - 10

 .حماية البيئة والمحيط - 11

  Promotion Immobilière البعث العقاري - 12

 .رىأنشطة وخدمات غير مالية أخ

في بعض الأنشطة خاضعة لمصادقة مسبقة من  الاستثماراتوتبقى : ..... 4الفقرة  2تضيف المادة 
طرف المصالح المعنية وذلك حسب الشروط والتراتيب الواردة بالقوانين الخاصة بتلك الأنشطة وكذلك 

  –  492 -94وهو المرسوم رقم  –بالنسبة للأنشطة الأخرى التي يقع ضبطها بأمر 
التونسي أن للأجانب المقيمين و غير المقيمين حرية  120 – 93 من جهة أخرى القانون يعتبر

الاستثمار في المشاريع المنجزة في إطار هذه الة ، غير أن مساهمة الأجانب في بعض أنشطة الخدمات غير 
هذا إذا تجاوزت  57المصدرة كليا التي يقع تنظيمها بمرسوم خاص تخضع لموافقة اللجنة العليا للاستثمار 

من رأس المال ، يمكن القانون التونسي المستثمر الأجنبي من الاستثمار في   %50مساهمة الأجانب 
القطاع الفلاحي عن طريق الاستغلال بالكراء للأراضي الفلاحية على أنه لا يمكن بأي حال أن يؤدي 

  .3فقرة  3المادة  –هذا الاستثمار إلى تملكه للأراضي الفلاحية 

                                                        
  .52المادة  -  57
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إحداث أو توسيع أو تجديد أو إعادة يشمل نظام الاستثمار في تونس عمليات الاستثمار المتعلقة ب و
  .يئة أو تغيير نشاط

النظام  –و ينظم القانون التونسي للاستثمار الحوافز و المزايا المقدمة للمستثمرين في شكل حوافز مشتركة 
بالحوافز  الانتفاعلمقامة في الأنشطة المصدرة كليا فإن و حوافز خصوصية و فيما عدا الاستثمارات ا – العام

  .يستوجب تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية تبقى على عاتق المستثمر 
، الموسعة ،  ةالمنشأيستشف من خلال المواد السابقة أن المشرع التونسي يعتد بالاستثمارات المباشرة 

ك المعيدة لتهيئة أو المغيرة لنشاط ما و المقامة من طرف مستثمرين تونسيين أو أجانب أو عن طريق اددة أو تل
العامة للتنمية و التي دف إلى النمو و التشغيل في القطاعات  الإستراتيجيةالشراكة و يتم كل ذلك في إطار 

  .المبينة في المادة الأولى
و تتمثل  (Code unique) مجلة موحدةتونسي كونه مدون في لنا أن نلاحظ أن أولى مميزات التشريع ال

أهدافه الأساسية في تطوير المنتوجات الموجهة للتصدير سواء كان التصدير كليا أو جزئيا و تبدو الأهمية التي 
ل الحوافز الخاصة بالضريبة و ربما من حيث أنه خصها بج لمتوجاايوليها المشرع التونسي للنشاطات المصدرة 

تخضع المؤسسات المصدرة “:  11ضافة التي أتى ا التشريع التونسي في هذا اال هو ما نصت عليه المادة الإ
في التراب التونسي  مقرها وأينما كانكليا  لمتوجااأي أن الاستثمارات المصدرة  ”كليا لنظام المنطقة الحرة

من جهتها وعلى خلاف ما تضمنه  12، المادة مة للمنطقة الحرةظفإا تبقى معنية بمقتضيات الأحكام المن
لم تحدد تلك المزايا والحوافز سواء تعلق  –التفضيلية  أوفي مجال تحديد المزايا الخاصة  –القانون الجزائري مثلا 

ما تخضع له هذه على بالضرائب أو الرسوم الجمركية، ذلك أن المشرع التونسي اكتفى بالنص  رمالأ
  .ورسوم ومعاليم وضرائب الاستثمارات من أداءات

 وأ نالطبيعيوحيث مكنت الأشخاص  7أما عن الحوافز والمزايا المقررة في النظام العام فقد تناولته المادة 
المشار إليها بالمادة الأولى بالاستثمار في االات  يون المكتتبون في رأس المال الأصلي للمؤسسات التي تقوموالمعن

ال من طرح المداخيل أو الأرباح التي تحققها والتي تعيد استثمارها وذلك في حدود أو في الزيادة في رأس الم
  :ي يلمن المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة  للضريبة، ويستوجب الانتفاع ذا الامتياز ما 35%

ام المحاسبة للمؤسسات وذلك للشركات والأشخاص ظمسك محاسبة قانونية طبقا لن /أ •
تجارية أو غير تجارية كما وقع تعريفها في قانون الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين  المتعاطين لمهنة

أو "عبارة  حذفتحيث  1999 11/01المؤرخ في  1999لسنة  4تنقيح هذه الفقرة بالقانون رقم  وقد تم –والضريبة على الشركات 

 .-"غير تجارية

 المال جديدة الإصدار أن تكون الأسهم والمنابات من رأس /ب               
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ألا يتم تخفيض رأس المال المكتتب وهذا لمدة خمس سنوات ابتداء من الفاتح  /ج                     •
جانفي للسنة الموالية التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض قصد استيعاب 

 .الخسائر

أو  الطبيعيينطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص أن يرفق المنتفعون بال /د                   •
 .الضريبة على الشركات كشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها

-93المعدل والمتمم للقانون  1996ديسمبر  30المؤرخ في  113-96هذا وقد اشتمل القانون رقم 
تخص التجهيزات اللازمة لانجاز الاستثمارات  على مزايا تحفيزية أخرى في إطار النظام العام للحوافز 120

  :باستثناء السيارات السياحية 
وبتوقيف العمل بالاداءات المماثلة للرسوم الجمركية  % 10بتخفيض الرسوم الجمركية إلى نسبة  /أ •

ل والأداء على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك عند التوريد شريطة أن لا يكون لهذه التجهيزات مثي
 .مصنوع محليا

     على القيمة المضافة والرسم على الاستهلاك وذلك بالنسبة  -الضريبة–بتوقيف العمل بالأداء / ب •
 .للتجهيزات المصنوعة محليا

غير  -ة لنضام الحوافز الخصوصي أو الخاصضعالخا -هذا ويعتبر التشريع التونسي الشركات المصدرة كليا
 عندما يكون رأس مالها ملك لمستثمرين تونسيين غير مقيمين أو أجانب - اأي يعدها استثمارا أجنبي -مقيمة

على  %66مكتتب بواسطة جلب عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة  -مقيمين أو غير مقيمين -
يعني هذا أن المشرع التونسي وعلى خلاف ما هو سائد بالجزائر يأخذ بجنسية الأقل من نسبة رأس المال، 

التشريع التونسي أن من  17بشأن تحديد صفة المستثمر كما تنص المادة  موال لا بجنسية المستثمررؤوس الأ
تخضع للإجراءات  لمتوجااليا من قبل المؤسسات المصدرة كليا مح الخدمات المسداتالمبيعات المنجزة و

  .والتراتيب الخاصة بالتجارة الخارجية
المقامة في مجالات محددة أو تلك المنفذة في المناطق النائية هذا كما خص المشرع التونسي الاستثمارات 

   : ملة من الحوافز والامتيازات الإضافية ويمكننا تلخيص هذه االات فيبج
 .-26 –إلى  23العنوان الرابع المواد من  –المقامة قصد تشجيع التنمية الجهوية  لاستثماراتا -1 •

 .- 36إلى  27المواد من العنوان الخامس  –التنمية الفلاحية  -2 •

 . - 38إلى  37العنوان السادس المواد من  –على البيئة  ةوالمحا فضمقاومة التلوث  -3 •

 43 إلى 39الفصل السابع المواد من  –النهوض بالتكنولوجيا والبحوث من أجل التنمية  -4 •
  -مكرر
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 –المهن الصغرى تشجيع المستثمرين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات و -5. •
 .- 48إلى  44العنوان الثامن المواد من 

تشجيع الاستثمارات المساندة وتخص الاستثمارات الخاصة بالعناية بالطفولة والتربية والتعليم  -6 •
لشباني اوالصناعات الثقافية والتنشيط  نتاجالإوالبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات 

 .-  51إلى  49العنوان التاسع المواد من  -فائيةوالمؤسسات الصحية والاستش

من التشريع التونسي على حوافز ومزايا أخرى منها على  –أحكام مختلفة  –هذا وينص العنوان العاشر 
  :الخصوص

مواطن  هإمكانية وضع أراضي مخصصة لقيام مشاريع ذات أهمية من حيث حجم الاستثمار وإحداث -
 52المادة  –د هذا الامتياز بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار نويس زيبالدينار الرميدة وذلك دشغل ج

  .1999جانفي  11المؤرخ في  1999لسنة  4مكرر المضافة بالقانون رقم 
تصريح والحوافز بشرط إيداع  التشجيعام إلى آخر من أنظمة ظيمكن للمؤسسات أن تنتقل من ن  -

ك ودفع الفارق بين جملة قيمة الامتيازات الممنوحة في إطار والقيام بالإجراءات الضرورية لذلبالغرض 
  .النظامين

الأجنبي والدولة ثمر أما في مجال الاختصاص القضائي بشأن ما قد يثور من نزاع أو خلاف بين المست
تضمن شرط مأن المحاكم التونسية هي صاحبة الاختصاص إلا في حالة الاتفاق  67التونسية فقد أقرت المادة 

اللجوء إلى التحكيم وهذا عن طريق إجراءات تحكمية  -الدولة أو المستثمر –كيم أو يخول لأحد الطرفين التح
  :خاصة أو تطبيقا للإجراءات الصلحية أو التحكمية المنصوص عليها بإحدى الاتفاقيات التالية

 .المستثمر إليهاالتي ينتمي ة بين الدولة التونسية والدولة مالاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات المبر - •

أو الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالرصود المالية الناشبة بين الدول وتابعي دولة  - •
 .1966ماي  03المؤرخ في  1966لسنة  33أخرى المصادقة عليها بالقانون عند 

 4مارات والمصادقة عليها بالمرسوم رقم أو الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستث - •
 .1972أكتوبر  17المؤرخة في  1972لسنة 

 .أو أي اتفاقية دولية أخرى تبرمها حكومة الجمهورية التونسية ويصادق عليها بصفة قانونية - •

متعددة منها على  وإضافاتشهد تعديلات  1993الاستثمار التونسي لسنة  ماظونشير أخيرا أن ن
  :الأخص 

 .1996- 12- 30المؤرخ في  113-  96قانون رقم  ال - •

 .1999جويلية  15المؤرخ في  66-  99القانون رقم   - •

  2002- 12- 13المؤرخ في  77-02القانون رقم   - •

 1999جانفي  11المؤرخ في  04-99القانون رقم  - •
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 –قانون المالية  – 2004ديسمبر  31المؤرخ في  90 -04القانون رقم  - •

 .1996- 12- 30المؤرخ في  113-  96القانون رقم   - •

 .2006- 12- 18المؤرخ في  80-06رقم  القانون  - •

 
المعدل  1997لسنة  8لقانون رقم  –قانون ضمان وحوافز الاستثمار المصري  صريالقانون الم – ثانيا 

  :2004لسنة  14والمتمم بالقانون رقم 
  :بي على أراضيها ثلاث مراحل أساسيةالسياسة المصرية بالنسبة للتواجد الاستثماري الأجن ةلقد عرف

 .1956إلى  1952مرحلة التشجيع المتحفظ في الفترة الممتدة من / أ •

 1956مرحلة محاربة الاستثمار الأجنبي القائم وعدم الترحيب بأي استثمار أجنبي جديد بعد حرب / ب •
 .1964وحتى سنة 

والتي  1967أيام  ةت بعد حرب الستمرحلة العودة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية والتي بدأ/ ج •
وكذا  – 1974 – 1971تبلورت توجهات السياسة المصرية تجاه الاستثمار الأجنبي من خلال قوانين سنة 

  .198958قانون سنة 

•  
v  للسماح للأجانب الذين يوظفون  1952لسنة  20صدر القانون رقم  1952يوليو  30في

 .أموالهم في مصر من تكوين شركة مساهمة

v - لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في  1953لسنة  156صدر القانون رقم  1953 سنة في
مجالات الصناعة  والزراعة والتعدين والقوى المحركة والنقل والسياحة بمنحها امتيازات في 

 .تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج وكذا جزء من مرتبات العمال

v ا للمناطق الحرة التي أجاز إنشاؤها في الموانئ منضم 66صدر القانون رقم  1963في سنة  و
بنظام المنطقة الحرة ببور  51صدر القانون  1966المصرية، وفي سنة  قوفي غيرها من المناط

 .مستقلة لإدارا يئةلهسعيد، مقررا حرية الاستثمارات فيها في نطاق واسع ومنشأ 

v صورة شاملة استثمار المال الذي اعتنى بتنظيم وب 1971لسنة  65رقم  ثم صدر القانون
 .العربي والأجنبي في مصر

v  ثم القانون رقم  1977لسنة  23المعدل بالقانون رقم  1974لسنة  43ليصدر القانون رقم
وما  1997لسنة  8وحوافز الاستثمار رقم  توأخيرا قانون ضمانا 1989لسنة  230

 .2004لسنة  14لحقه من تعديلات عبر القانون رقم 

                                                        
  .23معاملة الاستثمارات الأجنبیة في مصر ص  –شحاتة  ما إبراھی -  58
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أحكام هذا القانون على جميع على أنه تسري  1997لسنة  8الأولى من القانون رقم تنص المادة 
الشركات والمنشئات أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة 

  :نشاطها في أي من الات الآتية
 .الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما استزراعاستصلاح و .1

 .والسمكي والداجنيج الحيواني الإنتا .2

 .الصناعة والتعدين .3

 .والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي يلاتتالموالفنادق و .4

النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتوجات الصناعية والمواد  .5
 .لالغالالغذائية ومحطات الحاويات وصوامع 

 .الخدمات المرتبطة به بطريقة مباشرةالنقل الجوي و .6

 .النقل البحري لأعالي البحار .7

 .الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاكتشاف ونقل وتوصيل الغاز .8

 .الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأعراض السكن غير الإداري .9

 .البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات .10

 .من طاقتها باان %10ستشفيات والمراكز الطبية والملاحية التي تقدم الم .11

تلقاها من المورد استنادا  أومنقولات مملوكة له  مستأجر إلىوهو كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر ( التأجير التمويلي .12
 ) « le crédit bail » 60المستأجر ويكون التأجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر مع عقد من العقود  إلى

 .ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية .13

المشاركة في المشروعات أو  - « société a capitaux de risque »ر طرأس المال المخا .14
  -في التمويل المنشآت لتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك الشركات تعاني قصورا

 .إنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلية .15

ويجوز لس الوزراء إضافة مجالات أخرى  –المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية   .16
 .تتطلبها حاجة البلاد

يكون هذا القانون قد حدد نشاط الشركات  1997لسنة  08من قانون رقم  الأولىطبقا لنص المادة 
التي  - خاصة عمومية وطنية أجنبية أو بالمشاركة –النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له  والمنشآت بصرف

تحديدا يكاد يكون مفصلا ويكاد يكون على سبيل الحصر إذ أنه أبقى على  ،تسري عليها أحكام القانون
  دون النص علىويكون ذلك من اختصاص مجلس الوزراء  ،إمكانية إضافة مجلات أخرى تتطلبها حاجة البلاد 

  
  34ص  1997قانون ضمانات و حوافز الاستثمار مطبعة الانتصار –عدل أمين  ذالأستا -60
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   .طبيعة تلك الات وحتى الشكل القانوني الذي ينص من خلاله على هذه الات 
) ت تزاولمتى كان(وقد جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة في الفقرة الأولى من المادة الأولى عبارة 

وذلك حتى ) لمزاولة نشاطها(بعبارة واستبدلت هذه العبارة  –على مستوى البرلمان  –دلته اللجنة المشتركة بف
تتمكن الشركات والمنشآت والمشروعات بالإعفاءات والمزايا الواردة بالقانون بمجرد تأسيسها والترخيص لها 

في حقها ولصالحها هذا القانون حتى  ااص ا ويصبح نافذبأغراض معينة ويصبح لها بالتالي الكيان القانوني الخ
  .61ولم تزاول نشاطها بعد

لترويج "توفر إرادة (*) الصريح الداعي للاستثمار الأجنبي والوطني – 1المادة  –يفهم من هذا التوجه 
 ددةمححيث سعى إلى استهداف دول ومجموعات وشركات معينة قصد العمل في ميادين مخصصة و مصر للعالم

  . 62"سلفا على خلاف الأسلوب الشمولي
مثل قانون الاستثمار الليبي من  ديد مجلات الاستثمار هو سلوك اتبعته بعض القوانين العربية الأخرىو تح 
المادة  –والقانون السوداني  – 1997لسنة  5من قانون الاستثمار الأجنبي الصادر في ليبيا برقم  8المادة  –
وقانون الاستثمار السوري الذي حصر  – 1990لسنة  64الاستثمار السوداني رقم من قانون  1فقرة  6

من قانون الاستثمار  3المادة  –مجالات الاستثمار في ثلاث قطعات هي المشروعات الزراعية والصناعية والنقل 
انون رقم المادة الأولى من الق –وكذا التشريع التونسي كما سبق الإشارة  – 1191لسنة  10السوري رقم 

لم يتضمن أي منهما تحديدا للمجالات فالاستثمار السعودي ام ظالكويتي ونأما القانون  - 120- 93
  .63الجهات المعنية بوضع السياسة العامة للاستثمار الاستثمارية بل أوكلا ذلك التعيين إلى

لاستثمار المصري بالإعفاءات والامتيازات تتمتع المشروعات الاستثمارية التي تزاول نشاطها في الات المحددة في قانون ا
المقررة للاستثمارات بموجب أحكامه دون اشتراط أن يكون المستثمر الأجنبي ملزما بمشاركة الوطنيين في مزاولة النشاط 

ذلك أن  %100وبمعنى آخر فقد مكن المشرع المصري المستثمر الأجنبي من تملك مشروعه الاستثماري  ، الاستثماري
نات وحوافز الم يحدد نسبة معينة لمشاركة الأجانب في رأس المال فالمادة الرابعة من قانون ضم 1997لسنة  8رقم  القانون

والشكل القانوني " أسماء الأطراف المتعاقدة"الاستثمار اقتصرت على تبيان في العقود التأسيسية للشركات وأنظمتها الأساسية 
أس مالها ونسبة مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية، ووسائل الاكتتاب فيها للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدا ور

  .ءوحقوق والتزامات الشركا
  

  44ص المرجع السابق عدل أمين  دالاستا - 61
  في عنوان القانون  الحوافزسبقت الضمانات مع ملاحظة أن  *

  . و المناطق الحرة المصرية  مقطع من افتتاحية الموقع الالكتروني للهيئة العامة للاستثمار - 62
و الس الاقتصادي الأعلى  2001من قانون الاستثمار الكويتي لسنة  2للكويت وفقا لما تضمنته المادة  ةو هو مجلس الوزراء بالنسب -63 

  .من نظام الاستثمار السعودي 3وفقا لنص المادة 
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الأجنبي بمشاركة الوطنيين، والأمر كذلك وهذا النص ليس فيه ما يذل على تحديد نسبة معينة أو التزام 
بحيث اقتصرت على تنظيم الإجراءات المطلوبة  – 12إلى  5المواد  –بخصوص ما تضمنته اللائحة التنفيذية 

منها التي اشترطت لإصدار قرار الترخيص بتأسيس شركة  8لتسجيل الشركة والترخيص لها باستثناء المادة 
وكامل رأس المال  ، اع ربع رأس المال النقدي في البنك المركزي المصريوصية بأسهم إيدتالمساهمة أو ال

  .بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وهذه لأحكام تسري بالنسبة للمستثمرين الوطنيين وكذا الأجانب
  

وحوافز  تضمانامن قانون  23فقد أقرت المادة  ، أما من حيث المزايا الضريبة والإعفاءات الجمركية
 لازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية والتي يتم إسترادها من الأن الآلات والمعدات والأجهزة  ،الاستثمار
 من قانون تنظيم الإعفاء  4تكون معفاة من دفع الحقوق الجمركية فيما عاد ما نصت عليه المادة  ، الخارج

من القيمة على ما تستورده  %5من تحصيل ضريبة جمركية موحدة بنسبة  1986لسنة  186الجمركي رقم 
   هذا وتجدر الإشارة إلى أن التشريع المصري المنضم للاستثمارات  ، )ما عدا السيارات السياحية(المشروعات 

لم يتضمن النص على إعفاء التوسعات التي قد تلحق بالمشاريع المقامة من طرف المستثمر الأجنبي  1997لسنة 
والذي صدر خصيصا لمعالجة  ، 2000لسنة  162حكامه بالقانون رقم من أي ضريبة إلى أن تم تعديل أ

أنه على  مكرر التي نصت  23أحكام إعفاء التوسعات التي تدخلها المشاريع وبمقتضى التعديل أضيفت المادة 
  ." سنوات 5التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة "تعفى من الضريبة 

 الضريبة  دفع  إعفاءات منعلى  ، وحوافز الاستثمار المصري تضماناقانون من  16وقد نصت المادة 
كحد أدنى يمكن أن  سنوات 5على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة 

 بل قد تبلغ مدة الإعفاء من تلك الضريبة إلى عشرين سنة وذلك في حال كون  ،تزيد إلى عشر سنوات 
وقد قصد المشرع من ) 17وفقا لنص المادة (الوادي القديم ة أو المنشأة تمارس نشاطها خارج الشرك

في المشروعات العملاقة المقامة بعيدا عن الوادي  تشجيع الاستثمار 8استحداث هذا الحكم في القانون رقم 
  "ريعةفشرق الت"و "تالعوينا"في الجنوب ومشروع " توشكى"وأهمها المشروعات الزراعية كمشروع  ، القديم

   .64 رقيق الأمن الغذائي لمصبالنظر إلى الأهمية الإستراتجية لهده المشاريع في مجال تح ، في الشمال
 معاملة خاصة بخصوص  ، أن يعامل الاستثمارات المقامة فيهاالمصري وفي مجال الاستثمار بنظام المناطق الحرة قدر المشرع 

 35المادة وفي  8المصري رقم  أو شبه المؤبد من ذلك نجد أن القانون  الإعفاء المؤبدت إلى الضريبة بحيث تصل هذه الإعفاءا
المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لإحكام قوانين الضرائب و الرسوم "نص على عدم خضوع 

ستثمر مجرد إعفاء ضريبي، بل ذهب إلى حد عدم أعطاه المشرع للم يوذا الحكم لم يعد الحافز الذ، " السارية في مصر
من النظام " تحرره التام "، لا فيما يتعلق بالإجراءات وحسب ولا في ما يتعلق بالتحصيل وإنما مخاطبته بأحكام الضرائب

  .بتجميد التشريع الوطني في مواجهة المستثمر الأجنبي"الضريبي الساري في الدولة، أو بما يعرف في الفقه 
  
  .60عبد العزيز سعد المرجع السابق ص  -64 
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  :فقد أقر المشرع المصري بالمبادئ التالية تأما من حيث الحماية والضمانا
  -8المادة  –عدم جواز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرا  •

عدم جواز فرض الحراسة عن طريق الإدارة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو  •
  -9المادة  –و التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرا الاستيلاء أ

  – 10المادة  –أو تحديد ربحها  تعدم جواز التدخل في تسعير منتوج الشركات والمنشآ •

 وعدم جواز إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع ا للشركة أ •
 فشروط الترخيص ويصدر في هذا الشأن قرار الإلغاء أو الإيقا إلا في حالة مخالفة ، المنشأة كلها أو بعضها

 ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام  ، من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الجهة الإدارية المختصة
 – 11المادة  – ايوم 30محكمة القضاء الإداري خلال 

لازمة لمباشرة نشاطها والتوسع الارات يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك أراض البناء والعق •
  .إقامتهم أو نسب مشاركتهم ناككانت جنسية الشركاء أو م افيه أي

يكون للشركات والمنشآت أن تستورد بذاا أو عن طريق الغير ما تحتاجه في إطار نشاطها  •
سجل المستوردين، ب لقيدهاوذلك دون الحاجة  ،من مستلزمات - الإنشاء التوسعة أو التشغيل –الاستثماري 

كما يكون لها أن تصدر منتجاا بالذات أو بالوساطة دون الحاجة إلى ترخيص ومن دون الحاجة إلى قيدها 
 -13المادة  –في سجل المصدرين 

لسنة  8إلى التحكيم لتسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون  جوءجواز الل •
كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على ،الاتفاق عليها مع المستثمرين وذلك بالطريقة التي يتم  ، 1997

أو في إطار   ،في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمرتسوية هذه المنازعات 
التي انضمت  ىخرالناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأالاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات 

التحكيم في المواد المدنية والتجارية  أو وفقا لأحكام قانون  ، 1971لسنة  90إليها مصر بالقانون رقم 
على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق  كما يجوز الاتفاق  1994لسنة  27الصادرة بالقانون رقم 

 .-7المادة –ولي التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الد

  2002لسنة  3قانون رقم  – الموريتانيتقنين الاستثمار  -ثالثا 
على أن الهدف من وضع تقنين خاص بالاستثمارات هو  2002 – 3من القانون رقم  الأولىتنص المادة 

ات وتشمل هذه الاستثمار.الإسلامية موريتانياتشجيع الاستثمارات المباشرة الفعلية المحققة في جمهورية 
أو في شكل رؤوس أموال مقدمة من قبل مستثمرين  " Les apports en nature “المساهمات العينية 

  .ز للجنسية، مقر الإقامة أو حجم المؤسسة أو حجم الاستثماريمن دون تمي،   ينياعتبارطبيعيين أو 
  :كل القطاعات الاقتصادية ما عدا 2002 – 03ينضم القانون رقم 
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مة على شراء أو استراد أشياء بقصد إعارة بيعها بنفس حالة الشراء داخل النشاطات القائ/ أ •
 . L’importation pour la revente en étatالسوق المحلية 

   Le leasingالنشاطات المتصلة بالميدان المصرفي باستثناء التأجير التمويلي / ب •

 .التأمين وإعادة التأمين، المناجم والمحروقات/ ج •

 –سواء كانت صناعية  عينيةكل المساهمات ال الموريتانيبحسب القانون  –مارا مباشرا وفعلي إذن يعد استث
يتم استثمارها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغض  موالأأو في شكل رؤوس  –الآلات ومعدات 

  .مقر إقامتهم وحجم استثمارام –ر عن جنسيتهم ظالن
لتنظيم  هالاستثمار فيها من اختصاص الدولة أو تخضع يالتي يبق 2ادة يستبعد من هذا المفهوم ما تضمنته الم

  .خاص
المقيمين بالخارج  الموريتانيينيعتبر الموارد المالية المحولة من قبل الرعايا  الموريتانيلنا أن نلاحظ أن المشرع 

تثمارات المشتركة أي تلك ، كما أنه وفي مجال الاس على أا رؤوس أموال أجنبية موريتانياقصد الاستثمار في 
يعتبر أن الاستفادة من مقتضيات هذا  الموريتانيالتي يتشكل رأسمالها من مساهمات أجنبية ووطنية فإن القانون 

  .ر إلى نسبة المساهمة الأجنبيةظالقانون تتم بالن
  :تكون الاستثمارات في شكل

حصص أو سندات  مساهمات مالية عينية أو في شكل رؤوس أموال قصد الحصول على/ أ •
 .لمؤسسات قائمة

 إعادة استثمار الأرباح التي كان من الممكن تحويلها إلى الخارج/ ب •

 .شراء مؤسسات قائمة أو الحصول على حصص داخلها بتقديم أموال بالعملة الصعبة/ ج •

أو نزع  -  réquisition–الحجز ،   التأميم  راءاتإجأن  2002-  03من القانون  4تنص المادة 
ية لا يمكن إتخادها في مواجهة أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم لاستثمار بحسب مقتضيات هذا القانون الملك

وعلى أساس غير تمييزي وباجرءات قانونية مع ضمان تقديم  utilité publiqueإلا بسبب المنفعة العامة 
  .تعويضات سريعة كافية وفعلية

النص  ياغةذلك أن ص ،  النسبة للمستثمر الأجنبيمن شأنه بعث الكثير من الشكوك ب 4إن نص المادة 
 تعويضات سريعة، كافية"وكذا" المنفعة العامة"قصد تحديد مدلول  للإدارةجاءت عامة مما سيترك هامش كبير 

   ".وفعلية
سواء تعلقت بالأرباح المحققة أو بسبب وقف  ،   حرية تحويل رؤوس الأموال الموريتانييضمن القانون 

والتي تكون معفية من دفع ز ، التعويضات الناشئة عن نزع الملكية، التأميم أو الحج ع الحصصالنشاط أو بي
   .تحويل أجور المستخدمين الأجانبإضافة إلى الضرائب، 
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من جهتها تضمنت النص على مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمرين الأجانب والمساواة وعدم التمييز  6المادة 
  .ودولة المستثمر موريتانياخاصة بين  اتفاقيةإلا في حالة وجود ،  جانب فيما بين المستثمرين الأ

   :يرتب خيارات عديدة الموريتانيأما في مجال فض المنازعات فان القانون 
 – 7المادة  – الموريتانيةالتحكيم والتسوية الودية بحسب ما يقره القانون الداخلي والمحاكم  •

مما يعني أن المستثمرين الوطنيين  –معنوي أجنبي  أما إذا تعلق التراع بشخص طبيعي أو •
فان المقيمين والاستثمارات المشتركة التي لا يكون فيها الشريك الأجنبي صاحب الأغلبية في رأس المال 

 :يتم الاحتكام إلىف  -المحاكم الوطنية  إلىالقضائي يعود بشأا  الاختصاص

ودولة  موريتانيابين  المبرمةثمارات الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية الاست §
 .المستثمر

 ).CIRDI(المركز الدولي لحل التراعات المتعلقة بالاستثمارات  إلىاللجوء  §

يتم تشكيلها حسب نظام التحكيم  AD-HOCمحكمة تحكيم خاصة  إلىاللجوء  §
 ).CNUDCI(الدولي المعد من قبل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقانون التجاري 

 
تنظيم الاستثمارات المباشرة لرأس الخاص ب  2001لسنة  8قانون رقم  - القانون الكويتي : عاراب 

  . -المال الأجنبي في دولة الكويت
تحديد أولي للمصطلحات، بحيث اعتبرت أن رأس المال  2001- 08المادة الأولى من القانون رقم  تناولت

  :الأجنبي المستثمر هو 
والأوراق التجارية الأجنبية المحولة إلى الكويت مما يستبعد عن نطاق تطبيق هذا  النقود والأوراق المالية/ أ

  .65المقيمين غيرالقانون الأموال المستثمر من قبل المواطنين الكويتيين المقيمين أو 
الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية الوبة من الخارج، هنا يبدو أن / ب

ليشمل المستثمرين  2001لسنة  08المشرع الكويتي قد وسع من دائرة المشمولين بمقتضيات القانون رقم 
الغير مقيمين على اعتبار أنه لم يحدد جنسية جالبي تلك الآلات والمعدات مع اشتراط الوطنيين المقيمين أو 
  .استيرادها من الخارج

التجاري والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة الحقوق المعنوية كبرآت الاختراع والعلامات / ج
  .والتصميمات الهندسية والتكنولوجية

الأجنبية المستثمرة سلفا أو تم ملت في زيادة رؤوس الأموال إذا ما استع،  رباح والمكاسب المحققةالأ/ د
  .يفها في إقامة مشروعات جديدةتوظ

  

   .ةاستثمارات الحافظة أو الاستثمارات غير المباشر -65
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أنه يعود لس الوزراء مهمة تحديد الأنشطة  2المادة  ضيفشأن استثمار رأس المال الأجنبي تب

ويكون ذلك بصفقة مستقلة أو بمشاركة رأس  ، والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها 
   .لاقتصادية المعتمدةالمال الوطني في إطار يتلاءم والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية ا

بناءا   ،  وزير التجارة والصناعةمن يشترط لمزاولة الرأس مال الأجنبي لاستثماره صدور ترخيص بقرار 
ويتم البث في طلب الترخيص  –دون تحديدها  –افقة الجهات المختصة وعلى توصية لجنة الاستثمار وبعد م

   .خلال مدة أقصاها ثمانية أشهر
عدة رؤوس الأموال المستثمرة في مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق يستثنى من هذه القا

   .التي لا تكون إلا بنص قانون ولمدة محددة،  العامة
" التضييق و التوسيع"و تباينها من حيث مستويات اختلاف التشريعات العربية المدروسة يتبين لنا  مما تقدم

بالنظر من جهة إلى التعاريف التي تقدمها لمدلول الاستثمار الأجنبي المعنى  ، على التواجد الاستثماري الأجنبي
ومحاولة تحديد النشاطات الاستثمارية المسموح ا تحديدا يكاد يكون حصريا أو عن طريق تبيان القطاعات 

ه الاستثمارات من جهة أخرى تستشف إرادة المشرع في محاولته توجي. الاقتصادية المحظورة على المال الأجنبي
الأجنبية بما يتفق و الطموحات التنموية لدولة و ذلك عبر التركيز على الإعفاءات الضريبية و المزايا المالية 

  . بصفة عامة
الهيكل العام لنص التشريعي على اعتبار اشتمالها على تماثل التشريعات المدروسة من حيث  كذلك نلاحظ 

  . نات و الاختصاص القضائيالتعاريف ثم المزايا و أخيرا الضما
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  :وتنظيم الاستثمار الأجنبي القانون الدولي الاتفافي :الثانيالمبحث 
  ،ظيمها وحمايتهاعفقات الاستثمارية وتنظيمها و تتدلإبرام اتفاقيات الاستثمار بغرض تحديد ال لتلجأ الدو

مثل من ات دقيقة لبعض المصطلحات ويتم تحديد مجال هذه الاتفاقيات ومداها عن طريق وضع تعريف
66" المستثمر" و  "الاستثمار"

التي تنطبق عليها هذه الفقهية  تكمن أهمية هذه التعاريف في أا تحدد الأصول ، 
   .الاتفاقيات وطبيعة الالتزامات المترتبة على نفاذها

ظمة للاستثمار إذ تثير عددا عتبر إذن قضية تعريف المصطلحات مسألة أساسية في الاتفاقيات الدولية المنت
ي للاتفاقيات الذي دشارفهي ليست مجرد معاني لكلمات بل هي بمثابة المحتوى الاست ،من القضايا الخلافية

  .في ضوئه طرق تطبيق بنود الاتفاقية ددتتح
هذا  67على صعيد الاستثمار لم يكن هناك تعريف محدد وموحد للاستثمار الأجنبي منذ أن تم تداول  

صطلح ففي مطلع القرن التاسع عشر كانت التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود تتمثل في القروض المقدمة الم
الاتصالات في بداية القرن و وقد ساهم التطور الذي شهده قطاعي النقل  ، في دول أخرى ستثمرينللم

اهم في قيام الدول المضيفة مما س  العشرين في تسهيل إدارة المشاريع المملوكة للأجانب في الدول الأخرى
   .للاستثمار باستحداث البنى القانونية والمؤسسات لتنظيم الاستثمار

التمييز بين الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر، إلى المتخصصة ذهبت الأدبيات من جهة أخرى 
دون تمكينه مالي ثمر بعائد ستعلى المفيما يعود الثاني  من السيطرة على الشركةقدرا للمستثمر ول يتيح لأف

، وفي أواخر القرن العشرين ظهرت أنماط جديدة من الاستثمار  هساهم فيعلى المشروع الذي يمن السيطرة 
رئيسي جاذب قطاع ك، تعددة الجنسيات وبرز دور قطاع الخدماتالمشركات تزايد دور الالأجنبي و

ام ملحوظ بقضايا الملكية الفكرية والعلاقات للاستثمارات الأجنبية وقد ترتب على هذه التطورات اهتم
  .التجارية وحمايتها مما زاد أعباء إضافية على فقهاء القانون الدولي ذي الصلة بالاستثمار الأجنبي

 فانه من الأهمية بمكان تحديد أنواع الأنشطة  ، وتعدد مضامينه الفقهية" الاستثمار"را لحداثة مصطلح ظون
وعليه فان العبارات التي ترد في التعريف ،  التعريف والتي تنطبق عليها بنود الاتفاقية الاستثمارية التي يشملها

 المؤكد أن ومن  ، هي بنفس الأهمية التي تتمتع ا النصوص التطبيقية المتعلقة بالمحتوى الاسترشادي للاتفاقية
كما تختلف التزامات الدول . تهده التدفقا أنواعالاستثمارية تختلف حسب  لتدفقاتالتأثيرات الاقتصادية ل

، استنادا على ذلك يمكن القول تجاه هده التدفقات باختلاف سياستها الاقتصادية و التنموية المضيفة للاستثمار 
  . على النصوص التطبيقية المواكبة للاتفاقية و الغرض منها يعتمد" الاستثمار"تعريف مصطلح  دىأن م

  
للتجارة و  ةالتعريف و المدى وهي بمثابة خلاصة مركزة للكتاب الذي أصدرته أمانة مؤتمر الأمم المتحد  : اتفاقيات الاستثمار الدولية -66

  .المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات من دون تاريخ. التنمية حول الموضوع
المتعددة الجنسيات  أوكات العبر وطنية الشر.الحدود الجغرافية لسريان الاتفاقية .السيطرة أمالتملك  : مثل أخرىمصطلحات  إلى إضافة  -67

  .....الدولة الأولى بالرعاية المعاملة الوطنية و معاملة . 
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أنه سيحدد مجال اتفاقية الاستثمار وهنا من  فان تعريفه يكتسي أهمية كبيرة اعتبارا" المستثمر"أما مصطلح 

وما هي المعايير التي ؟  "المستثمر" أي أنواع الأشخاص أو الكيانات يدخل في عداد مصطلح:  يثار تساؤلان
  ؟ تحدد الشخص المشمول ذا الوصف في الاتفاقية

والأشخاص ) الأفراد(هناك نوعان من الكيانات يمكن تضمينهما في التعريف وهما الأشخاص الطبيعيين 
عيين عوضا عن الأشخاص الطبي" المواطنين"وفي بعض الأحيان تشير الاتفاقيات إلى مصطلح  ةالاعتباري

  .للإشارة إلى عدد من الكيانات" الشركات"ومصطلح 
  فان العوامل التي تحدد مدى تغطية  ، "الأشخاص الطبيعيون"بالنسبة لمستويات وضوح مدلول مصطلح 

الجنسية على سبيل (أية اتفاقية للشخص الطبيعي هي تلك المتعلقة بالصلة بينه وبين الدولة الطرف في اتفاقية 
وفقا لأوضاعها القانونية ) أو لا تشملها(لمقابل فان الكيانات الاعتبارية يمكن أن تشملها الاتفاقية في ا ، )المثال

لقانوني وأهليته اأو ملكيتها أو الهدف من إنشائها، ويحدد الشكل القانوني للكيان مدى إخضاع هذا الكيان 
   .للتقاضي في الدولة المضيفة للاستثمار

أو بمعنى آخر تأسس علاقة الارتباط  ،و المستثمر الذي تشمله نصوص الاتفاقيةمن ه : أما التساؤل الثاني
  ؟بين أطراف الاتفاقية والمستثمر

من دولة إلى أخرى لا سيما فيما يتعلق  تحديدها الجنسية التي تختلف معايير يولعل أهم عناصر الارتباط ه
  .بالكيانات الاعتبارية
فان تصنيف القوانين التي تناولت تعريف مصطلح الاستثمار إلى  ، في المبحث الأول اولناهمن خلال ما تن

  : مجموعتين
تتعلق بحركة رؤوس الأموال والمواد الأخرى عبر الحدود وهي تعرف المصطلح من منظوره الضيق  الأولى

  ، الذي يعتبر مسألة سيطرة المستثمر على المؤسسة الاستثمارية عنصرا حاسما في التعريف
عطي مصطلح تفهي تتعلق بالتشريعات المناط ا حماية الاستثمار الأجنبي وهي ذه الصفة ثانية الأما الفئة  

مختلف أنواع الأصول  ، يتضمن بالإضافة إلى رأس المال ومسألة السيطرة ، تعريفا أوسع وأشمل رالاستثما
في المنظورين إلى سبب رئيسي هو هذا التباين رد ي ، و الحقوق التعاقديةية ظالمحف وحقوق الملكية والاستثمارات

أن المنظور الأول يتعامل مع الاستثمار قبل قيامه لمعالجة الأمور المتعلقة بالسيطرة أو إزالة العقبات التي تعترض 
يهتم بالقضايا المتعلقة بتأمين و حماية مصالح المستثمرين أو بمعنى أكثر اتساعا تشجيع فأم المنظور الثاني  ، طريقه

     .ات الأجنبية عن طريق تأمين وحماية هذه المصالحالاستثمار
تشير التطبيقات العلمية لاتفاقيات الاستثمار الدولية المتعلقة بتحديد قواعد الاستثمار وحماية الاستثمار 

إلى أن هذه الاتفاقيات تسعى دوما نحو التعريف الواسع للمصطلح ويشمل التعريف في الغالب كافة   ، الأجنبي
لتي يملكها المستثمر الأجنبي في البلد المضيف للاستثمار، في المقابل قد تستثني بعض الاتفاقيات بعض الأصول ا
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الأصول المملوكة للمستثمر كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات الاستثمار الثنائية المطبقة في الولايات المتحدة 
 عن  ثا من الاتفاقيات التي تختلف في نصوصهاالأمريكية وتعكس اتفاقيات الاستثمار متعددة الجوانب نوعا ثال

عبر دراسة الاتفاقيات الدولية الثنائية و الاتفاقيات و هو ما سوف نحاول توضيحه  ،  الاتفاقيات الأخرى
  .الدولية الشاملة

  (*) في مجال الاستثمارات الثنائية  الاتفاقيات الدولية: المطلب الأول
  ولية الثنائية في مجال الاستثماراتتطور مضمون الاتفاقيات الد  : أولا

-إمكانية الاتفاق على مشروع إنشاء المنضمة العالمية للتجارة من خلال الانضمام إلى ميثاق هافانا " تبخر"بعد  
ما على الدول المضيفة والدول اكان لز 68تضمن عدد من القواعد العامة و المتعددة المنظمة للاستثمارات  ذيال ،   -1950
قصد تنظيم وحماية مصالحها الناشئة عن انتقال رؤوس الأموال ،   للاستثمارات البحث في أشكال أخرى للاتفاق المصدرة

والاستثمارات المترتبة عنها، لقد تبلورت هذه الاتفاقيات في شكل اتفاقيات ثنائية، اتفاقيات جهوية واتفاقيات متعددة 
  .الأطراف

 2200عدد الاتفاقيات الثنائية المنظمة للاستثمار إلى ما يربو ) OCDE(ة تحصي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي
  وقد كان لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السبق في وضع تأطير قانوني   ،   69اتفاقية تجارية جهوية 175اتفاقية وأكثر من 

  . 196770 أكتوبر  12لموافقة عليها في والتي تم ا  ، متعدد الأطراف خاص بتنقل رؤوس الأموال الأجنبية وحمايتها
الذي شهده عالم الأعمال الدولية فيما بعد الحرب العالمية الثانية فيما يتصل بتنظيم وحماية الاستثمارات  عالدريالفراغ  إن 

 ثم إن سقوط  ، إضافة إلى حصول العديد من البلدان النامية على استقلالها أظهر الحاجة الماسة إلى ذلك التنظيم  ،الدولية 
وانفتاح أسواق جديدة   ، الحواجز بين اقتصاديات البلدان الغربية وتوسع وثيرة عمل واستثمار الشركات المتعددة الجنسيات

 بين الدول المضيفة للاستثمارات والشركات المتعددة الجنسيات جراء  از أول مظاهر الصدام فيموأمام التجارة الدولية وبر
  ، الأجانبكل هذه المعطيات رتبت أولى بوادر الصراع بين البلدان المستقبلة للاستثمار والمستثمرين  .كيةالتأميمات ونزع المل

ورت على المستوى الفقهي بطرح قضايا تتعلق بالتعويض في حالة التأميم وإعادة التفاوض حول عقود الامتيازات وقد تبل
  .وخاصة المتعلقة باستغلال المواد الأولية

رة كانت هناك مطالب بمنح الشركات المتعددة الجنسيات عبر العقود التي تبرمها مع الدول ا طرح في تلك الفتومن جملة م
م والمؤطر للاستثمارات الدولية من ظاما شبه دولي، إن البحث في ميدان العمل الدولي المنظالمستقبلة للاستثمار وضعا أو ن

ان تطور موقف الشركات المتعددة الجنسيات يتبإلى ة يؤدي بنا حتما ، وخاصة الحمايالإجراءاتحيث المساهمة، الدور، 
ام دولي ظوردود الفعل الخاصة ا وبالدول الغربية حيال موقف الدولة المستقبلة لتلك الاستثمارات من حيث سعيها إلى ن

   .لأكثر من أربعين عام من مواقف ونظريات فقهية الرؤىاقتصادي دولي جديد مع ما رتبته هذه 
  92 كستان عليوش قربوع كمال مرجع سابق صايعود تاريخ أول اتفاقية في هدا اال إلى اية الخمسينيات حيث أبرمت اتفاقية بين ألمانيا و الب *

الدول  منظمة التجارة العالمية و مدى تأثيرها على اقتصاديات -د إبراهيم محمد الفار اتفاقيات 44و .11.15.16.18.24.34.40المواد   - 68

  .1999دار النهضة العربية  -العربية

69- Relation entre les accords internationaux sur l’investissement – document de travail sur l’investissement 

international – Publication OCDE No 01 Mai 2004. 

  137و  136ص  2004ري الدولي ضمان الاستثمارات دار هومة التحكيم التجا  الاستثمارات الدوليةقادري عبد العزيز  د- 70
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،   1972  ولقد كانت غرفة التجارة الدولية أول من وضع تقنينا لتنظيم نشاط الشركات المتعددة الجنسيات سنة 
 وكان ذلك التقنين في شكل توصيات فقط تخاطب كلا من الشركات المتعددة الجنسيات والدول المستقبلة للاستثمارات

المخاطر غير التجارية  وكانت تلك التوصيات تضع على عاتق الدول المصدرة مهمة ضمان،  والدول المصدرة للاستثمارات
وعدم عرقلة تصدير الرساميل وتفادي الازدواج ،   والامتناع عن مطالبتها بتحويل حد أدنى من الأرباح إلى تلك البلدان

  .  .71 الضريبي
الشركات   تلك إلزاموعدم  ،   ها انتهاج سياسة تعاون مع تلك الشركات لا سياسة الرقابةأما الدول المستقبلة فعلي 

وعدم فرض مشاركة الرأسمال المحلي وعدم عرقلة تحويل  يابإنشاء فروع مشتركة بينها وبين تلك الدول حتى يضل ذلك اختيار
   72.رؤوس الأموال والقروض والأرباح المحققة 

تلك المخططات تفق حتى تو برامجها الاستثمارية  خططاابمالجنسيات فعليها إعلام البلد المستقبل أما الشركات المتعددة 
بر المساهمة لتجعل منها شريكة لها ع مع الأهداف التنموية لذلك البلد، وعليها كذلك اختيار بعض الشركات المحليةو البرامج 
 ، أن تخصص الأولوية في عمليات التمويل المحلي للصناعيين المحليينوعليها من جانب آخر التصريح بفوائدها و،   في الفروع

بدل تحويلها إلى الخارج واستخدام اليد العاملة المحلية واختيار ممولين  وعليها أيضا إعادة استثمار الأرباح في البلد المستقبل 
   .محليين

أكثر من خلال المفاوضات الخاصة فبروز أكثر ال في" الاستثمار الدولي"من ثمانينات القرن الماضي اخذ البعد  اابتداء
ولقد أثير موضوع تدابير الاستثمار المرتبطة  ،  73 -اتمفاوضات الارغواي تحديد في إطار منظمة الج –بالتجارة الدولية 

تأثير معاكس على  لها تقييديةاستثمارية معينة تؤدي إلى أثار  تبالتجارة وذلك من منطلق الاعتقاد بأن هناك تدابير أو إجراءا
الدول المستقبلة للاستثمار وبخاصة الدول  ضحيث تلجأ بع،   "اتالج"حرية التجارة الأمر الذي يتعارض مع مبادئ اتفاقية 

وموازنة  تحقيق التوازن في الميزان التجاري الاقتصادية الكلية الساعية إلىليها بعض الاعتبارات تمالنامية لفرض تدابير معينة 
   :يث تأخذ هذه التدابير أحد الأشكال التالية، ح  تشجيع استخدام المنتجات الوطنيةأو  جنبيالنقد الأ
بتصديرها من إنتاجه في ثمر زم المستتة من السلع يلنربط واردات المشروع الاستثماري باشتراط كمية أو قيمة معي -

  .الدولة المضيفة
لنقد الأجنبي العائدة للمشروع سواء من ا الإنتاج بتدفقاتربط فدرة المشروع الاستثماري على استيراد مدخلات  -

  .خلال التصدير أو خلافه
ربط واشتراط حصول المشروع الاستثماري على بعض المزايا الضريبية أو الجمركية بضرورة استخدام نسبة معينة من  -

رونية والصناعات السمعية البصرية وصناعة المكون المحلي مثلما هو الحال في صناعة السيارات ومعدات الآلات الحاسبة الالكت
  . 74الخ ...الأدوية وصناعة التبغ

قادري عبد  داحد مصادر التاطير القانوني لما أصبح يعرف بالقانون الدولي الاتفاقي المنظم للاستثمارات " لمنع الازدواج الضريبي "تشكل الاتفاقيات المنظمة -71

  215.ص   الاستثمارات الدوليةالعزيز 

MERCIAI Patrizio, Les Entreprises Multinationales en Droit International Bruxelles BRUYLANT 1993 P 43. -72   

  .و مابعدها 195مرجع سابق ص  د إبراهيم محمد الفاراتفاقية تدابير الاستثمار المرتبطة بالتجارة  -73

  .و مابعدها 199مرجع سابق ص  د إبراهيم محمد الفار -74
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 في تشابك  " إطار قانوني دولي خاص بالاستثمارات وتنظيمها" تب عن هذه الوضعية المعقدة وجودتر
مختلفة ومتعددة وكان لازما عليها  تذلك أنه كان لازما على الحكومات المواجهة المستمرة لالتزاما  ، مستمر

العامة المنظمة للمعاهدات النظم والقواعد " مطرقة"كذلك اتساق وتوازن مواقفها بحيث وجدت نفسها بين 
التراتيب القانونية الناجمة عن إن تداخل ،  البنود الخاصة بجملة الاتفاقيات الثنائية والجهوية" سندان"و الدولية

لم تكن في الغالب مفهومة ومدركة العواقب خاصة بالنسبة للدول المستقبلة  تمجمل هذه الالتزاما
  . 75للاستثمارات

،   والقانونية رجعيةخصائصها الموبتالي بنيتها الخاصة، أهدافها  - كان حيزها الزماني والمكانيمهما  –لكل اتفاقية  
مة للاستثمارات الدولية أصبح من الصعب تقديم حوصلة موضوعية بشأن ظر إذن إلى تعدد وكثرة القواعد المنظبالن

  .القانون الدولي المنضم للاستثمارات الدولية
المدلولات  تعمل على تكريس مفاهيم ذات  ،   ات المنضمة للاستثمار خاصة الثنائية منهاإن عدد كبير من الاتفاقي

والتي " الحماية الشاملة والمؤتمنة" "المعاملة العادلة والمتساوية" معاملة الدولة الأكثر حماية" المعاملة الوطنية"المتقاربة من مثل
ختلاف الاتفاقيات مع اشأن نفس الالتزام با يرتب تفسيرات متضاربة مم ،  م في ذات الوقت باختلافات قانونية جد دقيقةستت

  .الموقعة من طرف نفس الدول في أحيان كثيرة
فيما بين دولتين تكون إحداهما مصدرة " ترقيتها وحمايتها"إن الهدف العام المناط بالاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار هو 

 ،  ودولة في طريق النمومتقدمة فة لها، إن غالبية هذا النوع من الاتفاقيات يتم بين دولة لتلك الاستثمارات وتكون الثانية مضي
تتم كذلك فيما بين الدول النامية أو بينها وبين  مع ملاحظة أن عدد كبير من الاتفاقيات الخاصة بترقية الاستثمارات وحمايتها 

التي  زايدمما يوحي بالأهمية المت –الصين ماليزيا وكوريا الجنوبية البرازيل   -  بالدول ذات الاقتصاد الصاعدينعت ما أصبح 
يعرفها هذا الشكل من الاتفاقيات الدولية والذي يعبر بدوره على اتساع وتنوع مجموعة المصالح والتبادلات الخاصة برؤوس 

  .الأموال عبر العالم
يتعهد من خلالها طرفي الاتفاقية على  تمن الالتزاما جملة معقدة الاتفاقيات في مجال ترقية وحماية الاستثمارتشكل إذن 

في مواجهة استثمارات رعايا وشركات الدولتين وهي تدور من حيث المبدأ حول مفاهيم  ،   احترام بنودها وأحكامها
  . 76 المعاملة والحماية والضمانهي أساسية 

ABS النموذج الأوروبي المنشأ اعتمادا على مشروع  : يوجد نموذجين للاتفاقيات الثنائية مستعملة حتى الآن عبر العالم

SHAWCROSS&  77 والنموذج الأمريكي المنجز خلال 1962مة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة ظوالذي تبنته من ،
 Le traitementالمعاملة  L’adhésionالانضمام : المبادئ التالية على ينمل النموذجتسنوات الثمانينيات ويش

  .وفض المنازعات   l’expropriationالملكية نزع  Les transferts التحويلات
  

75-Relation entre les accords Relation entre les accords internationaux sur l’investissement – document de travail sur 

l’investissement international – Publication OCDE op. Cite page 2.    
                                                                         182قادري عبد العزيز مرجع سابق ص .د - 76      

77- ABS et Shawscross « The Proposed Convention to Protect Foreign Investiment  cite dans “ la Norme du traitement 

juste et équitable dans le droit International des investissements » Document OCDE Septembre 2004 page 5  .     
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ذ الاتفاقية في مواجهة انف ييكمن في أن النموذج الأوروبي يبق ،  إن الاختلاف الأساسي بين النموذجين
يوسع من الحيز   ،  في حين أن النموذج الأمريكي تنفيذ المشرع ومرحلة الاستغلالالمستثمر إلى حين بداية 

الأوروبي  نموذج اليمكن ملاحظة كذلك تميز   ،  ما قبل بداية تنفيذ المشروعلنفاذ الاتفاقية ليشمل  نيالزما
رنا إلى النموذج الفرنسي مثلا لوجدناه ينص في ظمن حيث تخصيصه لمكانة كبيرة لسيادة الدولة النامية، فلو ن

 ريهاالاستثمارات التي يج..… وأحكامه هتشريعقبل ويشجع في إطار كل طرف متعاقد ي" نمادته الثانية على أ
ومادام هذا النص لا يحدد صراحة   ،" مواطنو وشركات الطرف الآخر على إقليمه وفي منطقته البحرية 

وسائل تشجيع الاستثمار فهو يترك إذن تلك الوسائل للسلطة التقديرية للدولة الطرف، وما يؤكد هذا التوجه 
ها حترام القواعد الشكلية والموضوعية التي يحتويي اإ" هفي إطار تشريع"م تعلى أن القبول والتشجيع ي هو النص

  .القانون الداخلي
ذلك أنه ينص في المادة الثانية المتعلقة بمعاملة  ،  " المعاملة الوطنية"النموذج الأمريكي من جهته يتميز باحتوائه على مبدأ 

كل طرف متعاقد بالحفاظ في إقليمه على مناخ موات للاستثمارات مواطني وشركات الطرف  زمتيل"الاستثمارات على أن 
تضمن لها معاملة ليست أقل مواتاة من المعاملة التي يخصصها في ظروف مماثلة لرعاياه وشركاته  تط وإجراءاوالآخر بشر

  ".78كانت تلك المعاملة أكثر ملائمة اأو مواطني وشركات دول أخرى إذ
للاستثمارات  وضعي النموذج الأمريكي على تكريس مبادئ القانون الدولي  ادةإر،  جليا من خلال ما تقدم يبدو 

التي لا يمكن أن - الأطراف المتعاقدة في تكريس تصورات قانونية تأخذ بعين الاعتبار التوجهات التنمية ادةوالتقليل من شأن إر
  .رات الدوليةللدول المستقبلة للاستثما –تكون إلا تفضيلية 

يمكننا الإشارة من جهة أخرى إلى أن النموذج الأمريكي يتضمن في الغالب مقتضيات وبنود تنص على مبدأ الإلزام 
، من الملاحظ كذلك أن النموذج الأمريكي يولي الكثير  في مواجهة المستثمرين أو في مواجهة استثمارام  79بتحقيق نتيجة

 فةيضيخصها بالتفصيل والتدقيق المبتكر مثل مسألة دخول الأجانب وإقامتهم داخل الدولة الممن الأهمية بشأن بعض المسائل و
  .للاستثمار

 ةفنية متصلة بالصياغختلافات إوجود مع  -ينص من الجانب الآخر كلا من النموذج الأوروبي والنموذج الأمريكي 
، معاملة الدولة ةالمعاملة الوطني لاستثمارات المقامة من مثل على نفس القواعد الخاصة بحماية ا  ،  - الاتفاقية ريروطريقة تح

الأكثر رعاية، حرية تنقل رؤوس الأموال وحمايتها، التعويض السريع والعادل والفعلي في حالة نزع الملكية، المعاملة العادلة 
  .والمنصفة والحماية والضمان الشاملين

 الخاصين بالاتفاقيات الثنائية المنظمة للاستثمار إلى الميكنيزمات ير كلا من النموذج الأمريكي والنموذج الأوروبيشي
القانونية القضائية والتحكمية المخصصة لفض المنازعات فيما بين الدول الأطراف أو فيما بين المستثمر الأجنبي والدولة 

  .المتعاقدة
 
  186و  185قادري عبد العزيز مرجع سابق ص .د -78

79- « Le modèle des Etats unies règlemente l’imposition d’un certain nombre de prescriptions de résultats aux 

investisseurs ou à des investissement » Document OCDE - Relation entre les accords internationaux sur l’investissement- 

op cite page 4.     
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 ،  touts types d’actifsالنموذجين الأمريكي والأوروبي تشمل كل أنواع الأصول  الاستثمارات المعنية في كل من 
المقام على إقليم الدولة ،   غير مباشر ذلك أن الاستثمار بحسب النموذج الأمريكي يشكل كل أنواع الاستثمار مباشر أو 

 مباشرة من قبل رعايا أو شركات الدولة الطرف في الاتفاقية والذي يكون أصوله مملوكة أو مسيرة بطريقة مباشرة أو غير
، عقود "titre de créance"، سندات الدائنة  من مثل الحصص والأسهم المؤسسة لرؤوس الأموال  الطرف في الاتفاقية

رات الخدمات والعقود المترتبة عنها، أما النموذج الألماني مثلا والذي يعد أحد أقدم النماذج الأوروبية فيحدد مدلول الاستثما
  :  المعنية ببنود الاتفاقية في كل أشكال وأنواع الأصول وبصفة خاصة

v لامتيازالأموال المنقولة والأموال العقارية وكل ما يترتب عنهما من حقوق عينية ورهون حيازية وحقوق ا. 

v أسهم الشركات وكل أنواع المصالح المرتبطة بالشركات. 

v ادية ن السائلة المستعملة لانجاز قيمة اقتصوالديles créance liquides au titre de fonds utilisés 

pour créer une valeur économique  

v الملكية  الصناعية، الرسوم والهياكل المعلن عنها لدى هيئات  تحقوق الملكية الفكرية، حقوق المؤلف، شهادا
 ،  هنية، المواصفات والدرايات التقنيةرسمية بقصد حمايتها، العلامات والماركات التجارية، الأسرار التجارية والم

 .  80وأخيرا كل الأصول غير المادية من حقوق الامتياز الصناعية والتجارية المحمية بالقانون العام

تخص  ،   و غيرها من الاتفاقيات الدولية ،  ثنائية المنظمة للاستثمارإن التدخلات الأكثر شيوعا فيما بين الاتفاقيات ال
مثل مبدأ المعاملة غير التفضيلية  من   المستثمرين ومعاملة الاستثماراتدئ المقررة فيهما بشأن معاملة  بالأساس المبا

حماية أو المعاملة الوطنية، إضافة إلى الالتزامات المترتبة عن / و وغير التمييزية في شكل تقرير مبدأ الدولة الأكثر رعاية
وإجراءات فض لمقدمة لحماية المستثمر ضد مخاطر نزع الملكية أو التأميم أو بعبارة أخرى الضمانات ا الأصول المستثمرة

  .والدولة المضيفة للاستثمار والمستثمرمن جهة فيما بين الدول الأطراف  المنازعات
  

كلة التطرق إلى جملة من العناصر المشمن خلال هدا الفرع نحاول    العناصر المكونة لاتفاقيات الاستثمار الثنائية :  ثانيا
  :وذلك على الشكل التالي ،  للهيكل العام لأي اتفاقية ثنائية منظمة للاستثمار وتنقل رؤوس الأموال

  :معاملة الاستثمارات :أ
 على التزام الدول  ،    عادة ما يتم النص في الاتفاقيات الدولية للاستثمار بشكل عام والاتفاقيات الثنائية بشكل خاص

 à" المطلق"، إن هذا المبدأ ذو المدلول  لرعايا الدول  الأخرى وممتلكام" لعادلة والمنصفةالمعاملة ا"الأطراف بضمان 

caractère absolu  الوطنية  المعاملةعلى خلاف مبادئ (والمتغير بحسب مجالات التطبيقtraitement national 

ة وعدم يبالنسبتين توصفان للا traitement de la nation la plus favorisé ومعاملة الدولة الأكثر رعاية
ومنصفة  ، حضي إذن هذا الالتزام القائم على تقرير معاملة عادلة)مل الاطلاقية من حيث أا يقران بمثلية التعا

لكل الاستثمارات والمستثمرين بتفسيرات متعددة سواء من قبل الدول الموقعة على الاتفاقيات الثنائية أو هيئات 
ا الفقه الدولي، إن النقاشات المترتبة على تكريس هذا المبدأ تمحورت أساسا حول التحكيم المطبقة له وكذ

  .عرفيدة بحسب أغلبية الفقهاء إلى مبادئ القانون الدولي الئاعأصوله ال
  

80- Relation entre les accords internationaux sur l’investissement- op cite page 4.   
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المعاملة هذه المسألة الشائكة بشيء من الابتكار إذ أنه يعتبر أن مبدأ  رليكريسييان هايلقد لخص الأستاذ 
المقرر حسب   un standard international" لأدنىاالدولي  مبدأ النموذج" إلى لنايتحالعادلة والمنصفة 

خلي للدولة إلى مقتضيات القانون الدالنا ييحف المعاملة الوطنية، أما مبدأ  القواعد القانون الدولي العرفي
إلى مقتضيات وبنود اتفاقية لنا ييحفانه  شرط الدولة الأكثر رعايةمبدأ في حين  ،    المستقبلة للاستثمارات

مبرمة أو سيتم إبرامها مع دولة أخرى أو مجموعة دول يمنح من خلالها المستثمرون شروط أكثر ملائمة من 
   .حيث التحفيز، الضمان والحماية

في مواجهة   ج الأدنى بحسب مقتضيات القانون الدولي العرفي المنظم للتعاملات الواجبةأما عن مبدأ النموذ
الرعايا الأجانب و ممتلكام فهو يحدد مجموعة من القواعد الإلزامية يكون على الدولة المستقبلة واجب 

تلك المبادئ الناصة احترامها حتى لو خالفت مضمون قوانينها الداخلية فهي قواعد قانونية من درجة أسمى من 
على تقرير المعاملة الوطنية في مواجهة الاجابب و ممتلكام من حيث أا تقرر نفس الحصر و الحماية الممنوحة 
لرعاياها الوطنيين إن عدم احترام مبدأ النموذج الأدنى و الذي يمثل الخلفية الفقهية لمبدأ المعاملة العادلة و 

 81 و الذي يعد من المناصرين الأوائل لهذا المبدأ ثروة الدولية ، يذهب الأستاذ ائلالمنصفة من شأنه إقامة المس
أن النظرية  برونليإلى أن المساواة بين مبدأ النموذج الأدنى و مبادئ قانون الأمم ، من جهته اعتبر الفقيه 

توجب الالتزام ا من قبل القانونية الدولية كرست مبدأ النموذج الأدنى الدولي معتبرا إياها مبادئ أخلاقية يس
من جهة أخرى يلاحظ أن غالبية روسو الدول المتحضرة في مواجهة قاعدة المعاملة الوطنية ، الأستاذ الفقيه 

الفقه الدولي التقليدي يعتبر وجود حد أدنى دولي مضمون بشأن معاملة رعايا الدول و ممتلكام يفرض على 
ائل الحماية لهم حتى لو لم توفرها لرعاياها الوطنيين، أخيرا يعتبر معهد الدولة المضيفة تقرير حقوق و توفير وس

القانون الدولي الأمريكي أن أصل قاعدة المعاملة العادلة و المنصفة يعود إلى فكرة العدل الدولية التي كرستها 
العدالة المقررة في النظم مبادئ القانون الدولي العرفي ، السوابق القضائية و التحكيمية الدولية إضافة إلى مبادئ 

  .القانونية السائدة في الدول المتحضرة
لقد شهد الفقه نقاشات حادة بين أنصار و معارضي مبدأ النموذج الأدنى المكرس لفكرة المعاملة العادلة و 

في تأجيج الصدام بين الدول المتقدمة و  –منذ عصبة الأمم  –المنصفة كما تسبب على مستوى العمل الدولي 
من مطلق رفضها لجملة  حجيتهلدول المستقلة حديثا ، هذه الأخيرة التي شككت في مصداقية هذا المبدأ و ا

اعتمادا على أغلبيتها التعددية داخل الجمعية العامة للأمم  –القواعد العائدة للقانون الدولي العرفي و عملت 
  على تقرير مبدأ المعاملة  -المتحدة

81- A.H Roth est l’auteur du principal ouvrage sur la question (The Minimum standard of International Law – 1949) 

pour cet auteur, la norme international « n’est rien d’autre qu’un ensemble de règles inter liées dérivées d’une norme 

particulière du droit international général, selon laquelle le traitement des étrangers relève des droits des nations » page 

127 repris sur Relation entre les accords internationaux sur l’investissement page 09.        
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ميثاق الحقوق و الواجبات (الوطنية بشأن تحديد القواعد القانونية المطبقة في حالات نزع الملكية 
  ).الفصل الثاني 22الاقتصادية ، المادة 

إن المواجهة القائمة بين مناصري مبدأ الحد الأدنى المكرس لقاعدة المعاملة العادلة و المنصفة من جهة و 
طنية تلخص في الحقيقة تلك الصدامات الفقهية التي عرفها القانون الدولي المعاصر أنصار تطبيق مبدأ المعاملة الو
و فقهاء الدول المتقدمة ، هذا الصدام الذي نجد تفسيرا له في كل مظاهر الريبة 82بين فقهاء دول العالم النامي 

  .لثانيةو الخوف التي طبعت جملة العلاقات الاقتصادية الدولية فيما بعد الحرب العالمية ا
المشار إليه أعلاه  O.C.D.Eلقد شكل مشروع الاتفاقية الثنائية لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 

دول الخاصة تلك التي جمعت بينية للاستثمارات ال ةألهم عددا من الدول في وضع اتفاقيات ثنائية منظم نموذجا
ملة العادلة و المنصفة أحد مميزات هذا النوع من نامية بالدول الغربية ، لقد أصبح النص على مبدأ المعاال

اتجاه هذا المبدأ   تحفظاحتى تلك التي كانت أكثر الدول   83الاتفاقيات و أصبحت تقر به غالبية الدول النامية
على مبدأ المعاملة الوطنية مثل دولة الصين الشعبية  تشريع الداخليالرقابة الوطنية عن طريق التفضيلها مبدأ ب

غانا و الإمارات العربية المتحدة بل أن مبدأ المعاملة المنصفة و العادلة أصبحت تأخذ به حتى  ، بيرو ، بلغاريا، ال
الدول النامية فيما بينها و مثال ذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دول أمريكا اللاتينية هذه الدول التي كانت 

رفض نقل الاختصاص القضائي إلى المحاكم القائمة على  فوكالفي سنوات السبعينيات تأخذ بنظرية الفقيه 
  .84الدولية في حالة نشوب نزاع حول الأملاك التابعة لرعايا أجانب

طابع اتفاقي و لذا نفسر  وهذا و يذهب الفقه الحديث إلى اعتبار مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة التزاما ذ
و على هذا الأساس فإن المحتوى الملموس للمبدأ يتغير  –نفسه على الأقل جزئيا عن طريق الإتفاق  –مضمونه 

  .معاملة الوطني أومعاملة الدولة الأكثر رعايا –سب نوع و طبيعة المعاملة المختارة بح
التي يجب الرجوع إليها هي المعاملة التي  84يؤدي هذا التفسير إلى معالجة منقحة أي أن طبيعة المعاملة

، إن هذا التوجه يمكن الأطراف من تحديد مضمون و التفسير الإجرائي و  تفاقيةالااختارها الأطراف في 
  .العملي لمبدأ المعاملة العادلة و المنصفة

أن من أكبر انشغالات المستثمر  كريستيان هبرلييعتبر الأستاذ :  تحويل الأموال إلى الخارج -  ب
تصفية مشروعه إضافة إلى أجور و الذي يود تحويل أمواله و فوائدها و كذلك الأموال الناتجة عن 

النظر في مضمون القوانين الداخلية المنظمة للاستثمار في الدولة المضيفة  ،مستحقات مستخدميه 
  .إضافة إلى توافر اتفاقيات ثنائية تضمن إمكانية التحويل بشروط اقتصادية و مالية معقولة

82- Notamment les écrits de G.RAHA et M.SORNARAJAH et également P.Juillard et M. Bejaoui  portant sur le 

nouveau ordre économique international.                                                                                 

 Relation entre ةودية و سنغافورالمملكة العربية السع. كستان اما عدا بعض دول أسيا التي لا تاخد به حتى الآن مثل الب -83

les accords internationaux sur l’investissement page 05.           

84- Relation entre les accords internationaux sur l’investissement page 07.           
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ت النقدية في و التحويلا الأجنبيتفرض الكثير من الدول النامية نوعا من الرقابة على الصرف  
إقليمها لتحقيق عديد من الأغراض ، فهي قد دف من فرض الرقابة حماية ميزان مدفوعاا و تحقيق 
الاستخدام الأمثل لكل الصرف الأجنبي المتاح ، كما يمكن أن تستخدم الرقابة على تحويل الصرف 

تصادية مثل حماية و لتحقيق أهداف مالية مثل التحكم في مستويات التضخم أو لتحقيق أهداف اق
  .تدعيم الصناعة المحلية

يعتبرون وجود تسهيلات  حيثمن ناحية أخرى لا تختلف نظرة المستثمرين الأجانب إلى المشكلة ، 
مستثمرام ولعل أهم هة لإختيار وججوهريا أمرا  ، معقولة من اجل تحويل الأرباح والفوائد والتعويضات

الصرف بين الدول المصدرة والمستثمرة لرؤوس الأموال  استقرارتشجيع الدولية التي هدفت إلى  الاتفاقيات
 27من  اعتباراالتي دخلت حيز التنفيذ "  صندوق النقد الدولي اتفاقية" وتسيير ما تثيره من مشكلات 

الصرف والمساعدة على إنشاء نظام مدفوعات متعدد  استقرارفت إلى تشجيع دفقد ه85 1945ديسمبر 
لمعاملات النقدية بين الدول الأعضاء في الصندوق، كما حرصت على أن يهتم الصندوق الأطراف يحكم ا

مرجعا  الاتفاقيةقيود الصرف الأجنبي التي تعرقل التجارة الدولية، لقد أصبحت هذه  استبعادبالعمل على 
ويل الأموال المستثمرة خاصة في مجال ضمان تح  ، الثنائية المنظم لتدفق رؤوس الأموال البينية الاتفاقياتلغالبية 

  .يإلى البلد الأصل
صندوق النقد الدولي عامة في شأن التجارة الدولية ، فإن ذلك لم يحل دون عقد  اتفاقيةوإذا كانت 

منظمة التعاون والتنمية  تفاقيةا( دولية تعنى برؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في خارج إقليمها  اتفاقيات
بحيث تكفل حماية هذه الأموال وتضمن كل أو بعض خسائرها  . )شار إليهاالم 1967لسنة الاقتصادية

  .الناشئة عن عدم السماح بتحويلها 
فالبنك الدولي يضمن كل أو بعض الخسائر الناجمة عن خطر القيود الحكومية التي ترد على القابلية 

  .للتحويل من عملة الدولة المضيفة إلى عملة أخرى مناسبة 
المال  هذا الضمان يشمل الخسارة الناتجة عن تقييد حرية المستثمرين في تحويل أصل رأسويرى البعض أن 
  .86الاستثماربداية  دبشرط تمتع هذا المستثمر ذا الحق عن  ،الاستثمارأو الدخل الناتج عن 
د ذات أهمية دولية بنوال الاتفاقياتتتضمن مواد  ،  وتحويل الأموال إلى الخارج الاستثماراتمعاملة  إضافة إلى مسألتي

الأجنبية ومدى  الأموالرؤوس  انسيابأثرها على  وكدا دهاوم المترتبة عنها الالتزاماتبيعة قصوى من حيث تحديدها لط
 نزع الملكيةأهم هذه البنود هي مسائل  .داخل الدولة المستقبلة للاستثمارفعالية هذه الأخيرة ضمن الإطار المؤسساتي المنظم 

وهي مواضيع فضلت تناولها في الفصل الثاني من هذه  ، و المكاني لسريان الاتفاقية نياالإطار الزمإضافة إلى  وحل التراعات
  .ثنائية أو متعددةال الاتفاقياتأا تتصل بجوهر الحماية والضمان المحددين عبر  اعتبارالدراسة على 

  
  75ص  1981دار النھضة العربیة  –الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة –إبراھیم شحاتھ . د -85
 81مرجع سابق ص   الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة–إبراھیم شحاتھ . د -86
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  الاتفاقيات الثنائية الموقعة من طرف الجزائر في مجال ترقية و حماية الاستثمارات  : لثاثا
المباشرة عن طريق  ستثماراتالالسنوات طويلة إلى اللجوء إلى تأطير سعت الدولة أما في الجزائر فقد 

خوفا من أن تقيد سيادا  ، 87بالاحتكام الدائم للنصوص التأسيسية الوطنية الدولية الثنائية الاتفاقياتتوقيع 
بعد  1990بصورة تكاد تكون جذرية إبتداءا من سنة  اختلف، غير أن الأمر الاقتصاديةودد مصالحها 

الذي أقر بصورة  1989وصدور دستور  الاقتصاديةة للإصلاحات المكرس الأولىصدور النصوص التشريعية 
لتحقيق التنمية ليصبح بالتالي الوضع الإيديولوجي معد على المستوى  الاشتراكيواضحة التخلي عن النهج 

  .في المحافل الدولية انتقداونظريات سبق للجزائر أن  مبادئدولية ثنائية قائمة على  اتفاقياتالداخلي لإبرام 
 الاقتصاديةوحسب دراسة أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  2003لى غاية الفاتح من جانفي إ

CNUCED88 اتفاقية 12و 2002إلى  1991في الفترة الممتدة من  89ثنائية اتفاقية 27وقعت الجزائر 
في إطار  يهدف CNUCED ألوكما يلاحظ تقرير  الاتفاقياتهذه  ،الضريبي الازدواجخاصة بعدم 

  .الضريبي الازدواجمع تجنب  الاستثماراتإلى تشجيع وحماية  « réciprocité » 90التماثل
أما اتفاقية  29 ،الثنائية الموقعة من قبل المغرب الاتفاقياتلنا أن نلاحظ كذلك وفي نفس الفترة بلغ عدد 

   .ثنائية اتفاقية 53، مصر من جهتها وقعت اتفاقية 16 هاتونس فبلغ عدد
في مجال  الدولية الثنائية الاتفاقياتعن طريق الدولية  الاستثماراتكون الجزائر ذا قد دخلت مجال ت

والقواعد التي كرسها  بالمبادئ الاتفاقياتهذه  أخذت إذا ، ويطرح السؤال حول معرفة ماالاستثمارات 
  .القانون الدولي الإتفاقي

  لك على سبيلذو تم  تعريف الاستثماررف الجزائر مسالة لقد تناولت الاتفاقيات الثنائية الموقعة من ط 
كلمة : "  الاستثمارالجزائرية البلجيكية اللكسنمبورغية تعرف  الاتفاقيةف ب من  1لا الحصر ، فالمادة المثال 

وتبين كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكل حصة مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت  الاستثمارات
 1أما المادة  "مهما كان نوعه اقتصاديفي أي قطاع نشاط  استثمارهامات مستثمرة أو أعيد عينية أم خد

، الحقوق  كالأملاك الأموالتشير إلى "  استثماراتعبارة " فتنص  91من الإنفاقية الجزائرية الفرنسية 1ف 
يمكن ، " قتصادينشاط الاإلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه والمرتبطة ب أنواعها باختلاف

  :في ثلاث أصناف الاستثماراتيدخل في مضمون  إذا حصر ما
  

87- M.Bouhacene op.cit. page 111 

88- CNUCED Base de donnée 1959-1999 –Word Investment report 2002-2003 – site web.  

  .  الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان. اليمن. تلك الفترة مع دول عربية هي مصربلد مغاربي مع ملاحظة توقيع اتفاقيات ثنائية خلال  أيلا يوجد من بينها  -89

  192و 191موقف الاستاد قدري عبد العزيز مرجع سابق من مسالة التماثل ص -90

ة و احكومة الجمهورية الفرنسية بشان التشجيع و الحماية المتبادلتين يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائري 1994يناير  02مؤرخ في  01-94مرسوم رئاسي رقم  - 91

  .1993فبراير  13فيما يخص الاستثمارات و تبادل الرسائل المتعلقة ما الموقعة بالجزائر في 
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v عقارات، منقولات: الأموال المادية. 

v والتجاريةالملكية الذهنية  :المادية موال غيرالأ. 

v يتعلق بالتنقيب وإستغلال المواد الطبيعية بما في ذلك المتواجدة في البحر لا سيما ما الامتيازات. 

  :الثنائية تعريفا للمستثمرين وذلك على النحو التالي  الاتفاقياتمن جهة أخرى فقد تناولت كل 
أن كلمة  1نصت في مادا الأولى فقرة   92الإتفاقية الجزائرية البلجيكية اللوكسمبورغية - أ

  :إلى  مستثمرين تشير
  .ويعني كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول  المواطنين -
 الاجتماعيالشركات ويعني كل شخص معنوي أسس طبقا للتشريعات الدول المتعاقدة وله مقره  -

 .على إقليم إحدى الدول

تشير " عبارة المستثمرين " أن  4جاء في مادا الأولى الفقرة  93الإتفاقية الجزائرية الإيطالية -  ب
 بالاستثماراتالمواطنين والأشخاص المعنويين لإحدى الدولتين المتعاقدتين الذين يقومون إلى 

تشير عبارة مواطنين إلى الأشخاص الطبيعيين المتمتعين  ،" على إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى
 الاقتصاديةمركز مصالحهم بالجنسية الجزائرية والذي لهم صفة مواطن إيطالي على أن يكون 

 ).             2المادة الأولى الفقرة( قائما على إقليمها

إلى كل مؤسسة وكل شركة أشخاص أو رؤوس أموال  شخص معنويتشير عبارة  
ولها في نفس الإقليم  الأخيرةقائمة في إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين طبقا لتشريع هذه 

عرف من خلال تشريع وتنظيم كل كما هو م الاقتصاديةمقرها ، المركز الرئيسي لمصالحها 
  .)3الفقرةالمادة (من الدولتين المتعاقدتين 

  :همهو أن المستثمرين  الاتفاقياتما يستنتج من نص هذه 
بإحدى الدول المتعاقدة " ولاء قانوني " أي الأشخاص الطبيعيين التي لها علاقة قانونية : المواطنون

الجزائرية الإيطالية قد أدخلت عنصرا لم  الاتفاقيةأن  ، تاذ عليوشغير أننا نلاحظ مع الأس) الجنسية،المواطنة(
   .94مركز المصالح الاقتصادية الرئيسةيرد في الاتفاقيات الثنائية الأخرى و هي 

  
الاقتصادي البلجيكي  يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية و الاتحاد1991أكتوبر  15مؤرخ في  345- 91مرسوم رئاسي رقم  - 92

  .1991افريل . 24اللكسمبورغي الموقعة بالجزائر بتاريخ 

الايطالية حكومة الجمهورية تضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية و ي 1991أكتوبر 05مؤرخ في  346-91مرسوم رئاسي رقم  - 93

  .1991مايو  18وقعة بالجزائر في حول الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات  الم

  98  عليوش قربوع كمال مرجع سابق ص - 94
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و تم  10 – 90إن عنصر مركز المصالح الاقتصادية الرئيسة قد جاء النص عليه في قانون النقد و العرض 
المحدد لشروط تحويل  1990سبتمبر  08مؤرخ في  03 – 90تحديده من طرف نظام بنك الجزائر رقم 

الجريدة الرسمية عدد  –  الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية و إعادة تحويلها إلى الخارج ال إلىرؤوس الأمو
و تكون الاتفاقية ذا قد أخذت وفق ما جاء في القانون الداخلي بجنسية رأس المال لا   ، -1439ص  45

مر و جنسية رأس المال في نفس الوقت بجنسية المستثمر ، لقد أخذت الاتفاقية الجزائرية الإيطالية بجنسية المستث
  .و يمكننا تطبيق نفس الاستثناء على المستثمرين الجزائريين ، هذا يعني أنه إذا كان المستثمر إيطاليا

و ذلك  ، أي الشركات فقد تم تحديد جنسيتها بالرجوع إلى المقر الاجتماعي للأشخاص المعنويينبالنسبة 
ن الاتفاقية الجزائرية الايطالية و زيادة على المقر الاجتماعي نصت على أن لأغلبية الاتفاقيات غير أبالنسبة 

و هنا كذلك أخذت الاتفاقية  ، يكون المركز الرئيسي لمصالحها الاقتصادية في إقليم إحدى الدول المتعاقدة
  .بجنسية رأس المال

في تحديد مفهوم الشركات  الرقابة معيارفقد أضافت إلى معيار المقر الاجتماعي  فبالإضافةأما الاتفاقية الجزائرية الفرنسية 
عبارة الشركات تشير إلى شخص معنوي مشكل على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا  "،  بالاتفاقيةالمعنية 
مباشرة من  أو أن يكون هذا الشخص المعنوي مراقبا بطريقة مباشرة أو غير الاجتماعيمقره  الإقليموله في نفس  ، الأخير

" حول مدلول وفحوى عبارة  نتساءلولنا أن .  "الأخيرطبقا لتشريع هذا  لمشكلة طرف مواطن أحد الطرفين المتعاقدين وا
تعني " إنشاء" إنشاء الشركة في إقليم إحدى الدولتين ثم هل أن عبارة  اشتراطهل يعني هذا "  مشكل على إقليم أحد الطرفين

 الرئيسي وتوافر الرقابة الاجتماعيأم أن الأمر يتوقف عند وجود مقرها ،  –أي وجودها القانوني  –التأسيس القانوني لشركة 
  ؟

المعاملة  -  الثنائية التي وقعتها الجزائر النص على مبدأ الاتفاقياتفقد تضمنت كل  الاستثماراتأما على صعيد معاملة 
أضاف في مادته الثالثة أن تطبيق هذا المبدأ يكون في إطار القانون  االمبرم مع فرنس الاتفاقمع ملاحظة أن  –المنصفة والعادلة 

مسألة  لاالمعدل والمتمم تناو 01/03وكذا الأمر  38في مادته  93/12مع ملاحظة أن كل من المرسوم التشريعي   95الدولي 
عدالة وإنصاف القواعد المطبقة على  القانون الدولي لتقرير مدى مبادئولم يشيرا إلى " وطنيةالمعاملة " المعاملة من منظور 

 .96رعايا الدول الأجنبية استثمارات

و منطقته البحرية معاملة عادلة و منصفة لاستثمارات مواطني و شركات  إقليمهيلتزم كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لقواعد القانون الدولي بضمان على " - 95

و الصيانة و  تؤثر على السير تمييزية قد أوغير مبررة  إجراءاتفعليا عن طريق  أويعرقل قانونيا  أنبه لا يمكن ممارسة هدا الحق المعترف  أنبحيث  الأخرالطرف 

      ."تصفيتها أوالاستعمال و التمتع ده الاستثمارات 
96- La formulation précise varie selon les traités d’investissement, certain définissent expressément la norme en fonction du droit 

international : c’est le cas des traités conclus par la France, les Etats-Unis et le Canada, d’autre ne mentionnent pas le droit international, 

c’est le cas des traités conclus par les Pays bas, la Suède, la Suisse et l’Allemagne. Par exemple le modèle de traité bilatéral 

d’investissement de l’Allemagne stipule que « chaque partie contractante accordera dans tous les cas un traitement juste et équitable à 

ces investissements », et celui de la Suisse que « les investissements et les revenus des investisseurs de chaque partie se verront accorder 

en tout temps un traitement juste et équitable » “ la Norme du traitement juste et équitable dans le droit International des 

investissements » Document OCDE Septembre 2004 op cite  page 02.     
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غير أن الاتفاق المبرم مع الإتحاد الاقتصادي  ،نصت كل الاتفاقيات على شرط الدولة الأكثر رعايا
المعاملة والحماية المعرفتان في : " على أن  3الفقرة  3البلجيكي اللكسمبورغي هو الوحيد الذي نص في المادة 

يتمتع به مستثمرو دولة ثالثة أخرى ولا الأقل متساويتين بالنسبة لما لهذه المادة تكونان على  2و1الفقرتين 
، نعلم أن شرط الدولة " تكونان بأي حال من الأحوال أقل امتيازا مما هو معترف به من قبل القانون الدولي

غير أن  ، أحد المبادئ المكرسة لقاعدة المعاملة المنصفة والعادلة وفق مقتضيات القانون الدوليهو الأكثر رعايا 
التي  الامتيازاتلا يمتد إلى   97نصت على أن شرط الدولة الأكثر رعايا تي وقعت عليها الجزائركل الاتفاقيات ال

يمنحها الطرف المتعاقد إلى مستثمر دولة ثالثة بموجب مشاركته أو مساهمته في منطقة تبادل حر، إتحاد جمركي، سوق مشتركة 
مستثمر استفادة يعني أنه بإمكان تصور  الاستثناءن تقرير هذا هل أ،  98الجهوية  الاقتصاديةأو أي نوع من أنواع المنظمات 
يمكن تصور هل  وبالعكس  ؟ البلجيكي الوكسمبورغي الاقتصاديفي إطار الإتحاد  المقدمةجزائري من المزايا والضمانات 

 دإتحابين دول  لاستثماراتشجيع وضمان  اتفاقيةأحد رعايا أو الشركات المقامة على إقليم هذا الإتحاد من مقتضيات  استفادة
   ؟ 1990يوليو 13المغرب العربي الموقعة بالجزائر بتاريخ 

يمنح كل " على انهالجمهورية الفرنسية مثلا  معالمبرم  فاقتالإأما بشأن موضوع تحويل الأموال إلى الخارج فقد نص 
ركات المتعاقد الآخر لهؤلاء المتعاقدين من طرف مواطن أو ش الاستثماراتطرف متعاقد تمت على إقليمه أو منطقته البحرية 

  :تحويل مايلي حرية
  .الفوائد والأرباح غير الموزعة والأرباح الصافية من الضرائب والمداخيل الجارية الأخرى –أ 
  .الأولىمن المادة ) ه(و) د(العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى والنقطتين  -ب
  .رض تسديد القروض المبرمة بصيغة نظاميةغوعات التي تمت بالمدف -ج
  .بما في ذلك فوائض القيمة لرأس المال المستثمر، للاستثمارحصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية  -د
 .5التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليها في المادة  -ه

، لبية الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الجزائر بشأن موضوع تحويل الأموال إلى الخارجتلخص هذه المادة ما تضمنته غا
: المبرم مع الاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورغي و التي تنص  الاتفاقمن  2فقرة  5إضافة إلى ما تضمنته المادة 

لتحويل لبلدهم ستثمار معتمد على إقليم الطرف الآخر ايسمح أيضا لمواطني الأطراف المتعاقدة المسموح لهم العمل في إطار ا"
  ."سط مناسب من مرتبامالأصلي ق

لم تحدد الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا الاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي و المملكة الاسبانية العملة التي يتم ا 
و بمعدل الصرف ، ) 4المادة(يكون بالعملة التي يتم ا الاستثمار بينما نصت الاتفاقية المبرمة مع إيطاليا أن التحويل  ، التحويل

النص على في حالة غياب  ،الرسمي أو وفق معدل الصرف المطبق بتاريخ التحويلات للدولة التي تم على إقليمها الاستثمار
   .جنبي العملة التي يجري ا التحويل فإن ذلك يتم باتفاقية بين الدولة المتعاقدة و المستثمر الأ

 

في الاتفاق الجزائري  4في الاتفاق الجزائري الروماني و المادة  10من الاتفاق الجزائري الايطالي و المادة  8الجزائري الفرنسي و المادة  قفي الاتفا 4المادة  - 97

  .الاسباني
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حددت آجال  أو بدون تأخيررة أن يتم التحويل كل الاتفاقيات عبا أما عن آجال التحويل فقد تضمنت
بشهرين بالنسبة ) 3ف  4المادة (قصوى لتحويل تراوحت بين ستة أشهر بالنسبة للاتفاق المبرم مع إيطاليا 

المادة  –و بثلاثة أشهر بالنسبة للاتفاق المبرم مع المملكة الاسبانية  4ف  5المادة  –للاتفاق المبرم مع رومانيا 
  .مطابقايكون دأ احتساب المدة من تاريخ إيداع طلب التحويل الذي و يب ،2ف 7

من المرسوم  2ف  12المادة  يتم الرجوع إلىبالنسبة للاتفاقيات التي لم تتضمن النص على آجال التحويل 
لم فالمعدل و المتمم  03-  01من الأمر  31غير أن المادة  يوما 60تحددها بـ و التي  12 – 93التشريعي 

  .أية مدةيحدد 
  :الاتفاقيات الدولية الشاملة :الثانيالمطلب 

يمكن اعتبار تطور موقف الأمم المتحدة بشأن تأطير تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في البلاد النامية بشكل 
انعكاسا مباشرا للتطور الذي شهدته النظريات الاقتصادية المتناولة  ، الاستثمار الدولي بشكل خاصو عام

من حيث الأسباب و وسائل المعالجة ، كما يمكننا تتبع هذا الموقف من خلال 99تمنية و التخلف لموضوعات ال
من حيث بحث دول العالم النامي لوضع تأطير ) جنوب –شمال (دراسة التطور الذي عرفته العلاقات الدولية 
وال التي عملت على موازي لمساعي الدول المصدرة لرؤوس الأم، أممي شامل لموضوع الاستثمارات الدولية

  .المستخلصة من الاتفاقيات الدولية الثنائية و التحكيم الدولي مفاهيم القانون الدولي العرفيالإبقاء على 
البحث في السبل الكفيلة بدعم بالأمم المتحدة  منظمات اهتمتخلال الفترة السابقة على السبعينيات 

قصد تطويرها وشكلت نظرية التنمية القائمة على  ،الناميةالبلاد  اقتصادياتفي  الأجنبيةتدفق رؤوس الأموال 
تتطلب (....)  الاقتصاديةإن تسريع التنمية "  الاتجاه المرجعية الأولى في هذا الأجنبيةضخ رؤوس الأموال 

اللائحة "  الخارجي للاستثمارالمحلي دعم أكثر أهمية واستقرار  للادخارإضافة إلى تعبئة أكثر فعلية ومستمرة 

  .294ممية رقم الا

عاملا مهيمنا  –للتنمية  العشرية الأولى –الستينيات  لالأجنبية بحسب الأمم المتحدة خلا الاستثماراتتشكل إذن 
 منظمات الأممقامت مختلف  الاتجاهفي هذا  . الدول النامية اقتصادياتللقطاعات المنتجة في  الضمان تنوع الإنتاج وتطوير
الصدد وفي هذا ، توجهات رؤوس الأموال عبر العالم  واستشرافددة قصد التمكن من فهم المتحدة بتقديم دراسات متع

  100.رؤوس الأموال إليها انتقالالكفيلة بتطوير  توالمكتر ماعملت على تمكين الدول النامية من مختلف الوسائل 

بح مباشر لتطوير تدفق رؤوس الضريبي يمثل كا الازدواجمثلا أن  والاجتماعي الاقتصاديالس  عمال أ اعتبرت 
،  والذي "الفرض الأحادي " الأموال الأجنبية، لدى فإن الس ينصح بإبرام اتفاقيات منظمة لموضوع الجباية قائمة على 

  .-825واللائحة رقم  416اللائحة رقم  -يكون لمصلحة الدول المصدرة للاستثمار 
  

99-- M.Bouhacene op.cit. Page 67  
100-Le rapport PEARSON « Partners in development » Report of International development –Etude sur les capacités 

du système des nations unies pour le développement 1969- repris par - M.Bouhacene op.cit. Page 111 . 
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سوقا وثلى لتصريف فائض إنتاجها القومي الدول المصدرة من جهتها وجدت في هذا الموقف المناسبة الم
  .جديدة لآلتها الصناعية

الدولي في التغيير  والاستثمارخلال السبعينيات أخد موقف الأمم المتحدة تجاه مبدأ تدفق رؤوس الأموال 
  :  الأمم المتحدة إلى ما يأتي ةويمكننا إرجاع هذا التطور في موقف هيئ

ول المستقلة حديثا والتي دخلت إلى منظومة الأمم عدد الد ازديادمن حيث  –توسع أكثر  -1
أحسن لموقف الدول النامية داخل مختلف هيئات الأمم المتحدة بشأن موضوعات و  –المتحدة 

التنمية وأسباب التخلف، السيادة على الثروات الطبيعية ومطالبتها بتصور جديد لنظم سير 
  .الدولي الاقتصادي

ال ودراسات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول أثر أعماليها الخلاصات التي توصلت  -2
 .الاقتصاديةالمباشر في تحقيق التنمية  الاستثمار

الأهمية المتزايدة لدور الشركات المتعددة الجنسيات في إنشاء وسير ومراقبة العلاقات  -3
القرار  لاستقلال الدولي وما ترتبه من ديد بالاستثمارالدولية خاصة ما تعلق منها  الاقتصادية
 .بالنسبة للدول النامية الاقتصادي

 استعمالهاوحق الدول النامية في التمكن من  بانتقالهاوالمطالبة "  ةالتكنولوجي" بروز عامل  -4
 .ضمن سياستها التنموية

الثروات  لالغاستالدولي في مجال  الاستثمارتوجه عام لسياسات الدول النامية إلى تحجيم دور  -5
 .مالوطنية عبر التأمي الاقتصاديةلبحث عن تفعيل دور الكيانات الطبيعية وا

 ،جديدة في أدبيات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها" قواسم " على هذه المعطيات بدأت تظهر  اعتمادا
الأجنبي  الاستثمارعلى  - و -ضمان شروط أكثر ملائمة للطرفينعلى الاستثمار الأجنبي  - من مثل 

 -سيادة هذه الدول احترامللبلد المضيف وبشكل خاص عليه  الاقتصاديةالأولويات ضمن  ماجدالان
101  

و هو كون الاستثمار الدولي  ، موقف الأمم المتحدة تطويريمكن إضافة عامل أساسي آخر ساهم في 
ات التي خلال هذه الفترة اتجه إلى استغلال المواد الأولية و الطبيعية في البلاد النامية ، هذه الاستثمار

 ، كانت في أحيان كثيرة استمرارا للاستغلال الاستعماري السابق على الاستقلال السياسي للدول المضيفة
بالموازاة شكلت هذه المواد في غالبية الأحيان المورد الأساسي بالنسبة للدول النامية لوضع سياسات 

  .اقتصادية وطنية
101- « ….Lorsque ces investissements sont faits à des conditions à la fois satisfaisantes pour les pays 

exportateurs et pour les pays importateurs de capitaux (….) en tenant compte des lois et des dispositions 

pertinentes en vigueur dans chaque pays et de la nécessité de respecter la souveraineté des pays ou 

s’investissent ces capitaux » Résolution No 2087. M.Bouhacene op.cit. Page70. 
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داخل هيئات الأمم المتحدة و كان  –شمال جنوب  –شكلت كل هذه العوامل مجتمعة أولى بوادر الصدام 
أبرزها على الإطلاق  ،مبدأ السيادة الوطنية على الثروات و الموارد الطبيعية و النشاطات الاقتصادية المرتبطة ا 

ديسمبر  12المصادق عليه في  ل الاقتصاديةميثاق الأمم المتحدة لحقوق و واجبات الدونتج عنها في الأخير 
1974.  

أنصار و مساندي التأطير الدولي المتعدد الأطراف تمثل الخلاف إذن على المستوى الفقهي بين 
هذا الأخير الذي من شأنه التعبير عن الأغلبية القصوى للدول داخل نظام الأمم  ،للاستثمارات الدولية

  .لى مدلولات و معايير القانون الدولي العرفي في مجال الاستثمار الدوليأنصار الإبقاء عو من جهة المتحدة 
  محاولات التنظيم في إطار منظومة الأمم المتحدة: أولا 
   في مجال الشركات المتعددة الجنسيات  - 1

لظاهرة تأطير اللقد تناولت منظومة الأمم المتحدة موضوع الاستثمارات الدولية من خلال محاولات 
الخاص في تطوير الدولي ككيانات دولية اقتصادية ممثلة لدور الرأسمال  ،المتعددة الجنسيات الشركات

و لقد كان لمطالبات البلدان النامية الأثر و السبق في دفع منظمة الأمم  ، الاستثمار الأجنبي في الدول النامية
  .ه الشركاتكم نشاطات هذتحالمتحدة للاهتمام ذا الدور المتميز قصد وضع توجيهات 

مشروع تقنين  ،لقد ترتب عن أعمال اللجنة المتخصصة المشأة من قبل الس الاقتصادي و الاجتماعي 
قواعد تخاطب الشركات المتعددة  ، تضمن إضافة إلى التعاريف و مجال التطبيق مدونة للسلوكفي شكل 

ثم آليات للتطبيق  ، لاد الناميةالجنسيات و أخرى تحدد كيفيات معاملة تلك الشركات من طرف حكومات الب
  .مشكلة من نظام مؤسسي و أحكام حول التعاون

فهي عبارة عن جملة من المبادئ العامة منها إخضاع  ، فيما يتصل بالأحكام التي تخاطب الشركات المتعددة الجنسيات
لتلك الدول و احترام القيم الاجتماعية و  و احترام الأولويات الاقتصادية، فروع الشركة إلى قانون الدولة المستقبلة للاستثمار

و أخيرا مبدأ إعادة التفاوض  ، و عدم التدخل السياسي و الامتناع عن تقديم الرشوة الإنسانالثقافية و كذلك احترام حقوق 
من جهة أخرى تضمن مشروع التقنين موضوعات التأميم و التعويض و حالات تنازع الاختصاص و اختيار  .حول العقود 

لقانون القابل للتطبيق و حل المنازعات ، و لقد ظلت المسائل المفتوحة للنقاش غير منصبة على تصرف الشركات المتعددة ا
بل على معاملتها من طرف السلطات العمومية للدولة المستقبلة و هي مسائل تتعلق عموما بقضايا تقليدية في  ، الجنسيات

و حق  ، ملة الشركة من طرف الدولة المستقبلة وكيفيات ترحيل الأرباح المحققةمعاو منها ، قانون الاستثمارات الدولية 
، لحصري للدولة المضيفة او إمكانية إبعاد التراع عن الاختصاص 102في نزع الملكية و قواعد التعويض الدولة المستقبلة 

في كل "ع التقنين ، ذلك أن المشروع ينصفي مشرو العرفيإدراج مبادئ القانون الدولي ات بموضوع فلاهذا و تعلقت أبرز الخ
  التزاماا بحسن نية بما في ذلك القواعد و المبادئ القانونية الدولية  مسألة متعلقة بالتقنين يكون على الدولة أن تنفذ

  
102-

 
  151قادري عبد العزيز مرجع سابق ص .د
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ياغة التي رفضتها الدول المصدرة على و قد استمر الخلاف بشأن هذه الص .103المعترف ا و المقبولة عموما 
كرست  1990إلى أن وضعت صياغة أخرى سنة  ، اعتبار أا تبعد القانون الدولي العرفي بمفهومه الغربي

إن على الدول في كل المسائل المتعلقة بالتقنين أن تنفذ ": وجهة النظر الغربية و جاءت الصياغة كما يلي 
   ."ها بموجب القانون الدوليبحسن نية الالتزامات التي تتحمل

الذي شكله الس الاقتصادي و  104فلقد كان فريق الشخصيات ، أما عن الطبيعة القانونية للمدونة
الاجتماعي يرى تقديم المدونة كمجموعة توصيات أو كمعاهدة دولية تكون قواعدها القانونية غير ملزمة 

  . للأطراف
   في مجال نقل التكنولوجيا -2

 الإشارة  فتجدر ، يتصل بموضوع نقل التكنولوجيا بما لها من علاقة بمسألة تأطير الاستثمار الدولي أما فيما
إلى أن البلاد النامية هي التي عملت على تقديم مقترحات للتقنين ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و 

فصول  9ضمن هذا المشروع و قد ت ، 1972و كان ذلك خلال دورة سانتياغو لسنة  CNUCEDالتنمية 
 - 4. التنظيمات الوطنية  -3. الأهداف و المبادئ  -2. التعاريف و مجال التطبيق  - 1: اشتملت على 
 -7. الخاصة بالبلدان النامية  ةالمعامل -6. مسؤولية و التزامات ناقل التكنولوجيا  - 5قييدية الممارسات الت

و قد تمحور الخلاف بين البلدان النامية و الدول . التراعات -9. يق القانون القابل للتطب -8. التعاون الدولي 
و بنود التحكيم و الرقابة  ، المصنعة حول القانون الواجب التطبيق على العقود المتضمن التزام بنقل التكنولوجيا

يتعلق الأمر  و ، أي البنود التعاقدية التي تقلص من حرية تصرف متلقي التكنولوجياقييدية على لممارسات الت
أو على  تضر بتنمية البلاد المستقبلةتحديدا بمعرفة ما إذا كانت المراقبة تنصب على كل الممارسات التي 

  . يد مبدأ المنافسةقالممارسات التي ت
  ،الممثلة للدول المصنعة اموعة دو  اموعة بالممثلة من قبل  77لقد تبلورت الخلافات بين مجموعة 

يق التقنين الخاص بنقل التكنولوجيا حتى بالنسبة لفروع الشركات المتعددة الجنسيات المتواجدة حول ميدان تطب
 Le code s’applique aux transactions portant"في إقليم الدول النامية و تضمن النص المقترح من قبلها 

sur un transfert international de technologie conclues entres des parties qui ne résident pas 
ou ne sont pas établies dans le même pays, et il s’applique aussi aux transactions portant sur 
un transfert de technologie entre des parties qui résident ou sont établies dans le même 
pays si au moins une des parties et une succursale ou une filiale d’une firme étrangère, ou 
d’une entreprise qui lui est affilée, ou est de toute autre manière, dirigée par cette firme, ou 
quant elle intervient comme intermédiaire dans le transfert de technologie dont le 
propriétaire est étranger”105 

  

103- Section 49 du projet issu des négociations plénières Dr KADRI OP CIT page 153 

 

 .              1721و هو فريق العمل المشكل من شخصيات علمية مرموقة تم تعيينهم بموجب اللائحة رقم  -104

105- Point D du chapitre 2 page 4 repris par M. BOUHACENE OP CITE PAGE 201. 
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معتبرة أن  ، اوز مفهوم النقل الدولي للتكنولوجياتجبالنسبة للمجموعة ب فإن نطاق التطبيق لا يمكنه 

المترتبة عن  الالتزاماتو بالتالي فإن  ، الشركة المحلية التابعة للشركة الأم تعد مستقلة من الناحية القانونية
، من جهة أخرى فقد تعلق الخلاف بين  بق إلا محلياالتشريع الوطني المنظم لنقل التكنولوجيا لا يمكن أن يط

اموعتين بشأن استبعاد كل الممارسات التجارية التقييدية التي من شأا حرمان البلاد النامية من تحصيل 
شكل  ، و هو المبدأ الذي أقرته التشريعات المحلية المتناولة لموضوع نقل التكنولوجيا ، المعرفة العلمية و التقنية

ن جهة أخرى موضوع الطبيعة القانونية للتقنية و القانون الواجب التطبيق و حل المنازعات خلافات حادة م
   . 106بين اموعتين

   المرتبط بالاستثمار الدولي  يفي اال التجار -3
اقية العامة للتعريفة المرتبطة بالاتف –من جانب آخر كان لمنظمة التجارة الدولية أن تتناول بمناسبة دوراا المختلفة 

و يرجع ،  بما لها من علاقة و ارتباط بتنظيم التجارة الدولية ، مسألة الاستثمار الدولي –الجمركية أو اللاحقة على تأسيسها 
الفقه السبب في ذلك الارتباط إلى كون رؤوس الأموال تخضع للتداول و المبادلة استيرادا و تصديرا معتبرين أن رأس المال 

ابلة للتداول و من ثمة نجد أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحرير التجارة من مثل الاتحادات الجمركية و مناطق التبادل سلعة ق
  .107 بين الدول الأعضاءوي على أحكام تركز على حرية تنقل الرساميل تحت، الحر 

خاصة تلك التي تجريها الشركات المتعددة أما السبب الثاني فيعود للتطور الذي عرفته توجهات الاستثمار الأجنبي و 
و هو التوجه ، و ليس فقط تلبية السوق المحلية  مبدأ الانتاج بغرض التصديربنى على نو هي التوجهات التي ت ، الجنسيات

عدل الذي تبنته كذلك بعض الدول المستقبلة للاستثمار من خلال تشريعاا الوطنية التي تربط مستويات التمتع بالمزايا بم
  .التصدير الذي تحققه الشركات الأجنبية ، تونس خير مثال على ذلك 

بما لهذا الأخير من علاقة بتنظيم و سير و حماية التبادلات ، إذن نظرة منظمة التجارة الدولية للاستثمار الأجنبي  قوم ت
بما لهذه الأخيرة من نقاط ارتباط بمبادئ التجارية عبر العالم ، و تكون قد تناولت بالتالي موضوع الاستثمارات بصورة جزئية 

و يتعلق الأمر تحديدا بالإجراءات الخاصة بالاستثمارات الدولية التي تعيق حرية التبادل أو العكس ، التجارة و التبادل الدوليين 
  .الإجراءات المرتبطة بالتبادل التجاري التي من شأا التضييق على الاستثمار الدولي   أي

  " L’accord général sur le commerce des services » اقية العامة المنظمة لتجارة الخدماتالاتفتعتبر 
 L’accord sur les mesures    concernant “ المرتبطة بالاستثمارات المتصلة بالتجارة بالإجراءاتالاتفاقية الخاصة و

les investissements liées au commerce”  هر حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارةتفاقية حول بعض مظاالا 
“ L’accord sur les aspects des droits de propriétés intellectuelles qui touchent au commerce”  

  .القاعدة الأساسية التي رتبت للالتزامات الموضوعية المرتبطة بموضوع الاستثمار الدولي داخل منظمة التجارة الدولية
106- M.BOUHACENE op cit pages 204 et 205 avec l’indication propre au rôle particulier de l’Algérie 

au sein du groupe des 77 pour ce qui est notamment de ses propositions relatives au Droit applicable.  
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تنص على بنود لها ارتباط بمبادئ  تفاقية العامة المنظمة لتجارة الخدماتالاعلى سبيل المثال فإن ف
مثل مبدأ التبادل الحر اعتمادا على التواجد التجاري لدى الدولة المضيفة و إقامة من  ، الاستثمار الدولي

الأطراف على  من حيث التزام ، المستخدمين و تنقلام و تعتمد في ذلك على مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية
تقديم لممارسي تجارة الخدمات على أراضيها معاملة ليست أقل رعاية من تلك المقدمة لممارسي نفس التجارة 

  .التابعين لدولة أو دول أخرى
ة للتعريفة الجمركية من الاتفاقية العام /1XIإضافة إلى مبدأ حظر القيود الكمية المنصوص عليها في المادة 

ة للتعريفة الجمركية و مدون المساس بالحقوق و الالتزامات الأخرى في الاتفاقية العا " و التجارة التي تنص
و  3لا يجوز لأي عضو أن يطبق أي إجراء استثمار متصل بالتجارة لا يتفق مع المادة  ، 1994التجارة لسنة 

  .108من الاتفاقية العامة 11المادة 
ريعات الوطنية على المستثمرين الأجانب من شراء أو و تدخل ضمن إجراءات التقييد ما قد تفرضه التش

أو تلك الإجراءات التي تفرض الربط بين الحصول على أو استعمال مواد  ،استعمال للمنتوجات المحلية 
  .مستوردة بحجم معين أو قيمة المواد المصدرة

اقية الجات التي تم التفاوض في إطار اتف اتفاقية تدابير الاستثمار المرتبطة بالتجارةهذا و يمكن القول إن 
أكثر اتفاقيات منظمة  ، و إصرار من الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان زبإيعابشأا خلال دورة أورغواي 

أن وضع  –كما رأينا  –التجارة الدولية تناولا لموضوع الاستثمارات الدولية و ذلك من منطلق الاعتقاد 
تؤدي إلى آثار   ، مستوى التشريع الوطني أو في شكل اتفاقية دولية معينةتدابير أو إجراءات استثمارية على 

 Trade restrictive and distorting effect “ ”تقييدية لها تأثير غير مباشر على حرية التبادل التجاري
  .الأمر الذي يتعارض مع مبادئ اتفاقية الجات

 التزامات ينشئلم  ، لمرتبطة بالتجارة بحسب البعضا الاستثمارتدابير  اتفاقهذا وتجدر الإشارة إلى أن 
الأجنبي على  الاستثمارعلى الدول الأعضاء في المنظمة تقيد أو تحد من سلطتها في مجال تنظيم أوضاع 

 استثماريةيحظر فقط على الدول الأعضاء قيامها بوضع إجراءات أو تدابير  الاتفاقولكن هذا  ،أراضيها
ضمن عناصر متناقضة تونحن لا نشاطر هذا الرأي على أنه ي109،"الجات" وأحكام  مبادئتتعارض مع 

، ذلك أن تحديد مجالات التدخل الوطني بشأن تنظيم  يحاول من خلالها تبرير موقف غير مستصاغ منطقيا
هو شكل من أشكال التقييد لسلطة الدول في ، حتى لو تعلق الأمر بالجانب التجاري فقط  الاستثمارات

منظمة التجارة  اعتماديتجه إلى  الاستثماراتثم إن العمل الدولي في مجال  ، الاستثمارم أوضاع مجال تنظي
العالمية كإطار مؤسسي وكهيكل توافقي بين مصالح الدول المختلفة لوضع إتفاق متعدد الأطراف خاص 

 . الدولية بالاستثمارات

  .162قادري عبد العزيز مرجع سابق ص.د -108
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  على المستوى الجهوي التنظيممحاولات : ثانيا
النظر  يةوزامن  الجهوية المتعلقة بموضوع الاستثمارات الدولية وذلكبعض الأعمال سنحاول مناقشة 

أعمال منظمة التعاون والتنمية ب الشأنسوف تم في هدا و ، ة لرؤوس الأموالالخاصة بالدول المصدر
 ،يلمة للرسادمستورباعتبارها   اتفاقية التبادل الحر فيما بين الدول الأمريكية دراسة إلى ننتقل ثم ، الاقتصادية

جويلية  23بالجزائر في  المغاربية لتشجيع وضمان الاستثمارات الموقعة ةعلى مضمون الاتفاقي جسنعر الأخيرفي 
1990.                                                                                   

 1 - التنظيم الأوروبي للاستثمارات الدولية  
 

الخاص بالاستثمارات الدولية  الأوروبي والإعلان ، تقنين تحرير تنقل الأمواليشكل كل من 
من طرف الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  ين الموقع 110الجنسياتوالشركات المتعددة 

OCDE ، تنقل رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية تنظيمفي مجال  لأوروباالاتفاقي العام  الإطار.  
مع ملاحظة أن  ،الاستثمارالتميزية في مجال تنقل رؤوس الأموال و الإجراءاتالتدريجي لكل  مبدأ الإلغاء ين تضمن النص

الأوروبي الخاص  الإعلانبمفهوم  سياسي التزاموبمفهوم تقنين تحرير تنقل رؤوس  الأموال  التزام قانونييعد  المبدأهذا 
 استثناءاتمن الوثيقتين يكون للأطراف تقديم تحفظات أو  وفي كلا، بالاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات

« des réserves ou des exceptions »  ، ثم إن الآليتين لا تتضمنان مقتضيات أو أحكام إلزامية فيما يخص
أمام هيئات يتم ل المنازعات المرتبطة ا يمكن أن حل الالتزامات القانونية فإن انه وبصدد ك الأمركل ما في ، فض المنازعات 

 Adهيئة تحكيمية خاصة  إلىأو اللجوء الصريح  -لعدل الدوليةمثل محكمة ا–تعبر أطراف التراع على ارتضائها كحكم دولية 

hoc 111ترتضيها أطراف التراع.  
استثناءا مقارنة بالآليات ، 112الخاص بالاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات الأوروبي الإعلانيمثل 

وجهة للشركات المتعددة الجنسيات العاملة في الدول على اعتبار كوا توصيات م، مة للاستثمار الدوليظالدولية الأخرى المن
مسؤول  إطاربحيث توصيها بالعمل في  البيئة، الأعضاء في المنظمة أو تلك الشركات التي تكون تابعة لأحدى الدول الأعضاء

، مكافحة توفير المعلومات الخاصة بالشركة ونشاطها خاصة في مجلات التشغيل وعلاقات العمل، حقوق الإنسان، البيئة،
  .الرشوة، اعتماد مصالح تم بمطالب المستهلكين، العلم والتكنولوجيا، المنافسة وموضوع الجباية

  

 بمطالبة الدول النامية بنظام اقتصادي دولي جديدزمنيا  ةيمكن القول أن مبادرة منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية مرتبط - 110
BETATI Maria, Le nouvel ordre Economique International –QUE SAIS-JE –Paris PUF Alger Edition DAHLEB 1985 Page 32.  
111-Relation entre les accords internationaux sur l’investissement op cit page 4.  

  

ة الاقتصادية في حين الاعلان ان تقنين تحرير تنقل رؤوس الاموال مفتوح فقط لانضمام الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمي -112
دية و في الاوروبي الخاص بالاستثمارات و الشركات المتعددة الجنسيات فهو مفتوح لانضمام الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصا

  . رائيلسلوفينيا و إس الطوا ني.اسطونيا .الشيلي . البرازيل. الأرجنتينهدا الصدد فقد انضمت للإعلان كل من 
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فبالإضافة إلى  ، المقدمة للشركات المتعددة الجنسيات في إطار التنظيم الأوروبي تأما عن الضمانا
الصفة الإجرائية المقدمة لهذه الشركات بحيث تمكنها من إبداء رأيها أمام لجنة الاستثمارات  ذات تالضمانا

تتمتع هده  ،ما يقام ضدها من احتجاجات والشركات المتعددة الجنسيات التابعة لس المنظمة وذلك بشأن
  .ضمانات ذات الصفة الموضوعية تمثل تحديدا في تمتع الشركات بالمعاملة الوطنيةالشركات ب

مة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بنشاط الشركات المتعددة ظمن نظامأما عن الطبيعة القانونية ل
 إعلانيم يتسم بالتركيب لاعتماده على ظمعقدة لأن ذلك التن فهي جد ، ستثمارات الدوليةو الاالجنسيات 

فيما  إلزاميةالأحكام المنصوص عليها عبر قرارات لها طبيعة  إلىإضافة   ، حكومي مشترك وعدد من التوصيات
  .مةظبين أعضاء المن

جراءات الحكومي تخضع لإ بالإعلانفهي عبارة عن توصيات ملحقة   ، التوجيهية بالمبادئوفيما يتعلق 
القول أن الطبيعة القانونية المركبة والمتعددة  إلى، هذا ونخلص 113 ذات طابع مؤسسي داخل المنضمة جعةارم

وربما  ، تنقل رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية تنظيمفي مجال  الأوروبيةالمصادر هي ما يميز منظومة العمل 
ي لتقرير الأحكام مع السماح لمختلف الهيئات الرسمية وغير يعود سبب هذا الخيار هو المنهج التدرجي والتراكم

  .ات وتطويرهانلمشاريع التقني لإعدادفي الرسمية من المساهمة 
   

  :ALENA اأمريك شمال للدولالتبادل الحر  اتفاقية -2
تنظيم أكثر الموضوعات  ،أمريكااتفاقية التبادل الحر لدول شمال تضمن الفصل الحادي عشر من  
بحيث أصبحت هذه الاتفاقية نموذجا لاتفاقيات أخرى منظمة  ،بشأن الاستثمارات الدولية حداثةبير والتدا

كما أا تقدم  ،لقد نصت هذه الاتفاقية على مستويات عالية من الحماية والتبادل الحر  ، 114 نلذات الميدا
أو فيما بين دولة عضو وأحد بين الدول الأعضاء  اقانونية خاصة بفض المنازعات الطارئة فيم تمكانزما

من حيث  بشأن تعريف الاستثمار الأجنبيمة للاستثمار ظالمستثمرين، وعلى خلاف الاتفاقيات الثنائية المن
 اتفاقيةفان  ، تقديمها في الغالب مفاهيم عامة تشمل كل الأصول التي تدخل ضمن رؤوس الأموال المستثمرة

المرتبطة بالشركة أو بنشاطها مع تقديم  للأصولددة ومحصورة مة محالتبادل الحر لدول شمال أمريكا تقدم قائ
  .الخاصة التحفظاتبعض 

أما بشأن المستثمرين المعنيين فهي تشمل كل الشركات المنشأة وفق التشريعات الوطنية للدول الأعضاء 
  .- جنسية رأس المال  –بغض النضر عن جنسية المالكين 

  170 بق صقادري عبد العزيز مرجع سا.د - -113

الاتفاقية الاروبية المراجعة . و مشروع اتفاقية التبادل الحر فيمبيت الامريكتين 1997مثل اتفاقية التبادل الحر بين كندا و الشيلي لسنة -114
 Relation ل الاقتصديالمتضمنة انشاء اموعة الاوروبية لتبادل الحر و الاتفاق الموقع بين اليابان و جمهورية سنغفورة من اجل عهد جديد لتكام

entre les accords internationaux sur l’investissement op cit page 13..  
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تمكن الاتفاقية كل من المستثمرين واستثمارام من حق التمتع بمبدأ المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية بحسب 
على مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة إضافة إلى تقريرها حماية وضمان ، كما تنص الاتفاقية  أفضلية أحداهما بالنسبة للمشروع

مفصل لمبدأ التعويض  بالنسبة للتعويضات الناشئة عن نزع الملكية فان الاتفاقية تقدم مفهوم  ، 1105شاملين بحسب المادة 
 La norme traditionnelle d’indemnisation Prompte, adéquate“السريع المناسب والفعلي 

et réelle » في القانون الدولي كما تنص من جهة أخرى على الالتزام باستبعاد كل أشكال التقييد أو الشرطية في  المقرر
يل وتزام على الاستراد أو تحلالسواءا تعلق الأمر بالتقييد الكمي أو الشروط المتعلقة با ، النصوص التشريعية الوطنية

مة التجارة الدولية المتصلة بالاستثمار والتي ظلأخرى للتقييد المنصوص عليها في اتفاقية منالأشكال ا إلىإضافة   ،التكنولوجيا
  .تبنتها الاتفاقية

 مسألة، المؤقتة لرجال الأعمال  الإقامةفقد تضمنت الاتفاقية النص على  ،المتعلق بالاستثمارات 11الفصل  إلىإضافة 
حقوق  إلى بالإضافة الأجنبيدور المؤسسات الوطنية للدول المضيفة للاستثمار ، الاحتكار و ، سياسة المنافسة مالية الخدمات 

  .الفكريةالملكية 
بين أحكام اتفاقية التبادل الحر لدول أمريكا الشمالية وما تضمنه اتفاقية ين يلاحظ الفقه وجود توافق وتقارب كبير

مة التجارة ظفاوضات بشأا تمت خلال دورة الاوروغواي لمنمنظمة التجارة الدولية المتصلة بالاستثمار خاصة إذا علمنا أن الم
  .الدولية
  :يم منظمة الاندين للاستثمارات الدوليةظتن -3

تناولت من خلال  -ةاللاتينيأمريكا –في شكل تكتل إقليمي  والإكوادور كولومبياكل من بوليفيا والشيلي  انضمتلقد 
،  115للمنضمة  التنظيميةمترتب عن السلطة  تنظيميباعتباره قرار  ، قرار ملزم للدول الأعضاءتقنين خاص في شكل 
إلى الحد من النفوذ الأجنبي و جعل  الهادفة،  سياسة التكامل و التكتل الإقليمي للبلدان المذكورة إطارويندرج ذلك التقنين في 

  :ز التقنين على المسائل الأساسية الآتية الاستثمارات الأجنبية تساهم بفعالية أكبر في دفع التنمية الاقتصادية ، و لقد رك
  .تحويل المشاركة الأجنبية في المشاريع الاستثمارية إلى أقلية -1
  .إبعاد الاستثمارات الأجنبية عن القطاعات الحيوية للاقتصاد -2
  .الوطنية و تدعيم الشركات المتعددة الجنسية المحلية اتنمية التكنولوجي -3

في ميدان معاملة الاستثمارات الأجنبية بين الاستثمارات القائمة و  لانديناي أقره تقنين هذا و نلاحظ التمييز الذ
الاقتصادية  الاستثمارات الجديدة ، ففيما يتعلق بالاستثمارات القائمة يهدف التقنين إلى تخفيض المساهمة الأجنبية في القطاعات

في القطاعات الأخرى أن تستمر بشرط تنازلها عن المزايا الممنوحة لها و ، ثم إن للاستثمارات ذات الأغلبية الأجنبية  116الحيوية
  .التي لا تتمتع ا الاستثمارات المحلية

  
التنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات دراسة تحليلية و تاصيلية لقواعد السلوك الدولي المنظمة لنشاطات الشركات –مصطفى سلامة حسين  -115

    -.57ص  1982القاهرة دار النهضة العربية  المتعددة الجنسية

بشان إعادة التفاوض حول عقود الاستفادة من نشاطات استغلال الثروات  -77مجموعة –و لقد واكب هدا التنظيم  نضالات العالم الثالث  116

  .الطبيعية الوطنية و استعادة السيطرة عليها و سعيها من اجل التاطير لنظام دولي اقتصادي جديد
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تحديدا حصريا كما حظر  هاأما فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة فقد تم تحديد االات المفتوحة أمام
قطاعات هي التجارة الداخلية ، و الخدمات العمومية ، و قطاع الاتصالات ، و الخدمات  05الاستثمار في 

أن عقود الامتياز في مجال الاستثمارات كما نص التقنين على اشتراط التفاوض بش ، المالية كالتأمين و البنوك
في الدول العاملة ، إضافة إلى تنظيم عمل الشركات المتعددة الجنسيات الأجنبية  الأجنبية في ميدان المحروقات

و ذلك من خلال النص  ، ات المحليةالأعضاء في اتفاق الأندين نظم كذلك نشاط الشركات المتعددة الجنسي
لسنة  46المعدل للقرار  1982لسنة  169القرار رقم  –يل تنظيم تلك الشركات على التزام الأطراف بتسه

بعد الإطاحة  -  1973ثم العمل المشترك قصد تخفيض نسبة المساهمة الأجنبية ، و ابتداء من سنة  – 1979
الدول بدأت تبرز خلافات بين  - في الشيلي الذي كان من أكبر المدافعين عن مضمون الاتفاق  اليانديبنظام 

  .الأعضاء بشأن التقليل أو الزيادة من القيود التي احتوى عليها ذلك التقنين 
لتوجهات البلاد المستقبلة  ايمكن القول إن نظام الأندين للاستثمارات أكثر الاتفاقيات الجهوية وفاء

مي لتبادل الحر فيما قليل الإابقي محدودا بالرؤوس الأموال الأجنبية خلال فترة السبعينيات ، غير أن دوره 
و بخصوص تنظيمه للاستثمارات فإن بنوده لم تعد ملزمة للدول الأعضاء على اعتبار أا  ، بين الدول الأعضاء

 وموالية في الغالب لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية السياسية  ليبرالياانتهجت اختيارات اقتصادية أكثر 
  .قتصادية و التجاريةمصالح الشركات المتعددة الجنسيات الا

  :اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي -4
لقد عبر أطراف معاهدة اتحاد المغرب العربي عن إرادم السياسية الصريحة لدعم التوجه الوحدوي على  

 دول الاتحاد تتويجا و جاءت اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين، 117المستوى الجهوي في اال الاقتصادي
أوليا لهذا التوجه، ذلك أنه و بعد سنة و نصف بعد دخول معاهدة الاتحاد حيز التنفيذ لجأت دول المغرب 

  .العربي إلى إبرام اتفاقية تتعلق بالاستثمار 
 أنه و اقتناعا منها بأن تشجيع و ضمان الاستثمارات بمقتضى اتفاقية من" و قد جاء في ديباجة الاتفاقية 

شأنه تدعيم التنمية و تعزيز التبادل التجاري و المنافع المشتركة بين بلدان اتحاد المغرب العربيفي مختلف 
و شعورا منها بضرورة منح رؤوس الأموال و الاستثمارات التابعة لكل من بلدان اتحاد المغرب  ،االات

   ..... " العربي في البلد الآخر معاملة أكثر أفضلية
  
  

التي تنص تحقيق التنمية الصناعية و الزراعية و التجارية و الاجتماعية للدول الأعضاء و  3فقرة  3المادة  1989فبراير  17معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي مراكش  -117   

 اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي .اتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة و  إعداد برامج عامة في هذا الضوء

  . 1990ديسمبر  22المؤرخ في  420 - 90و المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم  1990يوليو  23الموقعة في الجزائر بتاريخ 
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انات تعاريف ، معاملة الاستثمار ، الضم: فصول تضمنت ما يأتي  5و قد جاءت الاتفاقية في شكل 

  .القضائية و تسوية التراعات الضمانات المالية ، الضمانات القانونية ،
بتشجيع و ضمان  نىضمام الجزائر إلى اتفاقية جهوية تعان إنهو  ، الملاحظة الأولى التي تسترعي الانتباه

 ،ثماراتفي الوقت الذي نجدها تفتقر إلى تشريعي وطني منظم للموضوع بالمفهوم الدولي للاست ،الاستثمار
هي سنة نفاذ  1993أن سنة بتالي و يمكننا القول  1993يعود إلى سنة  –كما رأينا  –ذلك أن أول تشريع 

و لو على المستوى الشكلي خاصة بالنسبة ،  بعض مقتضيات الاتفاقية المغاربية في مواجهة الجمهورية الجزائرية
  .مثل ميدان تدخل الاستثمارات منللأحكام التي تعيد الأطراف إلى نصوص تشريعام الوطنية 

للاتفاقية من حيث الشكل و مضمون بعض  ماستلهام الدول الأطراف في إعداده، من جهة أخرى
الأحكام بنود الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي تبنتها الدول العربية خلال القمة الحادية 

إلى اتفاقية الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي حول ترقية و  إضافة،  1980نوفمبر  27 – 25عشر ما بين 
  .1981حماية الاستثمارات الموافق عليها من طرف وزراء الشؤون الخارجية في 

أين أخذت بمعيار  ،القانونية المخاطبة الأشخاصتناول تعريف للقد خصصت الاتفاقية الفصل الأول 
و تضمنت تحديد بالنسبة للشركات اري الجنسية و مقر الإنشاء الجنسية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و معي

  .مفهوم الاستثمار مرادفا لمصطلح رأس المال الذي جاء على سبيل المثال لا الحصر
حيث تتمثل معاملة الاستثمار في ،  انصت الاتفاقية على كيفية معاملة الاستثمار في بعض من أحكامه

يعود للطرف "حيث نصت على أنه  2روع ذلك ما ورد في نص المادة توفير الإمكانيات من أجل إنجاز المش
بما لا يقل عما يقدم للمستثمر الوطني و تكمن هذه ، اللازمة الإمكانياتالمتعاقد أن يعمل على توفير 

  :التسهيلات فيما يلي
  .للمشروعزمة إصدار التراخيص و الموافقات اللازمة لقيام الاستثمار و استيراد المعدات و المواد اللا -1
  .الحصول على الأراضي اللازمة للمشروع بالبيع أو الإيجار -2
عدم تحميل الاستثمار للرسوم التأسيسية المختلفة ورسوم و أجور الخدمات أكثر مما يتحمله الاستثمار  -3
  ."الوطني

المتعاقد في إدارة الاستثمار أو على عدم تدخل الطرف  4، كما نصت المادة المعاملة الوطنيةو ذا تكون قد أقرت بمبدأ 
  :و تضيف المواد الأخرى ما يأتي  118 غيرهاسياسته الإنتاجية أو المالية أو التوظيفية أو 

  .5حرية التصرف في الاستثمار بجميع أوجه التصرف القانونية المادة  -أ

هل يعني اشتمال منع التدخل في . تفسير مدلولهكما انه يمثل سببا لورود اختلافات في ليس له ما يبره " غيرها أو"إن لفظ  -118

  . الأمنية للدولة الطرف ؟ أو ةبالمساءل البيئي الأمرمجال من االات حتى لو تعلق  أي
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مبدأ المعاملة  –تمكين المستثمر المغاربي بأية مزايا يقدمها الطرف المتعاقد لمواطني أية دولة أخرى  - ب
  .6المادة  – الأكثر رعاية

ضع الاستثمار إلى أية قيود غير جمركية بشأن استراد معدات المشروع الاستثماري و لا يفرض لا يخ -ج
  .7المادة   -مبدأ حظر القيود و الشروط التقييدية –عليه الاستيراد أو حظره من مصادر معينة 

المضيف  على التنسيق الكامل مع الطرف المتعاقد - في مختلف أوجه نشاطه -و يعمل المستثمر من جهته  
فقد تعلق بجواز تقديم الطرف المتعاقد مزايا إضافية  14أما مضمون نص المادة ،  119- 10المادة  –للاستثمار 

غير تلك المنصوص عليها في أنظمته الداخلية أو في الاتفاقية المغاربية بشأن المشاريع المشتركة بين دول اتحاد 
ارات ذات الأهمية الخاصة و لا سيما تلك التي لها طابع تنموي أو للاستثم ، المغرب العربي أو مواطني كل منها

  .وفقا للمناطق أو القطاعات ذات الأولوية فيها
غير  ، أراد أطراف الاتفاقية ربما من خلال هذا النص التأكيد مجددا عن تشجيع و دعم كل عمل مشترك

صادقة على صدوره بعد الم منبالرغم  -  12 – 93تشريع عبر أن الملاحظ أن المشرع الجزائري مثلا 
لم يذهب إلى تخصيص أية مزايا إضافية بشأن المشاريع المغاربية المشتركة أو تلك التي تتم بين رعايا  -الاتفاقية

  مغاربيين في قطاعات ذات أهمية خاصة ؟
  :النص على ثلاثة أنواع من الضمانات هي  الاتفاقيةتضمنت  -

والتعويض عن الأضرار التي  - 11المادة  –تملت على حرية التحويل و قد اش: الضمانات المالية : أولا 
  .12قد تلحق الاستثمار المادة 

و يتم ، أما عن حرية التحويل فإنه يكون بدون آجال بالنسبة لرأس المال و عوائده أو أي دفوعات أخر متعلقة بالاستثمار
الاتفاقية للدول  يو تبق،  120ه العمل في تاريخ التحويلالتحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف الرسمي الجاري ب

ن تنفيذ الأحكام في االأطراف إمكانية اشتراط التصريح بالتحويل و استخلاص الضرائب و حماية حقوق الدائنين أو ضم
  .ويل من دون أجلمع احترام مبدأ العدالة و عدم التمييز في سن النصوص المقيدة لمبدأ التح، الدعاوى المعروضة على القضاء 

 أحد أو الطرف الدولة بفعل ذلك كان سواء الاستثمار تصيب قد التي الأضرار عن التعويض ضمان 12 المادة تناولت
   الضرر طبيعة إلى بالنظر الاتفاقية بحسب المعنى التعويض يترتب و  مؤسساا، أحد أو المحلية ، العامة سلطاا
  .ت المقررة للمستثمر بموجب الاتفاقية أو بموجب أي قرار صادر عن الدولة الطرفالمساس بأي من الحقوق و الضمانا -
و التعهدات الدولية المعروضة على عاتق الدول الطرف و الناشئة عن هذه الاتفاقية  الالتزاماتالإخلال بأي من  -ب

   .و إهمالأو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء أكان عن عمد أ ، لمصلحة المستثمر المغاربي
 

  .جاء نص المادة في شكل توصیة لا أكثر على خلاف المواد السابقة التي تمثل التزاما في حق الدول الأطراف - 119

و یثور التساؤل حول التعارض الموجود بین مضمون الاتفاقیة التي تنص على أن التحویل یتم دون اجل و حكم المرسوم -120
 123ماھي الأحكام ادن التي تسود و الجواب نجده في نص المادة .یوما60تحویل یتم بعد   الذي ینص على آن ال 12- 93التشریعي 

  .الذي یقر بسمو المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة على التشریع 1989من دستور 
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  .ستثماربالاصفة مباشرة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي  -ج
في إحداث ضرر للمستثمر المغاربي بمخالفة الأحكام  الامتناعبالفعل أو التسبب بأي وجه آخر  -د

  .القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار
أي إذا استحالت إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ،  ،اسباب الضرر و يكون التعويض نقدا إذا تعذر إزالة

ل ستة أشهر من وقوع الضرر و أن يدفع خلال سنة من و يشترط في تقرير التعويض النقدي أن يجري خلا
و إلا استحق المستثمر فوائد  ، على مقدار التعويض أو اكتساب التعويض قوة الشيء المقضي فيه الاتفاقتاريخ 
على المبلغ غير المدفوع اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة و فقا لأسعار الفائدة السائدة في  تأخيرية

  .وق النقدية للطرف المضيف للاستثمارالس
و تشمل التعويض الناجم أو المترتب عن التأميم أو إجراء آخر له نتيجة مماثلة : الضمانات القانونية : ثانيا 

أي من أحد  رعايا لا يمكن التأميم أو انتزاع استثمارات  – 15نزع الملكية ، الحجز و المصادرة  المادة  –
إلا إذا توفرت  ،هذه الاستثمارات إلى أي إجراء له نتيجة مشاة إخضاعلا يمكن الأطراف المتعاقدة و 

  .الشروط التالية
أن تتخذ تلك الإجراءات لفائدة المصلحة العامة و طبقا للصيغ التي ينص عليها القانون في البلد المضيف  -أ

  .للاستثمار
  .ألا تكون الإجراءات تمييزية - ب
ات بدفع تعويض عاجل و عادل و فعلي خلال مدة لا تزيد على سنة من افقة تلك الإجراءرتتم م -ج

  .تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية و توفير إمكانية تحويل ذلك التعويض بكل حرية
   : الضمانات القضائية : ثالثا 

د و مستثمر وعلى على طريقة حل التراعات التي تثور تباعا بين دول الاتحا 20و المادة  19نصت المادة 
  .التي قد تقوم بين الأطراف المتعاقدة لمنازعاتا

فيتم عرضه على الهيئة القضائية لدول ،  أما عن المنازعات التي قد تثور فيما بين إحدى الدول الأطراف و مستثمر مغاربي
لت بأن تمثل أمام هيئة قضائية و أن يعد هذا تنازلا كبيرا و سابقة بالنسبة لدول الإتحاد التي قب،  121اتحاد المغرب العربي 

  .  تقاضى من قبل أحد رعايا دولة مغاربية أخرى
يمكن أن يعرض التراع كذلك أمام محكمة الاستثمار العربية المشأة طبقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 

تخصصة في تسوية التراعات المتعلقة بالاستثمار أي المركز كما يمكن اللجوء إلى الهيئات التحكيم الدولية الم، في الدول العربية
  التراعات التي تنشأ بين الأطراف من الاتفاقية على تسوية  20نصت المادة . الدولي للفصل في المنازعات الخاصة بالاستثمارات

ر في النزاعات المتعلقة ص بالنظتمن معاھدة إنشاء الاتحاد المغاربي على إحداث ھیئة قضائیة تخ 19نصت المادة  --121
مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في  یلھا إلیھا حو التي ی الاتفاقیات المبرمة في إطار الاتحادبتفسیر و تطبیق المعاھدة و 

الاستشاریة في  الآراءالنظام الأساسي للھیئة و تكون أحكام الھیئة ملزمة و نھائیة ، كما تقوم الھیئة بتقدیم  ددةالنزاع أو وفقا لما یح
  .المسائل القانونیة التي یعرضھا علیھا المجلس
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إلى تسبيق  الحلول الودية و  في هدا الصدد  تطبيق الاتفاقية و تشير الاتفاقية أوو الخاصة بتفسير المتعاقدة 
الأمر أمام و إذا تعذر الوصول إلى توافق في الرؤى يعرض  ، المساعي  الدبلوماسية و لجان المشاورة و التفاوض

  .الهيئة القضائية لدول الإتحاد أو على هيئة تحكيمية خاصة
 

 الأمم بمجهودات الخاصة النظر زاوية من – الدولية الأعمال مجمل أن القول إلى نخلص تقدم مما      
 و الأموال لرؤوس المصدرة الدول يضم إقليمي تجمع باعتباره الأوروبي الاتحاد منظور من و المتحدة
 تناولناها التي الإقليمية التنظيمات عبر الاستثمارات لتلك المستقبلة الدول موقف إلى إضافة ، ثماراتالاست
 التي الصيغ هذه ، الدولي الاستثمار موضوعات خلالها من تتناول متماثلة صيغ تبني و تشكيل إلى تتجه –

.اليةليبر الأكثر الدولي القانون لمفاهيم مكرسة مضى وقت أي من أكثر أصبحت  
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  الأجنبي  الاستثماراية حمالإطار العام لفكرة  :الثانيالفصل 
الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي وأصبحت من أهم أدوات تمويل التنمية بالدول  الاستثماراتم دور ظتعا

بدأت هذه الحركة مع بداية التسعينيات من  السوق ، اقتصادللتوجه نحو  انتقاليةالنامية وخاصة تلك التي تمر بمراحل 
وأخذت تتعاظم نتيجة مساهمة الشركات المتعددة الجنسيات في نقل وتدوير الأموال عالميا من خلال  1القرن العشرين 

  .تخطيها للحدود وبناء شبكاا عبر دول العالم
 ا،الإبقاء عليهو  ةالأجنبي اتستثمارالاوقد شهدت العشرية الأخيرة من القرن الماضي تزايد حدة المنافسة لجذب 

المزيد من فرص العمل  واستحداث،  من نقل التقنية وتدفقات التجارة الاستثماراتبقصد الحصول على مزايا هذه 
بالأسواق العالمية، وجدت حكومات الدول  الاندماجإضافة إلى تسريع عملية ، الاقتصاديةوتعجيل عملية التنمية 

 ،اد صعوبات متزايدة لدى تقديمها حوافز أقل جاذبية من تلك المقدمة من قبل دول منافسةافس الحالمضيفة مع هذا التن
  . 2للمزيد من الأعباء على الدول المضيفة يؤديفيها  مغال ستثمارللاكما أن تقديم حوافز 

المقدمة  3افز غير المباشرة إضافة إلى إشكالية البحث عن نقطة توازن بين المزايا والحوافز التمويلية ، الضريبية والحو
 اهتماماتتتجه  والاجتماعية، الاقتصاديةبالجوانب  نىمن قبل الدول المضيفة وسعيها إلى تحقيق مخططات نمو تع

 وانسياب استقرارتقديم إجابات واضحة بشأن المخاطر غير التجارية التي دد التشريعات الوطنية لدول المضيفة إلى 
 اتفاقياتمصدر الحوافز والمزايا المختلفة المعبر عنها عبر التشريعات الوطنية أو في شكل  ، وإذا كانرؤوس الأموال

ثنائية أو حتى جهوية إنما هو إرادة الشركات المتعددة الجنسيات والدول المصدرة لرؤوس الأموال بشكل عام أو ما 
  للاستثمارات عليه بالقانون الدولي  أصطلح

Droit International des Investissements “"كان من شأن هذا  إذا و
  فإن  والاستثماراترؤوس الأموال  انسياب تثبيتطمأنة المستثمرين الأجانب والمساهمة في  ىالمعط

 اقتصادیاتمجلة  –للمكاسب والمخاطر  ةتحلیلینظرة  – انتقالیةالاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة  –زیدان محمد  - -1

  .117الشلف جامعة حسیبة بن بوعلي العدد الأول ص . الجزائر . مال إفریقیا ش

ورقة عمل مقدمة أمام المؤتمر الوطني حول . الدروس المستفادة. محددات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر  –ثریا على حسین لورفلي  --2

  الاستثمار الأجنبي في الجماھیریة اللیبیة 

فالقصد منھا ھو تزوید المستثمر الأجنبي بالأموال بشكل مباشر من قبل حكومات الدول المضیفة حیث یمكن أن  لیةالحوافز التمویأما   -3

سط یكون التموین في شكل منح تسھیلات استثنائیة مدعمة فعلى سبیل المثال قامت بعض حكومات الدول أمریكا اللاتینیة وشرق أسیا والشرق الأو
  : لنحو التالي بتقدیم حوافز تمویلیة على ا

  .تقدیم تسھیلات للحصول على القروض من للبنوك الوطنیة وتخفیض معدلات الفائدة - أ
  .تقدیم مساعدات مالیة لإجراء البحوث والدراسات اللازمة لإقامة المشاریع والتوسعات -ب
الأجنبي وتأخذ أشكال مختلفة مثل     وھي عبارة عن حوافز تمس نسب التحصیل الضریبي بالنسبة للمستثمر:  ةالحوافز الضریبیأما  

ركیة الإعفاءات الضریبیة والاستثناءات من رسوم الإستراد على المواد الخام والمواد الوسیطة والسلع وإعفاءات أو تخفیض معدلات الرسوم الجم
ن الرسوم الجمركیة وضرائب التصدیر على الصادرات وكذلك الإعفاءات الممنوحة للصادرات الناتجة عن المشاریع المقامة بالمناطق الحرة م

  .لفترات زمنیة تتجاوز عشرة سنوات ما بعد مرحلة التشغیل 
  فتتمثل في تزوید المستثمر الأجنبي بالأراضي والبنیة الأساسیة للمشاریع بأسعار أقل من أسعارھا    الحوافز الغیر مباشرةأما  -       

  الامتیازات إلى أبعد من ذلك حیث تمنح الشركات الأجنبیة امتیازات فیما یخص مركزھا    الجاریة وتصل بعض الحكومات في تقدیم         
  في السوق في شكل معاملة تفضیلیة بخصوص المشتریات الحكومیة ومنحھا مركزا احتكاریا في السوق أو حمایتھا من منافسة          
  الرسوم أو الإعفاء منھا نھائیا خاصة فیما یخص استخدام المرافق العامة الواردات وتلجأ بعض الدول في ھذا المجال إلى تخفیض        
  العقاریة والأراضي الخاصة بمختلف المشاریع الاستثماریة الأجنبیة بالإضافة إلى  تالخ وتخفیض قیمة الإیجارا..والكھرباء هكالمیا       
  راجع   .اء المشاریع الاستثماریة الأجنبیة من تطبیق قوانین العمل السائدة أن الدول المضیفة قد تلجأ إلى تقدیم مزایا أخرى مثل إعف       
  .2ص  1991الطبعة الثانیة الإسكندریة المكتبة العربیة الجدیدة  الدولي  الاستثمار اقتصادیات أبو قحق  عبد السلام        



82 
 

من شأنه التضييق من ، الغير التجارية الإقرار بمبادئ القانون الدولي للاستثمارات في مجال الحماية ضد المخاطر
بحيث تصبح كل الإجراءات التنظيمية الإدارية القانونية المناسبة ،  مجالات العمل الحكومي بالنسبة للدول المضيفة

وبخاصة تلك التي من شأا المساس بالمصالح المباشرة أو غير المباشرة للمستثمرين ، المتصلة بالاستثمار الأجنبي
الإتفاقي  ،ذات اختصاص دولي لا من حيث الاهتمام الفقهي فحسب بل ومن ناحية التناول التشريعي ،الأجانب

  .والعملي كذلك
نسبيا بالنظر لغياب  انحصارا الاستثماراتعرفت المنازعات الدولية في مجال  ، خلال سنوات الستينات والسبعينات

عرف التحكيم  الاستثماراتماية وتطوير بحالثنائية الخاصة  قياتالاتفاومع بروز دور ، الأدوات القانونية المتناولة لها
قضية  25سجل  CIRDI4  الاستثماراتات المترتبة عن نازعالدولي تسارعا ملحوظا بحيث أن المركز الدولي لفظ الم

مع  2004إلى  1990قضية خلال الفترة الممتدة من  60ليرتفع هذا الرقم إلى  1990و  1972فيما بين سنوات 
  .قضية حيز الدراسة 78تسجيل 

بحيث نكون في غنا عن  ، للاستثماراتيشكل معيارا أساسيا لتبيان الدور المتزايد للقانون الدولي  إن هذا التطور
حكام ضعنها في الأوالثقة التي ي الاطمئنانإنما يعبر عن مدى ، المستثمرين إلى محاكم التحكيم الدولي التجاءالبيان أن 
يتجه والذي يعتبر جانب من الفقه أن تطوره  للاستثماراتالقانون الدولي  ومبادئمدة فيها وهي أحكام المعت والمبادئ

     لم نقل نإ مدعوةالتي تكون في كل مرة  الأخيرةهذه  ، نحو تقرير أكثر حماية للمستثمرين في مواجهة الدول المضيفة
  . الأحكامك المبادئ و في اتجاه تل منظومتها التشريعية" تطويع" على " مرغمة " 

إبتداءا من سنوات العشرينات عرفت الهيئات  بحيث أنه و،  عدة بمراحل للاستثماراتلقد مر تطور القانون الدولي 
إلا  -الدولي وحمايته بالاستثمارفي غياب نصوص خاصة  –ولم يكن أمامها  بالاستثمارالتحكيمية أولى القضايا المتعلقة 

 تسم والتي كانت ت، الأجانبامة للقانون الدولي العام وبشكل مميز تلك القواعد الخاصة بحماية اللجوء إلى المبادئ الع
المحاكم في مجال  أقرت، الأخرى  تقرير نفس المعاملة لرعايا الدول مبدأعلى مثلا  فاعتمدا ، بالعمومية وعدم الدقة

 L’obligation de l’Etat“ . الصارخ زيشكال التميالدول المضيفة على تجنب كل أ التزامالأجنبية  الاستثماراتحماية 

hôte de renoncer à toutes mesures ostensiblement discriminatoire et choquante » 

إنحصر ،  5الاستثمارات في مجال  الأطراف متعددةدولية  آلية اعتمادبعد الحرب العالمية الثانية و أمام فشل محاولات 
  القرن التاسع عشر والقائمة على في التي كان يعمل ا  الاتفاقياتميم أشكال عير  الإبقاء و تاهود الدولي في تقر

 
بھا تنظیم التحكیم الدولي في مجال المنازعات المرتبطة بالاستثمارات الدولیة فیما بین الدول للبنك الدولي یناط ھده الھیئة التابعة  -4

اعتمادا على اتفاق صریح بین  إماو یقوم اختصاصھا  1965بمجب اتفاقیة واشنطن لسنة  إنشائھا و التي تم الأجانبالمضیفة و المستثمرین 
عن  المركز الدولي لفظ النزاعات المترتبةاعتمادا على بند خاص في اتفاقیة ثنائیة و تعتمد محاكم التحكیم التابعة  أوالدولة المضیفة و المستثمر 

      www.world.bank .orgبیانھ الموقع الرسمي للبنك الدولي على شبكة الانترنت  یأتيكما سوف  خاصة إجرائیةعلى قواعد  الاستثمارات

  .كما سبق وأن رأینا بشأن میثاق ھافانا ) GATT( على خلاف التجارة الدولیة التي اعتمدت بشأنھا اتفاقیة التعریفة الجمركیة  -5

  

http://www.world.bank
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والتي استمر العمل بنماذجها خلال   Friendship, Trade and navigation 6لتجارة والملاحة ا ،الصدقةثلاثية 
 و تضمنت هذه الاتفاقيات إضافة إلى النص على ضرورة الإبقاء على السلم والأمن،  7الخمسينيات وبداية الستينات 

بمعاملة الأجانب وممتلكتهم بما يقتضيه القانون والتزام الأطراف ، والصداقة بين الأطراف مبدأ معاملة الدول أكثر رعاية 
  .الداخلي فيما يتصل بالاستثمارات وتنقل رؤوس الأموال

كان لمنظمة الأمم المتحدة السبق في تقرير أولى المبادئ الخاصة بالقانون الدولي للاستثمارات في مجال حماية 
 لقة على أن الحق في نزع الملكية و التأميم الماسةو تمثل ذلك في تصويت أعضائها بأغلبية مط ، الاستثمار الأجنبي

بعض الشروط المتصل بالتعويض  احترامأن يتم في إطار  بيج ، الأجانب المقرر لدول المضيفة استثماراتبممتلكات و 
من  المضيفة أقل شرطية بالنسبة للدول "مناسبة"عبارة  وااعتبرالإشارة إلى أن بعض الشراح  تجدرو هنا ،  8المناسب 

 القرن ثلاثيناتو التي دافعت عنها الولايات المتحدة الأمريكية منذ   HULLالعبارة المستعملة من قبل الأستاذ هيل 

هذا على الرغم من أن الجمعية العامة لاتتمتع بسلطة  مناسبا و فعلي،  سريعاوالتي كانت تشترط تعريضا  ، العشرين
 أن الإجماع العفوي للدول مكن هذه اللائحة من أن تدخل ضمن يرغ،   9 إقرار قواعد مكتوبة للقانون الدولي

  .دولية صريحة اتفاقيةالملزم للأطراف في غياب  المعمول به 10العرف الدولي
إلى منظمة الأمم المتحدة أخذت هذه الأخيرة تقلل من أهمية  الاستقلالالدول حديثة  انضمامومع بداية  الستينياتإبتداءا من اية 

على أغلبيتها داخل الجمعية العامة  اعتمادالقد تمكنت هذه الدول  ،  الأجنبي الاستثمارفي إقرار قواعد قانونية تحمي  الدولي فدور العر
هذا أن  يعني ، 11لا توجد أي قاعدة من قواعد القانون من شأا تحديد حقها في نزع الملكيةعدد من اللوائح قوامها انه  "تمرير"من 

بعض نلاحظ أن هذا ولنا أن ،  -القانون الداخلي  -عن نزع الملكية إنما تحدده قواعد وشروط تضعها الدولة المضيفة  التعويض الناتج 
   .مداها الإلزامي relativise) ينسب(الفقهاء يعتبرون هذا التوجه لا ينقص من القيمة القانونية للقاعدة العرفية و إن كان 

الأجنبي في  الاستثمارلمرحلة أكثر المراحل حساسية بالنسبة لتواجد هذه ا اعتبرتفقد  ، مهما يكن من أمر
  .من حيث الحماية القانونية المقررة لها وطنيا ودوليا -مرحلة التأميمات - بلدان العالم النامي 

الإطار القانوني 12 ستثماراتالاو حماية الثنائية الخاصة بتشجيع  الاتفاقية -اية الثمانينات وبداية التسعينات -لقد شكلت في مرحلة لاحقة
 واعتمادا على هذه الاتفاقيات أصبح بالإمكان الحديث عن قانون  جنوب  - ميز العلاقات شمال ،13أكثر براغمتية  اقتصاديالمعبر عن توجه  يوالتنظيم

  والتي لایزال یعمل بھا إلى  1826جانفي  08على سبیل المثال معاھدة الصداقة والتجارة والملاحة الموقعة بین فرنسا والبرازیل في  -6

  .لیوم ویشمل ھذا النوع من الاتفاقیات مجالات واسعة وبشكل خاص تنظیم العمل الدبلوماسي والقنصلي      
   . 1955 أوت 15في  إیرانوبین الولایات المتحدة و  1956جانفي  21الموقعة بین الولایات المتحدة و نیكاراغوا في  المعاھدة -  7
 .والمتعلقة بالسیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة 14/12/1962المؤرخة  RES /A/ 1803من اللائحة رقم  4ة الأولى الفقرة الماد -8
  .من میثاق الأمم المتحدة یمكنھا فقط من تقدیم لوائح غیر ملزمة 10المادة  -9

  التي تحدد العناصر المكونة للعرف الدولي 26/06/1945من نظام محكمة العدل الدولیة المؤرخ في ) ب( 1ف  38المادة  -10
  المتعلقة بمیثاق  12/12/1974المؤرخة في  3281إضافة إلى اللائحة رقم  1974 ومای 1المؤرخ في  3201/3202اللوائح رقم  -11

  . 2ف  2حقوق والواجبات الاقتصادیة للدول وبشكل خاص المادة 
ثمارات الدولیة من حیث الترقیة والحمایة بحسب مصادر مؤتمر الامم المتحدة للتجارة اتفاقیة ثنائیة تتناول الاست 2500أكثر من  -12
  .والتنمیة

ما ھو معبر عنھ في المحافل الدولیة ویتم  بوجود نوع من التناقض بین LEBENوقد تمیزت ھذه المرحلة كما یذھب الأستاذ لبان  - - 13

 ce qui avait été répudié par les PVD dans les instances internationales …. Sera accordé dans le… »   الاتفاقیات الثنائیةإقراره عبر 
cadre des relations bilatérales – l’évolution du Droit International des investissements »   
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عتمادا على ما وذلك ا Droit International des investissement pratique   عملي دولي للاستثمارات
   :أقرته هذه الاتفاقيات من حماية للاستثمارات و المستثمرين قائمة على مجموعة من المبادئ هي

  .بالمعاملة العادلة والمتساوية الالتزام -
   للاستثمارات -  pleine et entière– بتوفير الحماية الكاملة والتامة الالتزام-
  الدولية  للاستثماراتالمعاملة الوطنية -
  عنايةمعاملة الدولة الأكثر  -
  .والفعلي لكل نزع للملكية- Immédiat -والحالالتعويض السريع  -

الفقه و التحكيم الدوليين من إعطائها  مكنفي أحيان كثيرة لهذه المبادئ  الغامضو  العامإن الفحوى و المضمون 
يقيمون تفسيرام اعتمادا على ما أقرته الأطراف و الذين ،  تفسيرات متفاوتة بين أنصار التفسير الضيق لهذه المبادئ

إضافة إلى القواعد التفسيرية المعبر عنها في اتفاقية فيينا للمعاهدات  ،الموقعة على الاتفاقيات الثنائية المنظمة للاستثمار
ك القانون و مرجعيته في ذل ، و توجه آخر يسعى إلى تقديم تفسير أكثر اتساعا ،  – 4ف  31المادة  – 1969لسنة 

بحيث يفسر  بمدلول السيادة الذي لا يفترض الشكالدولي التقليدي ثم إن المواجهة بين الطرفين إنما تتعلق بالأساس 
  .أي شك يمس مدلول قاعدة من القواعد لفائدة الدولة المضيفة

و ذلك في مجال إطلاعه  ، الدولية تللاستثمارالقد كان للتحكيم الدولي الدور الأكبر في إقرار مبادئ أكثر حمائية 
  .أو تفسير الاتفاقيات الثنائية/ على المنازعات المترتبة عن تطبيق و 

شكل إحدى الوسائل  – باعتبار إقرار اللجوء إليه أحد مظاهر و صور الحماية كما سيأتي –ذلك أن التحكيم 
حد سواء من فض ما قد يطرأ بينهما المنصوص عليها في الاتفاقيات يتمكن من خلالها البلد المضيف و المستثمر على 

يتم تعيين اثنين من قبل  –محكمين  –و يتم تشكيل تلك الهيئات التحكيمية في الغالب من ثلاثة أعضاء  ،من خلاف
فيتم اختياره من قبل المحكمين الاثنين ، تمثل هذه التشكيلة الضمان الأول لحيادية  –الرئيس  –طرفي التراع أما الثالث 

حكيمية كما تمكن المستثمر من استبعاد القضاء الوطني الذي يعتبر أحد مظاهر سلطة البلد المضيف و بالتالي الهيئة الت
يشكك في مصداقية و عدالة إجراءاته في مواجهة المستثمر ، ثم إن عمل الهيئة التحكيمية من الناحية الإجرائية إنما 

ة من الأسئلة تمس جانبا قانونيا أو تنظيميا  محددا سلفا أو يقتصر على موضوع التراع الذي يتلخص في سؤال أو مجموع
من جهة أخرى فإن ،  -كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الوطني  و لا يمكن أن يتعداه –يتم تحديده من قبل المحكمين 

  14مرجعية المحكمين إنما تكون ما استقر عليه القانون و العمل الدوليين و ليس القانون الداخلي للدول

إليه أحكام الهيئات  لتإن مبادئ الحماية التي أقرها القانون الدولي للاستثمارات اعتمادا بالدرجة الأولى على ما توص
الدولية المتعلقة بتشجيع و حماية  الاتفاقياتلى تطور مضمون مباشر ع يكون لها لا محالة أثر ، التحكيمية من قرارات مبتكرة

  .مة القانونية الوطنية الخاصة بالاستثمار الأجنبي خاصة منها ما يتعلق بالحمايةتطور المنظوبتالي الاستثمارات و 
ھذا مع ملاحظة أنھ بالإمكان للأطراف الاتفاق على اعتماد قانون وطني قد یكون قانون الدول الطرف في النزاع أو قانون دولة أخرى  - 14

و یعود الھیئة المحكمة مھمة مراقبة مدى مطابقة النظام القانوني المختار مع  ةرو في الغالب یكون اختیار القانون السویسري أو قانون سنغافو
  ).  عن الاستثمارات الدولي لفظ النزاعات المترتبة المنشاة للمركز  من اتفاقیة واشنطن 42المادة (النظام الدولي 
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الدولي الكلاسيكية الماسة بحقوق  و الملاحظ أن مبادئ الحماية إنما انطلقت في تطورها من الإقرار بمبادئ القانون
  .لتصل إلى وضع مبادئ حمائية مستقلة يتميز ا ما بات يعرف بالقانون الدولي للاستثمارات ، الأجانب

الدولية فيما  بالاستثماراتالقانون الدولي الخاصة  مبادئبعد هذه المقدمة التي حاولنا من خلالها تأصيل مصادر 
، نحاول من خلال  ير التجارية وما طبعها من توجهات داخل الفقه الدولي وهيئة الأمميتصل بحمايتها ضد المخاطر غ

وذلك على  القضائيةو  المالية، الناحية القانونيالخطة المعتمدة تناول أوجه الحماية الموفرة للمستثمر الأجنبي سواءا من 
أعمال هيئة الأمم المتحدة  –فاقي تانون الدولي الإوالمستوى الدولي من خلال الق – الدولة المضيفة  –المستويين الوطني 

  . -والمنظمات التابعة لها
   :للاستثمارالحماية القانونية  :الأولالمبحث 

كما سبق و إن رأينا فإن الدول النامية و سعيا منها إلى تطوير اقتصادياا الوطنية لم تتوان عن الدعوة و الترحيب 
على أراضيها ، إلا أن هناك أسباب تثبط عزيمة أصحاب رؤوس الأموال الأجانب على المتزايد بالاستثمارات الأجنبية 

من شأا تحديد مكانة الدول في سلم الخطورة الذي تشكله  الأسباباختيار وجهة استثمارية دون أخرى كما أن تلك 
 .15 حيال التواجد الاستثماري الأجنبي لا بل و على الأجنبي بشكل عام في أحيان كثيرة

و من أهم تلك الأسباب و العوامل التي من الممكن أن يتعرض لها الاستثمار الأجنبي تحديدا و التي تعد من الأهمية 
هي الحماية القانونية ضد  -الذي يضعها في أولى اعتباراته لتكون في مقدمة بحثه-بحيث تشكل أولى اهتمامات المستثمر 

و لعله يأتي على رأس هذه المخاطر غير التجارية مجمل ، في البلد المضيف المخاطر غير التجارية للاستثمارات الأجنبية
الإجراءات التي من شأا حرمان المستثمر من أمواله المستثمرة كليا أو جزئيا و التي تكون في صورة التأميم و غيره من 

التحفظية ، الأمر  كالإجراءات بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الماسة بالملكية La dépossessionصور نقل الملكية 
  .الذي يستوجب توفير حماية قانونية للأموال المستثمرة

و  المستثمر الأجنبي نقطة الحماية القانونية صمام الأمان و منطاد النجاة ضد كل أشكال متشكل إذن بمفهو
انات التي يمكن أن يقررها الباحث عن الضم يتساءلإعمالها لمبدأ السيادة ، و  عبرتمظهرات سلطة الدولة المضيفة 
و ماهي الآثار القانونية لتلك الضمانات و  ،  و إلى أي مدى يمكن أن تصل الدولية قانون الاستثمار و الاتفاقيات

و ما هو الجزاء الذي رتبه القانون ،  هل يرتب عدم توافرها أو عدم احترامها مسؤولية قانونية حيال الدولة المضيفة
ثم هل رتب آثارا قانونية مختلفة بحسب التصرفات القانونية أم ساوى  ،لقانون الدولي الإتفاقيالدولي بشكل عام و ا

  .؟ بين جميع صور نقل الملكية
  
  
  

15- L’avenir Hypothéqué – Comment les accords commerciaux et d’investissement conclus entre les pays riches et les pays 

pauvres sapent le développement- OXFARM International Mars 2007 page 2 et suite 
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و سيكون لنا عبر هدا  : - الماسة بالاستثمارات الأجنبيةالإجراءات العمومية  –المخاطر التقليدية  :المطلب الأول 
  : المطلب النقاط التالية

 التأميم و الإجراءات الناقلة للملكية الأجنبية للاستثمارات -

 عات الوطنية للدول المضيفةالتشري -

 الاتفاقيات الدولية -

  :التأميم و الإجراءات الناقلة للملكية الأجنبية للاستثمارات : أولا
أو أنه عمل من أعمال  ، عمل من أعمال السيادة تنقل به الدولة المضيفة الملكية الخاصة إلى الملكية العمومية"يعرف التأميم بأنه 

له الممتلكات و الحقوق الخاصة في نشاط معين بمقتضى نص تشريعي و للمصلحة العامة بغرض استغلالها و السيادة تنقل الدولة من خلا
و من أهم الاستثمارات الأجنبية التي صادفت تطبيقا واسعا لنظام التأميم تأتي  ، 16" السيطرة عليها و لتوجيهها نحو أهداف معينة

الفقه الدولي الحديث بحق الدولة في تأميم أموال الأجانب و مصالحهم و يعترف  ، قفي مقدمتها على الإطلا 17  الصناعة البترولية
  .18، و يميز الفقه عموما بين ثلاثة أنواع من التأميمالاقتصادية الموجودة على إقليمها عندما يكون ذلك دف المصلحة العامة 

لملكية و يرفض تقديم أي تنتزع او فيه من حيث الأساس  رديةالموجه ضد مبدأ الملكية الف التأميم العقائدي أو الإيديولوجي -أ
 ثورة بعد السوفيتيةو مثاله التأميمات ، و قد أثار هذا النوع من التأميم لغطا و جدلا قانونيا كبيرا على الصعيد الدولي ، تعويض عنها

  .1917أكتوبر 
و هذا النوع من التأميم الجزئي لا ، تعويض الملاك عنه و يقع على بعض جوانب النشاط الاقتصادي مقابل التأميم الإصلاحي -ب

  .هقانونية كسابق إشكالاتيثير 
و يوجه للسيطرة على الموارد و الثروات الطبيعية بقصد تحقيق الاستقلال الاقتصادي و التخلص من  )النمو الاقتصادي(تأميم  -ج

  .التبعية الأجنبية
التي تم  السوفيتيةفي الدستور المكسيكي ثم إثر التأميمات  1917سبيا ، فقد عرف منذ ن احديثيعد  التأميم  إجراء أن يعتبر الفقه

و بعد التأميمات المكسيكية ، كإحدى المظاهر الأساسية لممارسة السيادة الداخلية 1922الاعتراف ا من طرف الدول الغربية سنة 
و الكوبية سنة  1952و المصرية سنة  1951ثم الإيرانية سنة  ، ةبعد الحرب العالمية الثاني الانجليزيةو الفرنسية و  1938لسنة 

بعد كل هذه ، ويليةترو كذلك التأميمات العراقية ، الليبية ، الشيلية و الف،  1971إلى غاية  1964و الجزائرية من سنة  1959
  .19ت طائلة أي معيار دولي تقليديتأكدت مشروعية التأميم في القانون الدولي كحق قائم بذاته لا يدخل تقريره تحالممارسات 

بأي اهتمام  ىإذ يلاحظ بعض الكتاب أن حق التأميم لم يحظ،  كحق سلبيلم يكن الإقرار بمشروعية التأميم بمعزل عن النظر إليه 
في  الإطارفي هذا  و بالتالي لا نجد له ذكر،  لسيادةل اممارسافي  20ةفي القانون الدولي التقليدي رغم الاهتمام عموما بحقوق الدول

نفي و إلغاء حق التأميم و ،   و من باب المخالفةتمحين تم التركيز على حماية حق الملكية الفردية كإحدى واجبات الدولة و من 
باعتباره إجراء ينتهك حق الملكية الخاصة  اجتماعيةعليه فقد أقر كحق سلبي أي خالي من كل مضمون نوعي و من كل قيمة 

  .رج في باب المصادرةأدلدى المقدس 
  .22ص 1967عالم الكتب القاھرة  –الآثار القانونیة للتأمیم و الحراسة الإداریة على الأموال  –فتحي عبد الصبور / د -  16
   مركز دراسات الوحدة –مقارنة بالشریعة الإسلامیة  امتیازات النفطأحمد عبد الرزاق خلیفة السعیدان ، القانون و السیادة و / د --17

  .260ص  1997الطبعة الثانیة بیروت لبنان  –سلسلة أطروحات دكتوراه  –العربیة      
  91مرجع سابق ص  –عبد العزیز سعد یحیى النعماني / د --18
  91مرجع سابق ص  –عبد العزیز سعد یحیى النعماني / د --19

  .1985بوعات الجامعیة دیوان المط –حق السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة  –لمین شریط  -20
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أنه لا وجود لنظرية ذاتية مستقلة  Lazar Focsanoanuو في هذا الاتجاه يعتبر الأستاذ لازار فوكسانيانو 
بالعودة  ،  –من حيث المبدأ و التطبيق  –و أنه من الواجب أن تحل الصعوبات التي تثيرها هذه الأخيرة تعنى بتأميم 

  .21الأجانب  - patrimoine -لى أساس المساس بتراثلمسؤولية الدول عللقواعد العامة 
كما أنه و على اعتبار افتقار  22و يكون من شأن التأميم بمفهوم الفقه الدولي التقليدي استثارة المسؤولية الدولية

فإنه من الأجدر إدراجه ضمن الإطار العام المتعلق بما يلحق الأجانب و  ،التأميم إلى أي تصور قانوني مستقل 
  .ستثمارام من مصادرةا

مضمون التعاريف و المصطلحات المستعملة الخاصة بصور نقل الملكية و أن البحث في و تجدر الإشارة هنا إلى 
من الأهمية بمكان على الرغم من صعوبة المهمة و دقتها في أحيان كثيرة ، فمن جهة يجب  ،مستويات التمييز فيما بينها 

من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي و لا يختلف الأمر بشأن أشكال هذا الانتقال و أن يتم نقل ملكية الاستثمار 
بحيث تنتزع منه العناصر الأساسية المشكلة لحق الملكية أي الحق   ،صوره المهم أن يتم الأمر على خلاف إرادة المستثمر

ادة السيدة للدولة المضيفة و أن يتم في الاستغلال و التصرف ، من جهة أخرى يجب أن يترتب نقل الملكية عن الإر
التعبير عن هذه الإرادة بصورة مباشرة و صريحة بمناسبة إصدار نص تشريعي أو تنظيمي أو بصورة غير مباشرة تأخذ 

ليتم تبنيها من  ، –و قد يكون الأمر من ترتيب الدولة  –صورة تصرف جماعات خاصة تكون حيالها الدولة متسامحة 
  .ومية في الأخيرقبل السلطات العم
التمييز بين مختلف صور نقل الملكية ، ذلك أن نزع الملكية و التأميم تعدان الشكلين الرئيسين لنقل  23يحاول الفقه

الملكية ، و تتشابه كل من نزع الملكية و التأميم من حيث كوما إحدى صور تدخل الدولة المضيفة لنقل و تحويل 
غير أن الفقه يسجل اختلافات جوهرية بين  ،من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي  ملكية المشروع بعناصره المختلفة

  .هم الممارسة الدوليةتالإجرائين أثبت
يتم التأميم لصالح اموعة الوطنية جمعاء في حين يتم نزع الملكية لصالح  :الغاياتمن حيث الأهداف و  -أ

  .تطلبت المصلحة العامة ذلك االخواص إذا م
بينما نزع الملكية يتطلب  ،  معينة التأميم لا يؤدي إلى تعويض إلا في حدود و ظروف: حيث النتائج  من - ب

تعويضا كاملا سريعا و مسبقا إصلاحا للضرر أي الأخذ بعين الاعتبار ما فات من ربح أو أرباح متوقعة و ما لحق من 
  .ه أو على الأقل يسمح ذه الإعادة مادياما كان عليإلى بحيث يكون التعويض إعادة للوضع ،  أضرار محققة

منشآت، وسائل إنتاج، موارد  –يقع التأمين غالبا على مشاريع ذات أهمية وطنية كبرى   :الموضوعمن حيث  -ج
  ستدعت امل تحويلية صغرى ايقع نزع الملكية غالبا على عقارات ومباني بسيطة أو مع في حين،  -...طبيعية خام 

21-Lazar Facsaneau – Le risque de nationalisation et sa couverture dans les relations internationales- cité par lamine 

CHERIET OP CIT PAGE 189.  

22- Dominique Carreau, Thiébaut Flory   et Patrick Juillard – Manuel Droit International Economique – 3ème édition L.G.D.J 

1990 pages 696 et 697.  
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  .الضرورة نزعها للمصلحة العامة
غير قابل للرقابة القضائية خاص  نص تشريعي يتم التأميم بحكم القانون أي بصدور:  من حيث الإجراءات -د

يتم  في حين، أنه قرار سيادي سامي يدخل ضمن ممارسة السلطة التقديرية للدولة المضيفة اعتباروتحقق المشروعية على 
سلطات إدارية معينة وفقا لشروط يحددها القانون تكون خاضعة  تتخذهوبالتالي قد العام  ننزع الملكية وفقا للقانو

  .ليست حصرية إضافة إلى كوا تثير خلافات فقهية عميقة الاختلافاتهذه . لرقابة القضاء للتأكد من المشروعية
ذلك أن الفقه ، نزع الملكية الذي يختلف جذريا عن التأميم وعن spoliationالسلب أو الإستلاء " أما إجراء 

تعويض في إجراء التأميم أو إجراء نزع الملكية يجعلنا أمام إجراءات سلب لملكية المستثمر الالدولي يعتبر تخلف شرط 
دولة على إقليم لا يتبع دولة  ويعتبر الفقه الدولي الإستلاء مصدرا من مصادر إكتساب الملكية الممارس من قبل، الأجنبي

  .23 خاله في سياداصد إدبق ما
 ولظروفبسبب خارجه  أوسيادي تباشره السلطة العامة بغرض المصلحة العامة في إقليمها فالإستلاء إجراء 

ثم  ، ويتم لفترة زمنية معينةالكوارث الطبيعية وحدوث وباء  وظروفالحرب  كظروف، طارئة لا تسمح بالتأخير
الوطنية التقليدية، غير أن مفهوم الإستلاء عرف تطورا لم يعد من خلاله  تعاد الأموال لمالكيها ، هذا من حيث الممارسة

، بل أن الإستلاء  الطارئة والحالة كما أن ممارسته لم تعد مقتصرة على فترات زمنية محددة الظروفعلى  مقصورا
  .وخصوصا على العقارات قد يكون تمهيدا لترع الملكية

ة لترتيب صور ممارسة إجراءات نقل الملكية نسبلتقليدي يخصه بمركز خاص بالأما إجراء المصادرة فإن الفقه الدولي ا
تجازي إجراء أو تصرف فردي من  الدولة من حيث أن،  إجراء عقابي، إذ أنه يوصف على أنه  الخاصة للأجانب

اء تقوم به السلطة فالمصادرة إذن إجر،  لدن المستثمر يعد مخالفا لقاعدة قانونية وطنية و يتم النطق به أمام القضاء
العمومية القصد منه تمليك الدولة بموجب حكم قضائي أموال أو مضبوطات قهرا عن مالكها و بدون مقابل و لا 

  .تعويض
مواجهات ،  -القانون الدولي الاقتصادي خلال عشريتي الستينات و السبعينات –لقد شهدت نقاشات الفقه 

ئ السيادة الدائمة على الثروات و الدول الصناعية المدافعة من جهتها على حادة بين الدول النامية المدافعة على مباد
و كان موضوع التأميم و نزع الملكية أبرز المسائل الفقهية لهذه المواجهات و  ، سيادة مبادئ القانون الدولي التقليدية

لقانون الدولي للدول المضيفة هل يسمح ا: بإمكاننا تلخيص فحوى و جوهر هذه المواجهات في السؤال الكبير التالي 
  .؟ بإعمال سلطتها التقديرية بشأن تكريس و تطبيق إجراءات التأميم و نزع ملكية الاستثمارات الدولية

Le droit international permet il aux Etats de procéder en leur total discrétion à l’expropriation    
       ou à la nationalisation des investissements internationaux ?  24   

.358ص  1964مطابع نھضة مصرالطبعة الرابعة  -مبادئ القانون الدولي –محمد حافظ  -د - 23  

24- Fouilloux –La nationalisation en Droit International Public- Paris L.G.D.J 1962 Cité par Droit International  

       Economique op cit page 690.  
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 مجال تقرير و ممارسة إجراءات التأميم و نزع الملكية الخاصة بعبارة أخرى هل أن الدولة المضيفة حرة في
  ؟ ستثمارات الأجنبية المقامة على أراضيها و ضمن اختصاصاا القانونية و القضائيةلال

ا الإخلال بموازين القوة بين الدولة المستقبلة اعتبر الفقه الغربي أن هذه الإجراءات تعد غير قانونية لأنه من شأ
للاستثمار من جهة و المستثمر الأجنبي و الدولة التابع لها من جهة أخرى ، كما أن هذه الإجراءات تثير إشكالات 

ن قانونية بشأن حدود الممارسة و أشكالها و المسؤولية الدولية المترتبة عليها ، الدول النامية من جهتها اعتبرت أ
موضوع التأميم و نزع الملكية و ممارستها مرتبط بمبدأ السيادة الوطنية للدول الذي يخول للدولة المضيفة تأميم أو نزع 

إن الأجنبي الذي يقدم على ملكية الاستثمارات المقامة من قبل رعاياها الوطنيين أو الأجانب على حد سواء ثم 
على انصب  افاختلاف إذ. استعداد لمثل هذه الإجراءات السيادية الاستثمار خارج حدود دولته الوطنية يكون على

.-الدوليالقانون  – ومبدأ التدويل –القانون الداخلي  – "التوطين أمبد"الموازنة بين مبدأين متناقضين   
  

الشركات المتعددة الجنسيات و الدول  الاف نظرية التدويل الذي دافعت عنهبخإن الممارسة الدولية اتجهت 
و بتحليلنا لمضامين و نتائج تلك ، ناعية بشكل عام بشأن حماية الاستثمارات من مخاطر التأميم و نزع الملكيةالص

  :هيالنظرية نستطيع أن نحدد بشكل إجمالي القواعد التي تقوم عليها و 
من  علةجا، اعتمادها للعقد الرابط بين الأجنبي و الدولة المضيفة كتصرف دولي مرتب لالتزامات دولية  -1

  .المستثمر الأجنبي شخصا من أشخاص القانون الدولي
فهو  ،داخلي غير أنه و بالنظر للآثار القانونية التي يرتبها خارج إقليم الدولة المضيفة اإقرارها في أحيان أخرى بأن العقد عقد -2

  .يخضع بالتالي لأحكام القانون الدولي في مجال حماية الاستثمارات
  .ت و نظم قانونية جديدة تدور حول العقد فلا هي بالقانون الداخلي و لا بالقانون الدوليها لتصورايبترت -3

من جهة أخرى فإن القضاء الدولي أكد الممارسة الدولية المستبعدة لمبدأ التدويل ، فقد قضت محكمة العدل الدولية الدائمة في 
قد لا يكون بين الدول باعتبارها أشخاص القانون الدولي ، يجد كل عالعديد من المناسبات و خاصة في قضية القروض الصربية أن 

  .أساسه و سنده في القانون الوطني
حيث رفضت اعتبار  ، العدل الدولية و بالخصوص في قضية الشركة الإنجليزية الإيرانية للبترول ةبعد محكمهذا الاتجاه أكدته فيما 

يمكن أن تقبل الرأي الذي يعتبر العقد الموقع بين حكومة إيران و الشركة الانجليزية  إن المحكمة لا " االعقد المبرم بينهما عقدا مزدوج
و حكومة المملكة المتحدة ،  فهذا ليس أكثر من عقد امتياز بين حكومة  و شركة خاصة أجنبية ، الإيرانية للبترول عقدا مزدوجا

من جهة أخرى فإن قرار التحكيم في قضية . " 25ملكة المتحدةحكومة الم وليست طرفا فيه و لا يوجد أية رابطة بين حكومة إيران 
  .26أقر بمبدأ السيادة بشأن ممارسة إجراء التأميم و نزع الملكية TOPCOطوبكو 
 196 لمين شريط مرجع سابق ص -25

26- Le droit d’Etat de procéder à des mesures d’expropriation ou de nationalisation n’est pas aujourd’hui contestable. Il résulte 

du droit international coutumier, établi à la suite de pratiques concordantes considérées par la communauté internationale comme 

étant de droit. L’exercice de cette compétence étatique et considérée aujourd’hui comme l’expression de sa souveraineté 

territoriale manuel Droit Economique International op cit page 696        
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فإنه بإمكاننا تصور قيام ،  بما أن مبدأ السيادة هو الذي يفسر ويبرر حق الدولة في ممارسة التأميم ونزع الملكية
ثم إنه يمكن أن  ،  الدولية المقامة على أراضيها الاستثماراتنفس الدولة بوضع حدود مقلصة لهذه الممارسة قصد حماية 

  .تقليص أو التخلي عن المستويين الداخلي والدولينتصور الآثار القانونية المترتبة عن هذا ال
ومبدأ حماية لتأميم ونزع الملكية افي مجال الإقرار وممارسة إجراء  مبدأ السيادةنلاحظ إذن التجاذب القوي الموجود بين 

  .الشأن هذا الدولية وتطورها في والاتفاقياتفكيف كانت الممارسة على المستوى التشريع الوطني   .ستثمارات الأجنبيةالا
  .المضيفةالتشريعات الوطنية للدول ثانيا 

    :التجربة الجزائرية وتطورها -أ
إنما هو محاولة تتبع النظم القانونية التي كرسها ،  إن المغزى المتوخى من تناول التجربة الجزائرية عبر التطور النوعي الذي شهدته

وذلك على مستوى ،  فة عامة وإجراءات نقل الملكية الخاصة بالأجانب عموماالمشرع في مجال تأطير إجراء التأميم ونزع الملكية بص
  .بالاستثمارالنصوص الدستورية التأسيسية والقوانين الخاصة 

 ، الأجنبي عموما وإجراءات نقل الملكية التي قد تلحقه خصوصا الاستثمارالإشارة بداية أن موقف الجزائر بشأن معاملة  وتجدر
  . والمواقف الدولية المترتبة عنه والمرتبطة به الاقتصاديةالخيارات و بتالي  طبيعة النظام السياسي السائدأنما كان مرتبطا ب

على الصعيد القانوني بكيفية  اهتماما، من القرن الماضي 27 لقد شهدت مرحلة النصف الأخير من الستينيات وعشرية السبعينيات
كما عدت التجربة الجزائرية نموذجا من حيث إثارا لإشكالات ، إفيان  اتفاقياتبة على المترت28 التخلص من المعاهدات اللامتساوية 

وتم ذلك بالمساهمة النظرية والفقهية وكذلك من خلال  ،  قانونية متصلة أساسا بتأميم وحق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية
الصناعات الغذائية ومؤسسات مواد البناء والمنتوجات  1964ت الجزائر في حيث أمم ،  المنظمات الدولية والممارسة العملية التطبيقية

 1971سنة  وانتهت 1967الثروات المنجمية وفي مجال المحروقات بدأت سياسة التأميمات منذ  1966الكيماوية كما أممت في سنة 
  .29بتأميم الشركات الفرنسية العاملة في مجال المحروقات

معين  اقتصاديحق الدولة الجزائرية في تأميم أملاك الشركات العاملة في قطاع " الفرنسية لم تطعن في  ولنا أن نلاحظ أن الدولة
معتبرة أن  احتجاجهاغير أن السلطات الفرنسية عبرت على "  سلطة جزائرية بمبدأ التعويض أعلىطالما أقرت ، والكائنة على إقليمها

إضافة إلى روح التفاوض المعبر عنها من  1965-1962الجزائرية الفرنسية  لامتيازا اتفاقياتجاء على حساب  التأميمحق  استعمال
  .الجانب الجزائري
الأملاك " لقد تم تجنب الخوض في مرحلة حكم الرئیس أحمد بن بلة من جھة لقصر فترة الحكم واقتصارھا على أداة أو أسلوب  - 27

 .07/09/1962یدة الرسمیة للدولة الجزائریة الجر 20/62المرسوم رقم  --les biens vacantsالشاغرة 
 Paul  یعرف الأستاذ بول رویتر المعاھدات اللامتساویة بأنھا تلك المعاھدات التي لا یكون فیھا توازن متبادل لمنافع مشتركة -28

RENTER –Introduction au droit des traités Paris A. Colin page 258.   
متساویة كانت موجودة منذ القدم في العلاقات الدولیة فإن الفكر الاشتراكي ھو الذي جعل منھا فقھ خاصا وبالرغم من أن المعاھدات اللا

التي  بإنشائھ نظریة المعاھدات اللامتساویة التي تسمح بنقض مثل ھذه المعاھدات لعدم مشروعیتھا إلا أنھ لا بد من تمییزھا عن معاھدات السلم
موضوعیا معاھدات لامتساویة ولكنھا مشروعة فاتفاقیات إفیان رغم أنھا وقعت لإنھاء الحرب والاستعمار الفرنسي توقع على إثر حرب التي تعتبر 

أن الثورة الجزائریة كانت ثورة منتصرة لكنھا  باعتبارلا متساویة وغیر مشروعة  اتفاقیاتعموما وتنظیم الأوضاع المترتبة عن ذلك فإنھا تعتبر 
التي كانت تعیشھا الجزائر  فوالضر والتي أحاطتھا  فوبالنظر لضر ولى الطرف الفرنسي أثناء المفاوضات ذلك أنھ لم تستطع فرض إرادتھا ع

غیر متساویة لصالحھ بحیث أنھا لم تكن تحقق توازنا متبادلا بین الأطراف كما  اتفاقیةخلال تلك الفترة مكنت الطرف الفرنسي من أن یجعل منھا 
 1962 –مباشرة  الاستقلالوللإشارة فقد وقعت الجزائر مع فرنسا على إثر  الاتفاقیاتتكن راضیة تماما على مختلف بنود  أن السلطة الجزائریة لم

  .51تبادل للرسائل وتصریح عام وتصریحین خاصین راجع الأمین مرجع سابق ص 3و اتفاقیات 4 –معاھدات  9بروتوكولا و 17 -1963-

29- Rabah MAHIOUT –Le Pétrole Algérien – édition A.D Alger 1974 page 144 et 146. 
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الذي أخذته الجزائر على عاتقها والمتمثل في إبقاء كافة  للالتزاممخالفة " قرارات التأميم  اعتبرفالجانب الفرنسي 
وقع في سنة ، فإذا علمنا أن الاتفاق الم"الاتفاق مدةالحقوق المتعلقة بالسندات المنجمية وسندات نقل المحروقات طيلة 

سنة فإن أهم مشكلة طرحت على صعيد القانون الدولي هو مدى  15و الذي حددت مدة سريانه بـ  1965
  ؟و التعهدات المرتبطة ا  مشروعية التأميمات الجزائرية بالنظر إلى الاتفاقيات المذكورة

تصادي و الاستثماري الأجنبي مهما يكن من أمر فإن موقف الجزائر خلال هذه الحقبة إزاء مسألة التواجد الاق
إنما كانت انعكاسا للتوجه السياسي المختار و المعبر بشكل خاص ، بشكل عام وممارستها لتدابير التأميم و نزع الملكية

  .عنه عبر النصوص التأسيسية والتشريعية خلال هذه الحقبة الغنية من تاريخ الجزائر
عد الأداة ي، الاستثماراتالمتضمن تقنين  1966بتمبر س 15المؤرخ في  184- 66لنا أن نلاحظ أن الأمر 

الذي يقدم لنا بعض الإجابات عن الموقف الرسمي إزاء تدابير  – 1965خلال المرحلة التالية لسنة  –القانونية الأولى 
المادة  حيث تنص،  - لتدخل سلطة الدولة المضيفة الأخرىأي التأميم ونزع الملكية إضافة إلى الأشكال  –نقل الملكية 

لمؤسسات تنتفع من أحكام هذا القانون، فلا يمكن  "الدولة استرجاع"في الحالة التي تستلزم فيها المصلحة العمومية "  8
، إسنادا لهذا الأمر، دفع  يشتمل ذلك التدبير بحكم القانون قدو إقرار تدبير كهذا إلا بموجب نص ذي صفة تشريعية 

  ."وذلك في مهلة أقصاها تسعة أشهر....واجهة الخبراء التعويض المساوي للقيمة المحددة بم
« Au cas où l’intérêt public exigerait impérativement la reprise par l’Etat d’entreprise bénéficiant des dispositions 
du présent code, une telle mesure ne pourrait être prononcée que sur un texte à caractère législatif. Elle comporterait 
de plein droit, en vertu de la présente ordonnance, paiement dans un délai maximum de neuf mois d’une indemnité 

égale à la valeur nette,  fixée contradictoirement à dire d’expert, des éléments patrimoniaux repris par l’Etat ».     
بالرغم  ،  "تأميم ونزع الملكية" مصطلحي  استعماللهذا النص تجعلنا نلاحظ أن المشرع تفادى  الأوليةإن القراءة 

غير ،  ...) الدولة استرجاعتستلزم فيها المصلحة العمومية ( ...والأحكام المترتبة عنهما  30 من نصه على مدلولهما
مما يؤدي بنا إلى القول أن المشرع  ،  )غة تشريعيةبنص ذي ص( بموجب يتم إلا  أنأن إشتراط إقرار التدابير لا يمكن 

 –بإجراء التأميم كأداة لنقل الملكية هذا إذا ما إعتمدنا التصنيف والتفرقة  يأخذالجزائري خلال هذه المرحلة كان 
 ،       الأخرى الناقلة للملكيةونزع الملكية والتدابير  التأميمالمقدم من قبل الفقه بين  -المشار إليها في مقدمة المبحث

أن النص الأصلي إنما تمت  نعتقد نونح – على الرغم من أهميتها –يبدو من جهة أخرى رداءة الصياغة الخاصة بالمادة 
 هي ترجمة غير دقيقة للفظ الفرنسي  استرجاعكلمة  فاستعمال،  كتابته باللغة الفرنسة ليتم ترجمته فيما بعد إلى العربية

reprise  ، يبدو ،  شيء كان في الأصل ملكا لي أو هو في الأصل ملك لي استعادةتعني لغة  استرجاعذلك أن كلمة
  .   أن المشرع كان حريصا على تجنب التلفظ بعبارة التأميم مما جعله يقع في عبارة غير دقيقة ومنقوصة الدلالة القانونية

قصد با غير أا ليست بالضرورة مرتبطة بالتدبير الممارس أما مسألة التعويض وعلى الرغم من النص الصريحة عليه
   "فع تعويضد...القانونيشتمل ذلك التدبير بحكم  قدو.."بحيث أن نص المادة يقول "..الدولة لمؤسسات استرجاع" 

30- Walid El Aggoune Op cite page 158.159.et 160 
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يعني هذا أن مسألة التعويض تبقى مرتبطة .  » raitmporte Elle co" ونفس الشيء بالنسبة للنص باللغة الفرنسية
 " سترجاعالإ" بالسلطة التقديرية للدولة بإعتبارها هي المستفيدة من إجراء 

كلما تضمن  لتأميما أو إجراء  تدبيرلممارسة  8هذا ما يؤدي بنا إلى القول بإمكانية تصور إعتمادا على نص المادة 
من خلالها السلطة العمومية الملكية " تسترجع"كما يمكن تصور تدابير أخرى ،تعويض تقديمالنص التشريعي المكرس له 
  .دون تقديم أي تعويض

سقا مع مواقف الدول النامية حديثة الإستقلال داخل الجمعية تإن موقف المشرع الجزائري جاء من حيث المبدأ م
 ومبادئت تعتبر أنه لا يوجد بالفعل قواعد  قانونية ، ذلك أا كان31العامة للأمم المتحدة بخصوص إشكالية التعويض 
وهذا ما أكدته التجارب التأميمية التي تمت بأشكال مختلفة ومنها عدم ،  عامة متفق عليها فقهيا وعمليا بشأن التعويض

على  ، وتجدر الإشارة أن موقف الدول النامية خلال هذه الفترة من مسألة التعويض إنما كانت تنبني تقديم تعويض
 والإثراء بلا سبب نظريات الحقوق المكتسبةمن خلالها  تأنتقد 32 مرجعية فقهية دافع عنها العديد من الأساتذة

من جهة أخرى فقد إعتبر البعض  ،  التي كانت تسبب التعويض وتدافع عن مشروعيته33 ،ونظرية المسؤولية التعاقدية 
معتبرين أن البلد النامي إنما يقوم  ،  عدم تقديم التعويض زإقرار جواإلى أن الحق في التنمية يؤدي  34 الأخر من الأساتذة

ولأن البلد النامي ،  الأموال لرؤوسستعملت لإثراء غير عادل للدول الأجنبية المصدر ا ثروات واسترجاع باستعادة
وتنميته وهو  ادهاقتصالتعويض من الناحية الموضوعية لأنه لو فعل ذلك فسيتم ذلك على حساب تقديم عاجز عن 

  .الشيء الذي من شأنه عرقلة ممارسة السيادة الدائمة على الثروات 
إستغلال  للاستمرارالتعويض يعد مصدر أخر تقديم  فإن ،  –عملا تنمويا  –وإذا كان التأميم في هذا الإطار 
  .وإفقار للبلد النامي وإهدارا لتنميته

التي تنتفع من أحكام هذا الأمر  الاستثماراتد أقام تفرقة صريحة بين ق 8يبدو أن المشرع الجزائري من خلال المادة 
وغيرها من ،  –أي تلك التي قبلت بتواجدها السلطة  –في عهد الإستقلال  استثمارهاأي تلك المؤسسات التي أقامت 

قامتها دون رضاها، المقامة قبل الإستقلال والتي عبرت الجزائر عن رفضها الإقرار بمشروعيتها وذلك لإ الاستثمارات
كما لا يمكن القول بالتعويض لمثل هذه ،  وبرفضها الإعتراف بمشروعيتها فهي ومن باب أولى لن تمكنها من التعويض

  .53إعتمادا على نظرية التعاون الدولي الاستثمارات
ان التعویض عنھ یبقى أكثر الإشكالات المھتم بھا في ادا كان التأمیم و مدى مشروعیتھ قد أصبح من المسائل المفصول فیھا في القانون الدولي ف - 31

  .الفقھ والتحكیم الدولیین
 32- Abdelkader BOYE – L’acte de nationalisation- Berger levranlt 1979 page 93 cité par Amine CHIRIET op cite 

page 220.  

                     .- عقد الدولة  –أساسھا في العقد المبرم بین الدولة وأصحاب تلك الحقوق  تنطلق ھذه النظریة من كون حقوق الأجانب ذات طابع تعاقدي وتجد - 33

34- M.BEDJAOUI –Pour un Nouvel Ordre International- UNESCO 1979 page 22.   

یة لتحقیق تنمیتھا ویؤدي التأمیم یعتمد الفقھ المدافع عن نظریة التعاون الدولي في أن الدولة المؤممة تحتاج إلى رؤوس أموال أجنب - 35
بدون تعویض إلى ھروب المستثمرین الأجانب ومن تم تضررھا بتوقف مشاریعھا التنمویة، ولذا فإن مصلحة الدولة في التعاون الدولي تقتضي 

  .235الحفاظ على ھذا التعاون واستمراره عن طریق التعویض ، الأمین شریط مرجع سابق ص 
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خلال مرحلة ما قبل الاستقلال يستتبع تقديم تعويض موقفها القائل أن إستغلال الثروات الطبيعية  لقد عبرت الجزائر عن

وبالتالي وإعتمادا على مبدأ وحق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية فإنه لا ،  وليس العكسللدولة صاحبة الثروات الطبيعية 
 و، 36 الأجنبية التي اكتسبت قبل نشوء الدولة المستقلة كات والإمتيازاتيوجد أي سند قانوني دولي للتعويض عن تأميم الممتل

طبيعة التدبير الممارس يختلف نعته بحسب إقرار هذه ثم إن  عليه فإن التعويض يبقى محتمل التحقق لارتباطه بإدارة الدولة النامية
  .الدولة التعويض من عدمه

مع  - 184- 66مكرس لنفس المبادئ المعبر عنها من خلال الأمر كنص تأسيسي  (*) 1976نوفمبر  22لقد جاء دستور 
 مسألةفي مجال تناوله لمبادئ نقل الملكية الخاصة و  –ملاحظة الفروق بالنظر إلى طبيعة الصياغة و البعد النظري السياسي للدستور 

  .كما سبق بيانه تممارسة عملية لعدد من التأميناجاء بعد  1976التعويض مع الإشارة إلى أن صدور دستور 
أن نزع الملكية لا يمكن أن يتم إلا في إطار القانون و يترتب عنها تقديم تعويض عادل و  " 1976من دستور  17تنص المادة 

  ."الملكية من أجل المصلحة العامة بسبب اتفاقية دوليةلترع منصف لا يمكن معارضة أي إجراء 
 ، النصوص التأسيسية تعد خصوصية جزائرية صرف في مجال مضمون 17المادة تجدر الإشارة كما يقول الأستاذ بجاوي أن نص 

الدولية الموقع عليها من قبل الدولة الجزائرية لا  الاتفاقياتعلى اعتبار أن نص هذه المادة يؤدي بنا إلى القول أن أحكام 
في هذا الإطار و كما يتصور  و مضامينها في مواجهة نص قانوني جزائري منظم لترع الملكية ،موادها يمكن إثارة 

يمكن احتمال وجود نص تشريعي مكرس لترع الملكية من أجل المصلحة العامة على عقار مشتمل  37 الأستاذ بجاوي
و القنصلية فإنه و بحسب  الدبلوماسيةعلى بناء رسمي لدولة أجنبية محمي بمعاهدات فيينا الخاصة بالامتيازات و الحصانة 

حيث النفاذ المعاهدة الدولية فإن التدبير العمومي يسبق من  1976من دستور  17يقا لنص المادة الأستاذ بجاوي و تطب
  . 38 و القنصلية الدبلوماسيةحتى و لو تعلق الأمر بتلك المنظمة للامتيازات و الحصانة 

على  يرظالتنكال نقل الملكية و لأش  -كما سبق القول-إن هذا الموقف الصريح إنما يجد ما يبرره إضافة إلى الممارسة العملية 
كما سبق  –جنوب خلال تلك الحقبة و ما رتبه من نقاشات  - السياق العام الذي طبع العلاقات الاقتصادية شمال ، مستوى الفقه

  .داخل هيئات منظمة الأمم المتحدة –التوضيح 
يسمح بمشاركة كل   قانون الدولي الاقتصاديلقد كانت الجزائر من المدافعين الأوائل لوضع تصور جديد لمفاهيم ومبادئ ال

ما هو إلا مجموعة نظم شكلية غير مرتبطة بفحواها " 39 ذلك أن القانون الدولي التقليدي كما يصفه البروفيسور شرمان، الدول
   القانون الدوليعليه العلاقات لا بل و  تصورا عمليا لما يجب أن تكون 40 1976  دستور ، تقدم إذن الجزائر من خلال "الموضوعي

  من أجل قانون دولي من نوع آخر قائم على المشاركة من دون إقصاء و بعيد عن كل أشكال الهيمنة التقليدية و  فهي تناضل

  238لمین شریط مرجع سابق ص  - 36

نوفمبر  22ؤرخ في الم 97-76و تم نشره بالأمر رقم  1976نوفمبر  19عن طریق الاستفتاء المنظم في  1976تم اعتماد دستور  - (*)
  .1976نوفمبر  24ل94الجریدة الرسمیة رقم  1976

37-M.Bedjaoui –Aspects internationaux de la constitution Algérienne A.F.D.I 1977 Page 74.  
  .الملاحظ أن الأستاذ بجاوي یقدم مثال تأمیم عقار تابع لدولة أجنبیة و لیس استثمار دولي خاص - 38

39-Charles CHAUMONT –Cours de Droit International Public – Recueil des cours de l’académie de Droit 
International 1970 tome 130 vol 1 page 343 cité par M.Bedjaoui op cite page 84 la traduction et faite par 
l’étudiant. « Cet ordre juridique n’est – qu’un ensemble de normes formelle détachées de leur contenu concret …..Un 
mélange de civisme et d’illusion » –. 

 .1996نوفمبر 22المرجعیة النظریة لدستور  1976جوان  27یعد المیثاق الوطني ل  - 40
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    41 "السلام ، التنمية و التعاون بين الدول و الشعوباحتراما للسيادة الدائمة للدول ،  

ل بحيث يجعل من البعد الاقتصادي العامتصورا جديدا لمفهوم السيادة ،   من جهة أخرى 1976يقدم دستور 
، ذلك أن سيادة الواجهة مع الإبقاء على الإرتباط الاقتصادي المستغل من لدن الدول الصناعية و  الحقيقي المحدد لها

  الاقتصادية  الإمبراطورياتشركاا المتعددة الجنسيات من شأنه الإبقاء على الأشكال القديمة للهيمنة و سيطرة 
  .للدول التي تحميهاللشركات المتعددة الجنسيات و  42التقليدية 

أصبح مبدأ دستوريا تعمل الجزائر على تقريره و ممارسته ضمن المفهوم  مبدأ الاستغلال الاقتصاديفإن دى ل
الذي تبنت الدفاع عنه من خلال الدفاع عن حق الشعوب في السيادة الدائمة  ،  للقانون الدولي للمشاركةالجديد 

مبدأ توطين إجراءات نقل الملكية  –الشرعي في الشؤون الاقتصادية للدول على ثرواا ، منع كل أشكال التدخل غير 
الدولية ، و بالتالي و كما يلخص  التجاريةتحريم استعمال القوة و كل أشكال الضغط في العلاقات الاقتصادية و  –

...  لة التنميةيقدم تقويما جديدا لمصطلح السيادة من حيث ربطها بمشك"فهو  1976الأستاذ بجاوي موقف دستور 
 .  43 و هو مقصد نظرية النظام الدولي الاقتصادي الجديد

      اتي و العمل الدولي للجزائر من الغزارة بحيث يكون من المستحيل سسلقد كانت هذه المرحلة من التاريخ المؤ
  .رجاع مواردها الوقوف على كامل تجليتها خاصة بشأن حق الشعوب في تأميم و است –على الأقل على مستوانا  –

كنص تشريعي منظم للاستثمارات الخاصة الوطنية  و  1982أوت  21لقد ميز بداية الثمانينيات صدور قانون 
كونه و  من حيث ،  44  الخواص الوطنيين المستثمرينتأتي أهمية هذا القانون على الرغم من توجهه إلى الاستثمارات و 

ستبعد المشرع تكريسا لا  -و الذي كان ساري المفعول  - 1976سنوات فقط من صدور دستور  6بعد مرور 
أي الأمر رقم  – 1966صحيح أن إجراء مقارنة بين تشريعي  ،الجزائري النص على إمكانية ممارسة تدابير نقل الملكية

 – 82القانون رقم  – 1982و قانون  –تقنين الاستثمارات  المتضمن 1966سبتمبر  15المؤرخ في  284 – 66
من حيث  سواءمن الصعوبة بمكان ،   –المتعلق بالاستثمار الوطني الخاص  1982أوت  21لمؤرخ في ا 11

و الاستثمارات و  1966الاستثمارات و المستثمرين الأجانب خصوصا بالنسبة لأمر  –الأشخاص المخاطبين 
 م السياسي و الاقتصاديأو من حيث السياق العا - 1982المستثمرين الخواص الجزائريين فقط بالنسبة لقانون 

غير أنه لنا أن نتساءل كما يفعل الأستاذ العقون بشأن التفسير القانوني الذي يمكننا تقديمه  ،  1982لصدور قانون  45المواكب 
   خاصة أنه لا يمكننا إرجاعه إلى مجرد نسيان؟ 1982حيال سكوت المشرع عن التأميم و نزع الملكية في قانون 

  .85الاستاد بجاوي مرجع سابق ص  1973الرئیس ھواري بومدین امام رؤساء الدول غیر المنحازة مقطع من خطاب  - 41

42- M.BEDJAOUI OP.CIT Page 87. 

43- M.BEDJAOUI OP.CIT Page 87. 

44- Walid LAGGOUNE Le contrôle de l’état sur l’entreprise privée industrielle en Algérie les 
éditions internationale 1996. Op. cit  page 158 . 

  .و لوج نداءات مطالبة بفتح المجال الاقتصادي خاصة في مجال التجارة الخارجي -  - 45
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المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني من حيث أنه يشكل حلقة ثانية  11 – 82بداية تكمن أهمية الإشارة إلى قانون   
ية و التأسيسية للجزائر المنظمة للاستثمار، ثم إن محاولة تقديم بعض في مجال التطور الذي عرفته البنية التشريع

لتساؤلنا السابق تعود بنا لملاحظات اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني بشأن  –و ليس الأجوبة  –الإيضاحات 
 ية للتقدم بمشروع الفاعل الأساسي من الناحية السياس ،  القطاع الخاص الوطني و دوره في تحقيق التنمية الوطنية

تقديم أكثر الضمانات الكفيلة بحماية الاستثمارات الوطنية و لقد أكدت لوائح اللجنة المركزية على ،  قانونال
و لكن هل أن عدم النص يعني أن ،   46 المشرع تجنب النص على التأميم ارتأىالخاصة ، تفعيلا إذن لهذا الدور 

و هو الأمر الذي يناقض من جهة الدستور و التوجه  ؟ للتأميم و نزع الملكيةالدولة الجزائرية تبنت موقفا معاديا 
يعتقد الأستاذ لعقون  47؟ أي إقامة مجتمع اشتراكي قوامه الملكية العمومية لوسائل الإنتاج،   التنموي الذي تبنته الجزائر

حتم ضرورة تقديم إشارات  هواري بومدينالرئيس أن التصور السياسي و الاقتصادي الجديد الذي تبع وفاة 
   .الاقتصاديو تفعيل دورها ،  إيجابية في اتجاه رؤوس الأموال الوطنية قصد الإبقاء عليها داخل البلاد من جهة

على اعتبار أن ،   التوجه إذا ما دققنا التحليل من شأنه تعقيد الأمور أكثر بالنسبة للمستثمرين الخواص الجزائريين اغير أن هذ
المستثمرين فإن  طمأنةيم و نزع الملكية أداتين قانونيتين لا يمكن للدولة النص على تحريمهما ثم إن عدم النص عليهما بقصد مسألة التأم

 انهذه التدابير تبقى واردة و في هذه الحالة ف إلىذلك أن إمكانية اللجوء ،   لا يمكن أن تكون إلا ظرفية المرجوة  ”الطمأنينة“هذه 
لغياب  –  من دون أي غطاء تشريعي يضمن له من جهة الممارسة القانونية للتدبير الناقل للملكية يجد نفسه لخاصالمستثمر الوطني ا

هو الشيء الذي يمنح  و،    و تمكينه من تعويض مقنع اعتمادا على قواعد قانونية واضحة و معلومة مسبقا من جهة أخرى –النص 
  .48للإدارة سلطة تقديرية واسعة

إذ يمكننا ، وقف المتردد و المتذبذب يبين طبيعة المرحلة التي عرفتها الجزائر خلال الثمانينيات على الصعيد الاقتصادي إن هذا الم
نص  هبتقديمحاول التعبير عن توجه جديد في مجال الحماية القانونية للاستثمارات و لكن  1982القول أن المشرع الجزائري عبر قانون 
 الاستثماراتإن هذا الخلاف والإختلاف في المعاملة والخطاب القانوني بين . 49ة من الدستور مقتضب و مناقض لنصوص صريح

  .تجاوزها 1989حاول دستور  -11-82قانون  – الخاصة الوطنية والاستثمارات 66-284رقم  الأمر – الأجنبية
إلى موجة ،   كان وطنيا أو أجنبيا ءسواالخاص  الاستثماريتعود بوادر التحول الجدري للموقف الرسمي اتجاه التواجد 

للدولة عن أي  -لكدمحاولة  الأقلعلى  أو –بالتخلي الكامل  تالتي عرفتها البلاد اية الثمانينات والتي تميز الاقتصاديةالإصلاحات 
  .50 د القانون الخاصالخواص أو العموميين إعتمادا على قواع الاقتصاديينمع تركيز أكبر لعلاقاا مع المتعاملين  اقتصاديدور 

46- Walid LAGGOUNE Op. cit  page 160.   

47- Art 13 de la constitution 1976. 
48- « En éludant le problème des nationalisation, le législateur évacue en réalité ses conditions d’intervention, et les modalités 

d’indemnisation. Les entreprises qui seraient touchées se trouveraient dépourvues de garanties nécessaires sur la base desquelles elles feraient 

prévaloir leur droit en cas de recours juridictionnel. Paradoxalement le code des investissements de 1966 offrait plus de garanties en prévoyant que 

la nationalisation ne pouvait s’effectuer que dans le cas ou l’intérêt l’exigerait »  Walid LAGGOUNE Op. cit  page 161.       

  .التناقضھدا الإبقاء على إن انعدام ھیئة مكلفة بمراجعة مدى دستوریة القوانین خلال تلك الفترة یفسر  -49
  و المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و القانون رقم  01- 88قوانین الإصلاحات الاقتصادیة ھي قانون  - 50
  .المتضمن القانون التجاري 59-75المعدل و المتمم للامر رقم  04- 88المتعلق بصنادیق المساھمة و القانون   03- 88



96 
 

المعدل " الخاصة الوطنية الاستثماراتلتوجيه " المنظم  1988جويلية  12المؤرخ في  25-88لقد شكل قانون 
القائم  « Régime de contrôle  préventif“البداية الأولى لتنازل الدولة على نظام الرقابة الوقائية  11-82لقانون 
 قبل إنشاء أي مؤسسة ذات خواص وأهداف  الإدارةمن قبل  إشتراط الإعتماد المسبق والإلزاميعلى  اتحديد

نظام الرقابي قد إعتمد الهل أن هذا التوجه الجديد يسمح لنا بالقول أن المشرع وبتخليه على ولكن ،  اقتصادية
ماتزال قواعد التأسيسية سارية من  1976علما أن دستور ،   الوطني الخاص الاستثمارتجاه  ليبراليةنظاما أكثر 

  ؟  الأقلحيث المبدأ على 
 أن، ولا يسعنا إلا  إن طبيعة التحليل الحقوقي تدفعنا إلى محاولة تأطير هذا التوجه في التعامل من قبل المشرع

بشكل  تيهذا الإقرار لم يأأن الخاص على الرغم من  الاقتصادينتحدث على إقرار حريات أكثر في مجال النشاط 
-88ن مضمون القانون اء، بعبارة أوضح ف بإلغاء شرط الإعتماد سلبيعير مباشر و مباشر وإيجابي إنما جاء في شكل 

  .51في مجال إقرار الحريات إنما جاء شكليا ولم يناقض نظرية الدولة وتوجهها الموضوعي 25
بشأن الملكية  1976ودستور  25-88قض الذي رتبه تشريع وتجدر الإشارة هنا إلى التفاوت إن لم نقل التنا

-30- 29-28-17- 16الوطني خاصة أن القانون يجعل من مواد الدستور رقم  الاقتصادالخاصة ودورها في 
   : الخاصة بشكل عام الاستثماراتيقيم شرطين لتواجد وممارسة  1976ذلك أن دستور  .مرجعا له 151-152

الدستور تفرقة بين ما أسماه  أقامولتحقيق هذين الشرطين  اجتماعيةوأن يكون لها منفعة  المساهمة في تنمية البلاد
كما أنشأ رقابة وقائية لتفرقة والتمييز بين الشكلين هذه الرقابة ،   غير المستغلة والاستثمارات المستغلة بالاستثمارات

يجعلنا  25-88مبدأ الوقاية عبر قانون " سقوط "  إن. الواسعة التي تمنح بشكل مباشرة سلطة تقديرية كبيرة للإدارة 
  :نلاحظ مايلي

بين ملكية خاصة مستغلة   – 16المادة  –المقامة من قبل الدستور  –عمليا على الأقل  –إنحصار التفرقة  -أ
ات لسنو الاستثماروملكية خاصة غير مستغلة بالنظر إلى وجود أو عدم وجود الإعتماد المسبق المشروط في قوانين 

  .كان يعد ملكية خاصة مستغلة الم  إعادة تأهيل تم 1988، عبر قانون   1982 -1966
إن إستبعاد شرط الإعتماد المسبق من قبل الإدارة وبالتالي إستبعاد سلطتها التقديرية الواسعة من شأنه فتح  - ب

  من القانون رقم 05ا في المادة عدا تلك االات المنصوص عليه ،  واسعة للقطاع الخاص عموما استثماريةمجالات 
وهو الأمر الذي من شأنه ،   ذات الأهمية الإستراتيجية والمحددة في قانون التخطيط الاقتصاديةأي النشاطات  25- 88

والموصوفة بكوا أسمى أشكال  1976من دستور  13المنصوص عليها في المادة " ملكية الدولة " تحديد أكثر لمفهوم 
  .الاجتماعيةالملكية 

51-« L’orsq’une activité est soumise à l’autorisation préalable c’est qu’elle est interdite. Par conséquent la disparition de 

l’autorisation marque un retour à la liberté ». W.LAGGONE – La réforme du régime juridique des investissements privés – la 

loi du 12 juillet 1998 relative à l’orientation des investissements privés nationaux- revue Algérienne No 02 Mars 1989 page 

287. 
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يكون قد أقام تمييزا جديدا فيما ،   الخاص والاستثمارعن شرط الإعتماد المسبق للمؤسسة  25-88المشرع  عبر قانون  بتخلي
أي ، الوطنية المحددة عبر التخطيط  الاقتصاديةالخاصة والأولويات  الاستثماراتود بين االخاصة قوامه مدى الإرتباط  ثماراتالاستبين 

  . الأولويةالخاصة المقامة في إطار النشاطات غير ذات  والاستثمارات الأولويةفي إطار النشاطات ذات  الخاصة المقامة الاستثمارات
على الإبقاء على التصور الرسمي المكيف لدور الملكية عمل  25 -88لمشرع الجزائري وإلى غاية صدور قانون يمكننا القول أن ا
في البلاد  الأولالمقاول " بإعتبار هذه الأخيرة  بما لها من علاقة مع الدولة ،  بصفة خاصة والاستثماراتالخاصة بصفة عامة 

ف من تطور متردد ومتناقض بين القواعد التأسيسية المعبر عنها عبر الدستور والمواد يوما طبع ذلك التكي 52"  والمستثمر الأول كذلك
وتم تأطيره إلى حد ما عبر المرسوم  1989القانونية التنظيمية المنصوص عليها في التشريع ، وهو الشيء الذي حاول تجاوزه دستور 

  .   12-93التشريعي رقم 
تأسيسية سواءا من  مبادئوذلك بالنظر إلى ماكرسه من ،   نية للدولة الجزائرية الحديثةميلاد الجمهورية الثا 1989يشكل دستور 

  . -53تكريس صريح لمبدأ عدم تدخل الدولة –المنتهج  الاقتصاديأو من ناحية التوجه  –التعددية الحزبية خاصة  –الناحية السياسية 
إلى أبعد ما يمكن الذهاب إليه في  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93لقد ذهب المشرع الجزائري عبر المرسوم التشريعي رقم 

  .واستثماره الأجنبيمجال الحماية القانونية المكفولة للمستثمر 
وبين المستثمرين الأجانب فيما بينهم من  ،   من جهة والأجانبكرس مبدأ المعاملة المنصفة والعادلة بين المستثمرين الجزائريين  -1

الدولة الجزائرية والدول التي يكون المستثمرون  هاالخاصة التي تبرم بالاتفاقياترعايا فيما يتصل  الأكثرمبدأ الدولة جهة أخرى كما أقر 
   .- 2و ف 1ف 38المادة  –الأجانب رعاياها 

ل إلا إذا طالب فيما قد يطرأ من مراجعات أو إلغاءات في المستقب الاستثماراتإقرار إمكانية تجميد التشريع الجزائري في مجال  -2
  . Auto limitationالذاتيبالتحديد " وهو مايعرف في الفقه الدولي  المستثمر بذلك صراحة 

    من  40المادة  –بأمر من الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا  Réquisition لا يمكن اللجوء إلى التسخير  -3
مكرر وقد تضمنت هذه المواد النص  681-670التسخير هو القانون المدني في مواده  مع ملاحظة أن التشريع المنظم لمسألة –المرسوم 

  . - 678 المادة  – والتأميم 677المادة  –كية لعلى نزع الم
تحت  والتأميممن المرسوم تؤدي بنا إلى القول أن المشرع جمع بين مفاهيم ثلاثة هي التسخير، نزع الملكية  40إن تحليل نص المادة 

القانونية و الإجرائية الموجودة بين  –كما سبق بيانه  –على الرغم من الفروق "  التسخير بأمر من الإدارة" مفهوم واحد هو  طائلة
التدابير الثلاثة ، مرة أخرى لا يمكن تصور إرجاع هذا الموقف التشريعي إلى مجرد نسيان ؟ ذلك أن المشرع الجزائري و بإعاز من الروح 

اتجه إلى محاولة تجنب الخوض في تفاصيل إجرائية تتعلق بترع الملكية و التأميم عبر  1989عنها عبر دستور  المعبر54 نفتاحيةالاو  الليبرالية
  من حيث  لا و لا من حيث تقرير المبدأ في حد ذاته –أي القانون المدني  –الشريعة العامة المرسوم التشريعي و إرجاع أمر البث فيه إلى 

52- “… Tout se passé dés lors comme si la question de l’entreprise privé en Algérie se réduit à son seul rapport à l’Etat. A partir du moment ou 

elle ne sollicite plus de concours de ce dernier elle pourrait exister et se déployer dans l’espace de liberté qui lui est aménagé par la loi, c’est dans 

certain mesure ce sui explique qu’une nouvelle législation ait été mise en œuvre comme pour changer les termes du problème. Il ne s’agit plus d’un 

problème d’existence de l’entreprise privée (considéré comme réglé) mais d’une simple question technique d’orientation de l’investissement, d’où 

l’intitulé de la loi, le secteur privé n’est plus déterminé négativement en fonction de ce qu’il ne doit pas faire, mais positivement par rapport à un 

champ économique plus vaste. ». W.LAGGONE – La réforme du régime juridique des investissements privés –op.cit page 307 et 308.  
  و مبدأ أسبقیة التشریع المنظم لنقل الملكیة على  – 1989دستور  –مع ملاحظة التفاوت بین مبدأ عدم التدخل في الشأن الاقتصادي  -53

  .76دستور  –الاتفاقیة الدولیة 
عمل على تأكید القواعد العامة  1989یؤكد على تطلعات جدیدة في مجال العمل الدولي و القانون الدولي فإن دستور  –كما سبق بیانھ  – 1976 إذا كان دستور - 54

  . التقلیدیة للقانون الدولي و یبدو ذلك جلیا من خلال المكانة التي خصھا للملكیة الخاصة
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ويض المترتب عنه و ذلك من منطلق إعمال حماية قانونية أكثر، و الإجراءات بل كذلك بشأن تقرير التع الممارسة
إجابة على ما قد يثور لديه من  –حاول مخاطبة المستثمر الأجنبي  12 – 93و كأن المشرع و عبر المرسوم التشريعي 

ما تضعه من قائلا إن مرد ذلك إنما هو الشريعة العامة و  –تساؤلات بخصوص تطبيق التدابير المباشرة لنقل الملكية 
  .55 ثل هذه المسائلاص وطنيين كانوا أم أجانب لملخواإجراءات و لا يتسع النص التشريعي المنظم للاستثمارات 

في ا  ”الرمي"لنص و بصورة تفصيلية لتدابير نقل الملكية عبر المرسوم التشريعي و  اديالإر فاديغير أن الت
يثير من التساؤلات و الشكوك بالنسبة للمستثمر الأجنبي أكثر مما  ساحة الشريعة العامة و بالتالي القضاء العادي

  .ه من الحماية القانونيةييضف
حيث  – 1989دستور  –كرس دستوريا  12 – 93إن مفهوم نزع الملكية الذي لم يشر إليه المرسوم التشريعي 

  .”لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون" 20نصت عليه المادة 
فأصبح قاعدة عرفية كرست دوليا لا يمكن لأية دولة أن تنفي وجوده أو أن تنص على عدم إمكانية  أما التأميم

  .56ممارسته لارتباطه بطبيعة السيادة المقررة للدولة 
يحدد مبلغ تعويض الإستيلاء باتفاق “  من القانون المدني مكرر 681أما مسألة تحديد التعويض فقد تناولته المادة 

مصطلح الإستيلاء تقابله بالنص إلى أن و تجدر الإشارة   ”أنه قد يحدده القاضي في حالة الخلافالأطراف على 
  .Réquisitionالفرنسي عبارة التسخير 

 1989دستور  عادلا،و  منصفامن القانون المدني أن التعويض الناجم عن نزع الملكية يكون  677تنص المادة 
  .عادلا و منصفا ،قبليالى أن التعويض يكون تنص ع 2فقرة  20من جهته و عبر المادة 

بشأن  12 – 93إن هذه المعاينة الأولية تقودنا إلى القول إن النصوص المرجعية التي أخذ ا المرسوم التشريعي 
مسألة نقل الملكية جاءت متفاوتة من حيث الوضوح و يمكن إرجاع هذا التفاوت لسبب بسيط هو صدور القانون 

، ثم إن المرجعية المختارة من قبل المرسوم 57نظري و إيديولوجي مختلف تجاه الملكية الخاصة عموماالمدني ضمن إطار 
و منصف و يؤدي هذا إلى  إذ يقر بتعويض قبلي ، عادل،    التشريعي تختلف مع ما أقره الدستور نفسه بشأن التعويض

   . 12 – 93المرسوم التشريعي من  40هو مكرس دستوريا و ما جاءت به المادة  عدم التطابق بين ما
بعبارة أخرى و بشأن نزع الملكية تحديدا هل تطبق ما جاء في الدستور يعني هذا دفع التعويض قبل إتمام إجراءات 

التي تنص من جهة على أن التعويض يكون  2فقرة  677الحيازة من طرف الدولة ؟ أم نطبق ما جاء في نص المادة 
لا يمكن بأي حال لهذا الخلاف أن " فان دلك ه في حالة الخلاف بشأن قيمة التعويض و تضيف أن 58عادلا و منصفا 

  .؟"  يشكل عائقا لحيازة الممتلكات من قبل الدولة
  

  .1963على خلاف كل التشریعات السابق المنظمة للاستثمار مند  - 55

  64علیوش قربوع كمال ، مرجع سابق ص  - 56

   1975 – 09 – 26القانون المدني الصادر في  - 57
  .أن یكون التعویض عادلا و منصفا بمفھوم القانون الداخلي و وفق ما یرتبھ من إجراءات - 58
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     تبدو مرة أخرى خاصية التفاوت بين النص التأسيس و التشريع المنظم للاستثمارات و النصوص الأخرى 
 إلىن مغاير لنصوص تشريعية تعود قابله مضمو 1989لدستور الانفتاحيإن المضمون  –التي لا يحيل إليها  -

  .مرجعيات فقهية و إيديولوجية أخرى و هو الشيء الذي لم يغب على المستثمرين الأجانب لا محالة
الجديد بالنسبة لصور نقل الملكية و المبدأ العام للتعويض مقارنة بدستور  1996ديسمبر  08لم يضف دستور 

 لكية إلا في إطار القانون و يترتب عليه تعويض قبلي عادل و لا يتم نزع الم" 20حيث نصت المادة ،  1989
الملكية الخاصة  – 37المادة  –كما نص على أن حرية التجارة و الصناعة مضمون و تمارس في إطار القانون  " منصف

  . - 52المادة  –مضمونة 
الحالات المنصوص  بخلاف"أنه و  – 16المادة  – 2001أوت  20المؤرخ في  03 – 01من جهته نص الأمر 

  ."عليها قانونا فإنه لا يمكن اللجوء إلى التسخير بأمر إداري و يكون مرتبا لتعويض عادل و منصف
التالي له من حيث الصدور كنص  03 – 01و الأمر  1996قبل الخوض في التفاصيل التحليلية الخاصة بدستور 

  :يأتي اظ متشريعي جديد منظم لتواجد الاستثماري الأجنبي لنا أن نلاح
من  52 .37 .20و من خلال قراءة مرجعياته النصية لم يشر بصورة صريحة إلى المواد  03 – 01أن الأمر  -أ

و  – الخاصة باختصاصات البرلمان في مجال التشريع عموما –من الدستور  122الدستور مكتفيا بالإشارة إلى المواد 
مهورية لتشريع بأوامر في حالة شغور الس الشعبي الوطني أو فيما الخاصة بالصلاحيات المخولة لرئيس الج 124المادة 

  .بين دورتي البرلمان
على مبدأ تقرير الحماية الوطنية للمستثمرين الأجانب مع إقرار عدم التمييز فيما بين  14نص المادة  - ب

اص الطبيعيين أو المعنويين الأجانب الاستثمارات المقامة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين و الأشخ
بالنظر إلى الحقوق و الواجبات المتصلة بالاستثمار ، و إقرار مبدأ حماية الدولة الأكثر رعايا فيما يتصل بحقوق و 
واجبات المستثمرين الأجانب فيما بينهم بالنظر إلى وجود اتفاقيات موقعة بين الجزائر و دول أجنبية يكون لرعاياها 

  .ت في الجزائراستثمارا
و المتضمن   1988جويلية  18المؤرخ في  01 – 88إلى القانون رقم  03 – 01الإشارة في ديباجة الأمر  -ج

الدولية الخاصة بالاعتراف و تطبيق القرارات التحكيمية الأجنبية المصادق عليها من قبل  الاتفاقيةانضمام الجزائر إلى 
جانفي  21المؤرخ في  04- 95، و كذا الإشارة إلى الأمر رقم  1958وان ج 10الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

المتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بفض المنازعات الخاصة بالاستثمارات فيما بين الدول و رعايا الدول  1995
شاء المركز الدولي المتضمن المصادقة على إن 1995جانفي  11المؤرخ في  05- 95الأخرى و الإشارة إلى الأمر رقم 

  .لضمان الاستثمارات
إن الملاحظات السابقة لها الكثير من الدلالات على اعتبار أا تؤدي بنا إلى القول إن المشرع الجزائري و عبر نصه 

على ثلاثة اتفاقيات تعد ركيزة التعامل و الحماية للاستثمارات الدولية   03 – 01الصريح و في ديباجة الأمر رقم 
 أكد بشكل مباشر و صريح على طبيعة المعاملة و الحماية التي ينوي تخصيصها للتواجد الاستثماريذلك قد يكون ب
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و كذا الضمانات التي يوفرها في هذا اال و التي لا تخرج عن إطار مبادئ القانون الدولي للاستثمارات ،  الأجنبي
  .الدولية بمفهومها التقليدي

منه  124 – 122بصفة عامة و إلى المواد  1996يشير إلى دستور  03 – 01من جهة أخرى فإن الأمر 
 ذلك أنه يقدم لنا  – االسابق الإشارة إليه – 52و  37 – 20متحاشيا الإشارة الصريحة إلى المواد ،   بصفة خاصة

لكية لصالح دليلا آخر للاختلاف الموجود و المكرس بين ما يقره الدستور في مجال صور نقل الم -  03 – 01الأمر -
على مصطلح  03 – 01لقد أبقى الأمر ،    خاصة بالنسبة للتعويض و إجراءاته 03 – 01الدولة و ما تضمنه الأمر 

التسخير من حيث أنه تدبير شامل لترع الملكية و التأميم و التسخير الإداري على خلاف الدستور الذي تناول و 
 01لقانون و أن يكون التعويض قبليا ، عادلا و منصفا من جهته الأمر بوضوح نزع الملكية مشترطا ممارستها في إطار ا

و مع عدم النص الصريح على نزع الملكية و التأميم فإنه يقيم التعويض على أساس قاعدة العدالة و الإنصاف   03 –
مدى دستورية  هل يمكن اعتبار هذا الاختلاف مسألة من اختصاص الس الدستوري لنظر في،  59مستبعدا القبلية 

  .؟ 60 03 – 01من الأمر  16المادة 
بعد ما تناولنا التجربة الجزائرية من حيث النصوص التأسيسية و القوانين المختلفة المنظمة لتدابير نقل الملكية نحاول 

قة في المطب و ةالمنتخبية جهنالعربية على سبيل المقارنة و ذلك احتراما لنفس الم التشريعاتدراسة بعض النصوص و 
  .الفصل الأول من هذا البحث

  :العربيةالنصوص التأسيسية و التشريعية  - ب
  :الحماية الدستورية ضد الإجراءات العمومية الناقلة للملكية -1

يعد من أهم وسائل الحماية القانونية ما تضمنته غالبية دساتير الدول النامية من النص على حماية الملكية الخاصة من الإجراءات 
ومية الناقلة للملكية ، و من أجل ذلك حرص الدستور المصري على حماية الملكية الخاصة و عدم المساس ا عن طريق التأميم إلا العم

لا يجوز التأميم إلا - 1971سنة لمن دستور جمهورية مصر العربية  35و هو ما أوردته المادة ،   لمصلحة عامة و بناء على نص قانوني
 1958لسنة  الدستور السودانيو قريبا من هذا المعنى ما يقرره   -لعام و بقانون ، و مقابل تعويض عادللاعتبارات الصالح ا

و لا يجوز نزعها أو الاستيلاء عليها إلا لمصلحة عامة و مقابل .... -   بنصها  25بخصوص حماية حق الملكية التي تضمنتها المادة 
عدة الأساسية هي عدم اللجوء إلى التأميم و هو ما من شأنه تقديم ضمان دستوري من هذين النصين نجد أن القا 61 -تعويض عادل

و لا يعني حرمان الدولة من حقها المكرس عبر قواعد القانون ،  للمستثمر الوطني و الأجنبي و حافزا على جذب الاستثمارات الأجنبية 
  . ت مصالحها للخطربمفهوم السيادة في تأميم المشروعات إذا ما تعرضالدولي المرتبطة 

  . الملاحظ أن القانون الدولي لم یشترط القبلیة في مجال تقریر التعویض - 59

60- « L’ordonnance de 2001 semble en retrait –comparée à la constitution du 08.12.1996, en effet, elle indique 
que « sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l’objet de 
réquisition par voie administrative » en droit tout au moins l’expression « réquisition administrative est très restrictive 
et semble exclure les autres atteinte au droit de propriété ou de jouissance : Nationalisation, expropriation directe ou 
déguisée, mise sous séquestre saisie etc.… cette restriction pourrait susciter une certaine inquiétude de la part des 
investisseurs Etrangers. »  Examen de la politique de l’investissement de l’Algérie CNUCED 2004 PAGE 32.    

  .و ما یلیھا 93عبد العزیز سعد یحیى النعماني ، مرجع سابق ص  -61
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لا يترع عن أحد ملكه إلا .... - من الدستور الكويتي 18نص المادة  و بمثل تلك الحماية الدستورية للملكية جاء
يها فيه ، و يشترط تعويض عنه تعويضا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون و بالكيفية المنصوص عل

أشار إلى )  15المادة (أن أشار إلى الأحكام الخاصة بحماية الملكية الخاصة عموما  دأما الدستور المغربي و بع -   عادلا
   . إمكانية ديد هذا الحق إذا ما تطلبت التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأمة كذلك

العربية إلى اعتماد ما استقر عليه القانون الدولي العرفي في مجال الممارسة العمومية  يتضح مما تقدم توجه الدساتير
  : هيلنقل الملكية الخاصة عموما و الاستثمار الأجنبي خصوصا و 

  .المصلحة العامة لتأميم أو نزع الملكية تشترط - 1
  .تأميم استثمار خاص وطني أو أجنبي عدم التمييز في ممارسة هذا الحق فيما إذا تعلق الأمر بترع ملكية أو -2
   .تقديم تعويض عادل منصف و فعلي -3

فيأخذ مرجعيته بالنسبة للحماية القانونية ضد  ،أما بالنسبة لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية 
حترام الذي توفره الشريعة اعتمادا على مبادئ الإ ، 62مخاطر التأميم ، المصادرة ، سحب أو إلغاء قرار الترخيص 

أن سوابق ممارسات نقل إلى و تجدر الإشارة في هذا اال  ،و الضمانات المقدمة للملكية الفردية الغراء الإسلامية 
الملكية في العربية السعودية قد تمت بصورة اتفاقية بعد مفاوضات طويلة الأمد حصل المستثمرون المعنيون على إثرها 

التي  البترولينشاط البغير إبطاء ، و الشاهد على ذلك يتضح من تعدد مراحل المفاوضات الخاصة بعلى كامل حقوقهم 
بالنسبة لسعودة البنوك  الأمركذلك  ،أسهم رؤوس أموال المستثمرين الأجانب و أداء حقوقهم  ”سعودة“تمخضت عن 

حققت للأطراف مآرم سواءا  المفاوضات عقدا من الزمن وأسفرت عن عقود رضائية استمرتحيث  ، الأجنبية
 01من دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر في  11وتنص المادة  .63 بالنسبة للجانب السعودي أو المستثمر الأجنبي

لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في : " على أنه  1952جانفي 
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير : " من ذات الدستور على انه  12وتنص المادة "  القانون

 ".منقولة إلا بمقتضى القانون

حق الملكية : " على أن  1959وتضمن الفصل الرابع عشر من دستور الجمهورية التونسية الصادر في أفريل 
أفريل  21المعدل في  1926لصادر في أول سبتمبر ، كما نص الدستور اللبناني ا“ مضمون ويمارس في حدود القانون

الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن يترع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وفي الأحوال " على أن  1948
العربية من دستور دولة الإمارات  21وتضمنت المادة " المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه عنها تعويضا عادلا

  ع من أحد ملكه إلا في الأحوال ترولا ي ، د التي ترد عليهاوالملكية الخاصة مصونة ويبين القانون القي"  أنحدة المت
  .112ص 1994العامة للبحوث  الإدارة –في المملكة العربیة السعودیة  الأجنبيالنظام القانوني للاستثمار – إسماعیلد محمد حسین  - 62

  .113مرجع سابق ص  في المملكة العربیة السعودیة الأجنبينظام القانوني للاستثمار ال– إسماعیلد محمد حسین  - - 63
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المصادرة " أن  39وتنص المادة "  تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادلالتي 
وفي الأحوال المنصوص عليها العامة لأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناء على حكم قضائي، 

  ". في القانون
، أو في  المقررة في المواثيق الدولية المرعية يتمتع الأجانب في الإتحاد بالحقوق والحريات"  40المادة  وتضيف
   64 ."التي يكون الإتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها والاتفاقياتالمعاهدات 

  
  : العربية ضد الممارسات العمومية لنقل الملكية في تشريعات الإستثمار الأجنبي الاستثمارحصانة  -2
 المبادئبصفة عامة على تقديم ضمانات قانونية تفوق أو تساوي  الاستثمارعمدت التشريعات العربية في مجال  

اعدة عدم حيث نجدها أقرت عدم جواز التأميم من قبل البلد المضيف أي أن الأصل والق،  المقررة في دساتيرها
المشرع المصري عبر  يهخذ به ضمن شروط محددة مسبقا بنص قانون وهو ماذهب إلالأ هو والاستثناء التأميممشروعية 

إفراد التأميم والمصادرة بمادة مستقلة هي المادة  برع الاستثمارالمتضمن ضمانات وحوافز  1997لسنة  08القانون رقم 
كذلك من قانون  8وهذا الحكم تضمنته المادة "  كات والمنشآت أو مصادرالا يجوز تأميم الشر" التي تنص بأنه  8

أي مشروع أجنبي  تأميمعلى أنه لا يجوز مصادرة أو "...حيث نصت  2001لسنة  08الكويتي رقم  الاستثمار
هما مع وفي المقابل نجد نصين تشريعيين أوردهما المشرع اليمني يتفق كل من، "  مرخص به طبقا لأحكام القانون

أ من قانون / 13النص الأول هو المادة ،  ماقضى به المشرع المصري والكويتي سالفا الذكر بخصوص حضر التأميم
لا يجوز تأميم المشروعات أو الإستلاء عليها كما لا يجوز الحجز " التي نصت بأنه  1991لسنة  22رقم  الاستثمار

 نياثوالنص ال"  و فرض حراسة عليها عن غير طريق القضاءعلى أموالها أو مصادرا أو تجميدها أو التحفظ أ
لا يجوز تأميم أو مصادرة المشاريع العاملة " 1993لسنة  4أ من قانون المناطق الحرة اليمني رقم /12المادة تضمنته 

  ". في المناطق الحرة
 ، ونزع الملكية التأميمصوص من مقارنة النصوص السابقة نجد أا قدمت حماية قانونية كاملة للمستثمر الأجنبي بخ

فالحظر هنا مطلق و في جميع الحالات و  .بقرار أوحظر ممارسته على إطلاقه سواءا بقانون أو بحكم من  انطلاقا
أن الحكم في مثل النصوص و يرى بعض من الفقه ،  65الأوقات مما تكون معه الحماية ناجعة و مطمئنة للمستثمر 

مجال حماية الاستثمار الأجنبي و قدم أكبر حافز يمكن أن ينص عليه تشريع دولة ك في كالسابقة قطع دابر كل ش
في حين انتقد البعض الآخر من الفقه النص المصري تحديدا بالقول بأن فيه سخاء مبالغ فيه و غير معقول  ، مضيفة

  .لا بل و القانون الدولي 66و يعد مخالفا للدستور المصري 
  .43-35ص 1977 –مؤسسة شباب الجامعة  –لقانونیة للاستثمارات العربیة الحمایة ا –ھشام خالد  - 64

  .139ص  1988دار النھضة العربیة القاھرة  –أحمد عبد الحمید عشوش النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في مصر / د - 65

إلیھ في المركز القانوني للمستثمر الأجنبي ،  إبراھیم أحمد إبراھیم ، جنسیة الأشخاص الاعتباریة و الاستثمار في مصر مشار/ د - 66

  .99مرجع سابق ص 
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ا لوحظ من لم ، ااستثماراو تكمن الحكمة في حرص التشريعات العربية على إيراد النص المانع للتأميم في قوانين 
التي اتخذت  كمصر –انكماش لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية و عزوف المستثمرين الأجانب على استثمار أموالهم ا 

أن يتجه  "الطبيعي"لذا كان من  – 67التي شهدا في ستينات القرن الماضي التأميناتمثل هذا الإجراء عقب مرحلة 
ى و ذلك بالنص عل لحماية الاستثمارات الأجنبية  المشرع فيها إلى وضع النصوص القانونية التي تقرر الضمانات اللازمة

نت هذه النصوص تتعارض مع أحكام دساتيرها ايزة للتأميم صراحة لاعتبارات حظر التأميم في قوانينها و إن كا
  .الصالح العام

إلى انتقاد مسلك واضعي تلك التشريعات لعدم أخذهم عند صياغة نصوصها بالأحكام الواردة في  68مما دفع الفقه 
إلى عكس الغرض الذي قصده المشرع  الأمر الذي قد يؤدي، دساتيرها بما لا يتجاوز تلك الأحكام أو يتعارض معها 

و الثقة في نفس المستثمر و تحسين مناخ الاستثمار مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة  الطمأنينةمن وضعها و الذي هو بث 
الذي يثيره على مستوى المحيط التشريعي من حيث الرقابة على دستورية القوانين و التنظيمات  الاضطرابعلاوة على 
  .المترتبة عنها

على أن حق الدولة في التأميم يعتبر من الحقوق التي تتعلق بصميم  –كما سبق الإشارة  –و يجمع الفقه الحديث 
السيادة الوطنية و من تم فإن ما يمكن أن يقدم من الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية لا يمكنه أن يصل إلى حد 

لقول بغير ذلك يؤدي إلى تجاوز الحماية المتطلبة للاستثمار إلى حد و ا،  تقييد حق الدولة في اتخاذ تلك الإجراءات
المساس بمقتضيات الصالح العام الوطني ، فإذا كانت القيمة العملية لهذا الحظر هي التأكيد على التزام الدولة بالتعويض 

دان من ضمن حقوق فإن الأفضل من ذلك هو مواجهة لب المشكلة بصراحة ما دام حق التأميم أو نزع الملكية يع
لذا ، 69فإن أحدا لا يستطيع أن يمنع القطر المضيف من اتخاذه بل يستحيل عمليا إجباره على الإلتزام به ، الإقليمية المعترف ا السيادة 

كان من الأفضل تصدي المشرع العربي بالتنظيم لكيفيات التعويض المستحق و تحديد أوصافه و طرائقه و إجراءات الطعن فيه 
  . 70لمكفولة للمستثمرا

أن التشريعات الوطنية المنظمة للحماية القانونية للاستثمار لا تمثل في الظروف العادية تعهدا دوليا  71و يرى الأستاذ إبراهيم شحاتة 
كون هذا التشريع ، و لا يغير من ذلك أن ي بحيث تلتزم الدولة بإبقاء أحكامها على حالها للأبد ما لم توافق الدول الأخرى على تعديلها

فإن هذه الإرادة يجب  ،  ذلك لأنه حتى لو سلمنا بالإرادة المنفردة كمصدر للالتزام الدولي في بعض الحدود ، قد صدر مخاطبا الأجانب
 و ليس في هذه التشريعات من ذلك و بالتالي ،  أن يعبر عنها في مواجهة أشخاص القانون الدولي الآخرين بقصد تكوين التزام دولي

    من جهة أخرى فإن قوانين الاستثمار لا تخلق للمستثمرين،  يكون للدول المضيفة إلغاء هذه التشريعات كليا أو جزئيا هذا من جهة

كتأمیم قناة السویس و قد كانت تلك التأمیمات لغرض وضع حد نھائي للسیطرة الأجنبیة على شركات المساھمة العاملة في  - 67
  .لاولیغارشیة  المالیة المصریةمصر و للحد من السیطرة ا

و تفضیلھ بدلا عن وضع تلك النصوص التي تحظر التأمیم أن  311ھشام علي صادق النظام العربي لضمان الاستثمار مرجع سابق / د - 68

  .تنصب الضمانات على بیان التعویض في مثل حالات التأمیم أو نزع الملكیة و العملة التي یتم أداؤه بھا و غیر ذلك
یمكننا القول إن الموقف الجزائري المتردد كما سبق التوضیح في الفرع الأول یجد ربما مصدرا لھ في تأثره بالتشریع العربي و  -69

  .المصري تحدیدا
ت و ھو الأمر الذي أذكرتھ  الدول المصدرة لرؤوس الأموال و عبرت عنھ عبر الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بتشجیع و حمایة الاستثمارا -70

بل تكمن في تحدید إجراءات الممارسة العمومیة لتدبیر نقل الملكیة و  مالبینیة إذ تعتبر أن الحمایة الحقیقیة لا تكمن في النص على حظر التأمی
  .كما سوف نرى... قواعد التعویض و آجالھ و إجراءات التقاضي بشأنھ الخ 

  .58.  57. 56رجع سابق ص ھشام خالد الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة م  -71
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الأجانب حقوقا مكتسبة بل تضعهم في مركز تنظيمي عام يجوز تعديله بذات الإرادة التشريعية التي أصدرته ، و 
هو الشيء الذي ربما أدركه المستثمر الأجنبي و جعله يبحث عن صور أخرى للحماية القانونية مرتبة للالتزام الدولي 

  .من علاقات بالدول الأخرى و هو ما سوف نتناوله عبر الفرع الثاني للدولة المضيفة فيما يجمعها
  :الدولية الاتفاقيات ثالثا

التي قد التقليدية سنحاول تناول موقف القانون الدولي الإتفاقي بشأن الحماية القانونية ضد المخاطر غير التجارية 
  .الأجنبييتعرض لها المستثمر 

  :فاقيات الثنائيةالتأميم و نزع الملكية في الإت -أ
الذي يشوب  على تلافي القصورتعمل الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار في ميدان الحماية القانونية 

التي لا تجيز التأميم مثلا لتجعل الأمر منظما في إطار  - 72 التشريعات الوطنية من ناحية إمكانية تعديل نصوصها
على إقليمها كانت من بين أهم الأسباب المساعدة على تطور أداة الاتفاقيات  مسألة سيادة الدولةإن  .– اتفاقية دولية

الدولي  تكريس ما استقر عليه القانون عاملة علىبإعاز من الدول المصدرة لرؤوس الأموال و في هذا اال  73الثنائية 
  .دية بشكل عام للدولة المضيفةفي مجال الحماية القانونية ضد المخاطر غير التجارية المرتبطة بالممارسات السيا

انه من اتفاقية الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرمة بين الجزائر و إيطاليا على  3و ف  2ف  4تنص المادة 
الحجز أو أي إجراء يترتب عليه نزع أو منع  أميم،تاللا يمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين القيام بتدابير نزع الملكية “
الأمن أو المصلحة الوطنية تبرر الخروج  العامة،إلا إذا كانت مقتضيات المنفعة ...مباشرةلكية بطريقة مباشرة أو غير الم

  :ةعن أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة فإنه يجب توفر الشروط التالي
  .أن تتخذ التدابير وفقا لإجراء قانوني -أ

  .أن لا تكون تمييزية - ب
  .ة بأحكام فورية تتضمن دفع تعويض مناسب و فعليأن تكون مصحوب -ج

يكون المبلغ المناسب للتعويض معادلا للقيمة الفعلية للاستثمارات المعنية في السوق عشية اليوم الذي اتخذت فيه 
 التدابير أو أعلن فيه عنها و يتم تحديده على أساس قواعد أو ممارسات دولية ، كما يتم تسديد التعويض بعملة قابلة
للتحويل يتفق عليها سويا و إذا تعذر ذلك فتسدد بالعملة التي تم الاستثمار بواسطتها، و فور تحديد مبلغه يسدد 

و في حالة التأخر في الدفع ينتج التعويض فائدة بالمعدل المعمول به بين البنوك و  ،  التعويض بسرعة أو يسمح بتحويله
 البلد الأصلي للمستثمر بتاريخ التطبيق الفعلي للتدابير المشار إليها في المناسب للعملة الصعبة المستعملة للتسديد في

  " من هذه المادة 3و  2الفقرتين 

  .إضافة إلى ما قد یشوب التشریع الوطني من عدم وضوح أو غموض - 72

  .المبحث الثاني المطلب الأول –راجع الفصل الأول من ھذا البحث  -73
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من الإتفاق الموقع بين الجمهورية الجزائرية و الإتحاد الاقتصادي  –عة أو مقيدة إجراءات مان – 4تنص المادة 
  .البلجيكي اللكسمبورغي الخاص بتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات 

من شأنه نزع  أو أي إجراء آخر لتأميمها،ع الملكية أو يلتزم كل طرف متعاقد بعدم القيام بأي إجراء لتر -1
  .لتي يمتلكها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه و ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرةالاستثمارات ا

لهذه المادة يجب  1إذا كانت ضرورة المنفعة العامة و الأمن أو المصلحة الوطنية تبرر تجاوز أحكام الفقرة  -2
  :مراعاة الشروط التالية

  .يجب أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام قانونية -أ
  . 74 يجب ألا تكون هذه الإجراءات تمييزية و لا مخالفة لالتزام خاص - ب
  .يجب أن تكون مقرونة بالتدابير التي تنص على دفع التعويض المناسب و الفعلي -ج
يساوي مبلغ التعويضات القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية عشية اليوم الذي تتخذ فيه الإجراءات أو يعلن  -3
  .عنها فيه
من اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلين للاستثمارات الموقعة بين الجزائر و جمهورية فرنسا في  2ف /5نص المادة ت
  .1993فبراير  13

لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع بطريقة مباشرة  -
إلا إذا كان  ،  رف الآخر استثمارام التي يمتلكوا على إقليمهم و على منطقتهم البحريةأو غير مباشرة من مواطني الط

ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا لإجراءات قانونية و أن لا تكون تمييزية أو 
  .مخالفة لالتزام خاص

سب مبلغه على أساس القيمة يحتعويض مناسب و فعلي يجب أن ترفق تدابير نزع الملكية إذا اتخذت بدفع  -
الحقيقية للاستثمارات المعنية و التي تم تقييمها وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو 

 .أعلن فيه عليها

و ذلك  و ما يرفقه من تعويضو قد تعمدنا إيراد نصوص الاتفاقيات المتعلقة بتدبير نزع الملكية  –يبدو مما تقدم 
اشتمال الاتفاقيات الثلاثة على المبادئ الرئيسية التي استقر عليها الفقه و العمل  –لتبيان بوضوح ما يجمعها من عناصر 

الدولي في مجال إقرار الحماية القانونية للاستثمارات ضد ما قد يلحقها من تدابير و إجراءات عمومية ماسة بملكيتها و 
  : استثماراا و ذلك بالنظر إلى استقرار 

 و نصها على نزع الملكية و التأميم إضافة إلى التدابير الأخرى المشاة لها و التي تكون في صورة مباشرة اعتبار الاتفاقيات الثلاثة -أ
  .الذي تعرض بشكل مقتضب إلى ما أسماه بالتسخير الإداري 03 – 01خلاف الأمر  على 75غير مباشرة أو

  
  المقصود بالالتزام الخاص ھو عقد الدولة أو عقود الامتیاز الخاصة -74
  .ھو ما سوف نتطرق إلیھ في المطلب الثاني من ھذا البحث - 75

  



106 
 

على مبدأ اشتراط قبل إقرار نزع الملكية أو الـتأميم أو أي من التدابير المشاة لها بشكل النص  ملت الاتفاقيات الثلاثةتشا -ب
و لا  03 – 01و هو الأمر الذي لم يتضمنه الامر ،  76 توفر شرط المنفعة العامة و الأمن أو المصلحة الوطنية، شرمباشر أو غير مبا

  . 12 – 93المرسوم التشريعي 
و هو الأمر الذي نراه مكملا لما تضمنه المرسوم التشريعي  ، اشتراط ورود تدابير نزع الملكية أو التأميم طبقا لإجراءات قانونية -ج

ما عدا الحالات التي نص عليها التشريع .. بحيث اعتبرت أنه لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة  77في مادته الأربعين  12 – 93
من  16اشتراط تطابق ممارسة التسخيرة بواسطة الإدارة مع الحالات المنصوص عليها قانونا و يتأكد الأمر أكثر بقراءتنا لنص المادة  -

  -...الحالاتإلا في  -...المعدل و المتمم  03 – 01الأمر رقم 
مخالفة التأميم أو الإجراءات الأخرى المشاة و الممارسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تمييزية أو  ألا تكون تدابير نزع الملكية أو -د
الأجانب فيما بينهم قد تم الفصل فيها من خاص ، إن مسألة عدم التمييز بين المستثمرين الأجانب و الوطنيين أو المستثمرين  ملالتزا
المعدل و المتمم ، غير أن الملاحظ  03 – 01من الأمر  14و المادة  12 – 93من المرسوم التشريعي  38المادة بنص المعاملة  حيث

  .78 أن كلا من النصين لم يشمل المعاملة غير التمييزية عند تناوله لمسألة الحماية القانونية
  :تثير جملة من الإستفهامات من جانبنا فإا فة تلك التدابير لإلتزام خاص أما عدم مخال

عمومية ناقلة من خلالها  إجراءاتإنما يكون في مواجهة الدولة المضيفة التي أقرت  نىعلينا ملاحظة أن الالتزام الخاص المع -1
ضمنها وماهي الآثار  بلورتكن أن يمشكال القانونية التي للملكية الخاصة بالمستثمر ، ولكن ما طبيعة هذا الإلتزام الخاص وماهي الأ

  . 79؟ احترامه عدم  المترتبة عن
الذي "   Contrat d’état" عقد الدولة مفهوم م النص عليه إلا ضمن تلا يمكن أن ي الإلتزام الخاصإنه وبحسب تصورنا فإن 

ه الدولة المضيفة على عدم اللجوء إلى تدابير نزع الملكية أو التأميم، بحيث تلتزم من خلال ، يجمع بين الدولة وأحد المستثمرين الأجانب
  .؟"بالتزام الخاص" غير أنه وكما سبق وأن رأينا فإن إلتزاما كهذا لا يمكن الإعتداد به بمفهوم القانون الدولي، فما المقصود إذن 

المضيفة بشأن ممارسة تدابير التأميم أو  دولةزمة لليبدو أن الأمر يقتصر على ما قد تشتمل عليه بعض عقود الدولة من شروط مل
أو أن يسبق هذا الإجراء إعلام  الاستثمارالتدابير خلال العشر سنوات الأولى من  اهذممارسة كأن يشترط ضمان تجنب  ، نزع الملكية

  .الخ...ستعملة وطريقة صرفه وتحويلهوالعملة الم احتسابهللمستثمر الأجنبي تتبعه مفاوضات بينية لتحديد قيمة التعويض وأساس  أولي
 :   قيات المتعددة الأطرافاالتأميم ونزع الملكية في الإتف - ب

      م إليها أشكال ضالدولي من حيث المعاملة وقواعد الحماية أخد تتطور لت الاستثمارخلال السنوات الأخيرة يبدو أن أداة تسيير 
 80  للاستثمارات رالتبادل الح بالاتفاقياتوالتي أصبح جانب من الفقه الغربي ينعتها  -نائية الث رالتبادل الح اتفاقياتمن مثل " جديدة " 

  وهذا  ،تربط عدد من الدول النامية مع الإتحاد الأوربيكتلك التي  les accords d’association الشراكة  واتفاقيات
الوطنیة في غالبیة الاتفاقیات الموقعة من قبل الجزائر في مجال  نلاحظ تكرار ھذه العبارة المنفعة العامة و الأمن أو المصلحة - 76

  المصلحة الوطنیة أم أن توفر أحدھما یغني عن الثاني؟= الاستثمار و ھي بھذه الصیاغة تجعلنا نتساءل ھل أن المنفعة العامة و الأمن 
  .سریان ھذه الاتفاقیة مباشرة لأنھ ھو الذي كان ساریا بعد 12 – 93نرد ھنا ما تضمنھ المرسوم التشریعي  -77
  خاصة أن الإتفاقیات الثلاثة تناولت من جھة معاملة الاستثمار ومن جھة أخرى الحمایة المقررة لھ -78
  .للأسف الشدید لم نتمكن من الحصول على أمثلة لعقود الدولة تمكننا من تقدیم وقائع عملیة لھذا الجزء من البحث -79

80- Expérience d’approches bilatérales et régionales de la coopération multilatérale dans le domaine des 
investissements internationaux à long terme, en particulier l’investissement Etranger direct- note du secrétaire 
de la CNUCED 2002 PAGE 8.   
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المنظمة  81 وهي من هذا المنظور تتعدى الإتفاقيات الثنائية التقليدية  ، الاستثمارييها والمتعلقة بتقرير حرية التبادل بالنظر إلى عدد الأحكام التي تنص عل
  .الدولي تحديدا ستثمارلال

حكام الخاصة الأولة جانبا من الدولي بصورة مباشرة أو تلك الإتفاقيات الجهوية المتنا للاستثمارالمنظمة  –المتعددة الأطراف  –أما عن الإتفاقيات الجهوية 
على الرغم من تعدد وتنوع أشكالها وهي تأخذ في  83فإا لبست من الناحية الكمية بنفس غزارة الإتفاقيات الثنائية  ، 82 الأجنبي  الاستثماريبالتواجد 

المتحدة للتجارة والتنمية  الأممأحصى مؤتمر  2000خلال سنة .  الجهوية الاندماجاتالتبادل الحر أو تندرج ضمن إطار  اتفاقياتالغالب صورة 
CNUCED  84 الجهوي الاقتصادي الاندماجالحر أو  لللتبادجهوية  اتفاقية 170أكثر من .  

  الأجنبية حظيا بإهتمام كبير ومر بمراحل  والاستثماراترؤوس الأموال  انتقالأما على المستوى الدولي فإننا نجد أن كلا من 
وان هذا  ، في البداية إهتمام الدول على تأكيد حق الشعوب في إستعمال وإستغلال ثرواا ومصادرها الطبيعية بحرية مختلفة ، لقد تمركز

إضافة إلى  – 1952العام  626قرار الجمعية العامة رقم  –ميثاق الأمم المتحدة  ومبادئ أهدافالحق مرتبط بسيادا ومتفق مع 
أن التأميم " والذي نص على  -1962لعام  1803قرار الجمعية رقم  –رواا الطبيعية السيادة الدائمة للشعوب على مصادر ث

وكذا ميثاق  ، "...والإستلاء والمصادرة يجب أن تؤسس على أسباب ودوافع المنفعة العامة والأمن والمصالح الوطنية المعترف ا
  -12/12/1974بتاريخ  3281للأمم المتحدة بقرارها رقم  و الذي أقرته الجمعية العامة - الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول

أن لكل دولة الحق في تأميم أو مصادرة أو نقل أو تحويل ملكية الأموال الأجنبية ، و في كل حالة يجب -الذي نصت مادته الثانية 
   . 85 -دفع تعويض كاف وفقا لقوانينها و لوائحها

  ، وى الفقه بين مناصري مبادئ القانون الدولي العرفي الخاصة بحماية المراكز القانونية للمستثمر الأجنبيهذا النص الذي حظي بمناقشات واسعة على مست
  .تكريس قواعد جديدة أكثر عدالة بشأن حماية حق الدول في تقرير مصيرها التنموي و الاقتصادي و حماية ثرواا الطبيعية الساعية إلى و فقهاء الدول النامية 
باعتباره من الحقوق 86و نزع الملكية للأموال المستثمرة  التأميمدة الثانية من الميثاق تأكد و بشكل صريح حق الدول في إن نص الما

 إذنالتي تدخل تحت طائلة مبدأ السيادة الدائمة للدول على المصادر الطبيعية و هو المبدأ الذي أصبح يقره القانون الدولي، لقد كان 
المتحدة الدور الأكبر في تكريس مبدأ حق الدول في التأميم و استطاعت غالبية أعضائها إخراج هذه الممارسة من للجمعية العامة للأمم 

  . 87 زمرة المحرمات المرتبة للمسائلة الدولية و تكريس ممارسته ضمن الأعمال الدولية المشروعة

 .من حیث المعاملة والحمایة القانونیة - 81

یات الدولیة المتعددة الأطراف وأن إختلفت من حیث الموضوع إلا أنھا تجتمع بخصوص بعض الأحكام المنظمة لموضوع یمكن القول أن الإتفاق -82
 Expérience d’approches bilatérales et régionales de la coopération multilatérale dans le الاستثمار الدولي راجع

domaine des investissements internationaux à long terme, en particulier l’investissement Etranger direct OP 
CIT PAGE 12.  

    .اتفاقیة 2572ما یربو عن  2006التي بلغ عددھا إلى غایة نھایة  - 83

84- Expérience d’approches bilatérales et régionales de la coopération multilatérale dans le domaine des 
investissements internationaux à long terme, en particulier l’investissement Etranger direct OP CIT page 14. 

 
 6و امتناع  16دولة مع اعتراض  104منھ  2و وافقت على المادة  1974-12-12بتاریخ  3281أقرتھ الجمعیة العامة بقرارھا رقم  - 85

عبد العزیز سعد یحیى النعماني مرجع سابق ص / ة من الدول الغربیة المصدرة لرؤوس الأموال أنظر ددول فقط و كانت جمیع الدول المعارض
  ). 2ھامش ( 112

تجدر الإشارة ھنا إلى استغلال الدول النامیة لأغلبیتھا داخل الجمعیة العامة لتمریر قرارات و لوائح تناقض مبادئ القانون الدولي  - 86

 .التقلیدیة
87- “..la doctrine propre aux pays exportateurs de capitaux considérés l’expropriation comme étant  « une 
attente à l’investissement mettant en danger son existence sa consistance sa rentabilité financière et constitue 

à ce titre une mesure spoliatrice ou dépossédante » » Manuel Doit International Economique op cit page 155.   
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بعد تأكيد مبدأ التأميم و نزع الملكية و بعد موجة التأميمات التي عرفها العالم النامي خلال عشريتي الستينات و 
لمترتبة عنه عبر اهتمت أعمال الأمم المتحدة بمسألة التعويض وكيفيات تحديد قيمته و فض المنازعات ا ، السبعينات

تسوية منازعات الاستثمار بين الدول و مواطني الدول الأخرى التي أعدها البنك الدولي للإنشاء و التعمير و  يةاتفاق
  .و هي اتفاقية تقتصر على المعاملة الإجرائية تحديدا 1965الموقعة في 

حيث تضمنت المادة  ، 88البنك العالمي  و قد أكد مبدأ حق الدول في التأميم عبر القواعد الإرشادية الصادرة عن
ع ملكية، ترتلا يجوز للدولة أن  - ما نصه ”للعقود أو فسخها الانفرادينزع الملكية و التعديل “الرابعة منها و عنواا 

أو تحصل بشكل إنفرادي آخر ، على ملكية مستثمر أجنبي بصورة كلية أو جزئية في إقليمها أو أن تتخذ إجراءات لها 
ئج مماثلة إلا حيث يتم ذلك طبقا لإجراءات قانونية سليمة و استهدافا بحسن نية لغرض عام و دون تمييز على أساس نتا

  .-الجنسية و مقابل تعويض مناسب
  : – الأجنبيةالإجراءات العمومية غير المباشرة الماسة بالاستثمارات  –المخاطر الحديثة : المطلب الثاني 

  :هذا المطلب النقاط التالية  سوف نحاول تناول من خلال
  .الممارسات العمومية غير التقليدية لنقل الملكية و مسألة التعويض -
  .حق الدول المضيفة في التشريع الماس بالملكية من دون تقديم تعويضات -
ستثمار التحكيم الدولي و القانون الدولي الاتفاقي في مجال تحديد التدابير العمومية غير المباشرة الماسة بالا  -

  .الأجنبي
  :الممارسات العمومية غير التقليدية لنقل الملكية و مسألة التعويض:  لاأو

لم تعد تقتصر على دراسة الأشكال التقليدية لنقل الملكية الخاصة  –خاصة الغربية منها  –الملاحظ أن أعمال الفقه 
بل أضافت إليها تصنيفا جديدا كان وليد  ،.... للمشروع الاستثماري أي التأميم ، نزع الملكية ، المصادرة ، الحجز 

قوامه وجود صور جديدة للممارسة العمومية الماسة بملكية الاستثمار الأجنبي عبر  ، الأعمال التحكيمية بالأساس
و من جهة أخرى اهتم الفقه بموضوع التمييز بين الممارسات غير التقليدية الناقلة للملكية  ، أدوات قانونية غير مباشرة

حق الدولة المضيفة في وضع تشريعات أو تنظيمات خاصة بقطاعات مختلفة تتقاطع في تطبيقاا مع مصالح التواجد 
  .الاستثماري الأجنبي من مثل حماية البيئة ، الصحة العمومية ، و التنظيم الجبائي

ية ذات الطبيعة العامة للدولة المضيفة في أي متى تصبح الممارسة التشريعية أو التنظيم: إن السؤال الذي يطرح في هذا الشأن هو 
مرتبة لنقل الملكية   ، بل و حتى الثقافية بقصد تحقيق أهداف التنمية والمصلحة العامة مجال من االات الاقتصادية ، الاجتماعية 

  ؟  الخاصة للمستثمر الأجنبي بطريقة غير مباشرة و بأدوات قانونية غير تقليدية
  .89 في مجال الحماية القانونية الدولية للاستثمارات لزر أن هذا التساؤل يشكل في الآونة الأخيرة الاهتمام الأكبرويعتبر الأستاذ د

  .216 قادري عبد العزيز مرجع سابق ص.د  - 88

89- DOLZER – Indirect expropriations: New developments? Article du colloque sur l’expropriation en vertu de la 
règlementation, organisé par l’université de New York DU 25 AU 27 Avril 2002 cité par « l’expropriation indirect » et le 
Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » document de travail sur l’investissement 
international OCDE 2004 page4   
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على الرغم من وجود عدد كبير من القرارات التحكيمية التي تناولت بصورة أو بأخرى هذه المسألة إلا أنه لم يتمكن الفقه الدولي 
و حدود الإجراءات و ، حتى الآن من وضع قواسم مشتركة يحدد من خلالها مدلول الممارسات غير التقليدية لنقل الملكية من جهة

كانت أو خاصة التي من شأا التقاطع مع مصالح المستثمر الأجنبي دون تقرير بالضرورة  لوطنية الخاصة بالدولة المضيفة عامةالتشريعات ا
  .اتعويض

عرفنا من خلال ما سبق من هذه الدراسة أن القانون الدولي استقر على إقرار مشروعية إجراءات نقل الملكية الخاصة بالمستثمر 
، أن ينص عليها القانون ، و أن  أن تكون لأغراض و أهداف و لتقرير مصلحة عمومية: موعة من الشروط هي توفرت مج نالأجنبي إ

  .لا تكون تمييزية و تكون مرتبطة بتقديم تعويض
و الحجز ، قد تكون مباشرة كالتأميم أو نزع الملكية أ قد تتخذ أشكالا مختلفة ومتفاوتة –أو المنع من تملك الثروة  –إن نقل الملكية 

  : المادي ويمكن أيضا تصور أشكالا غير مباشرة قد تتمثل في 
تدخل الدولة في إستعمال وإستغلال المستثمر لمشروعه وللفوائد المترتبة عنه من دون تقرير أي حجز أو مصادرة بالرغم  -

وتوصف هذه الممارسات  ،مة أو التأميمشاة لنتائج نزع الملكيتكون من أن النتائج المترتبة عنها في مواجهة المستثمر الأجنبي 
أو بالإجراءات المساوية من حيث النتائج لتأميم أو نزع    rampanteبنقل الملكية غير المباشرة أو الزاحفة

 .الملكية

تعد  ، الأجنبي وملكيته الاستثماروالمتقاطعة مع  ،غير أنه لا يمكن القول أن كل التدابير الوطنية العمومية المقصد 
الدولة المضيفة تعد من حيث  تتخذهافإن الإجراءات التي   "  90 لي نذلك أنه وكما يرى برو ، ا ناقلا للملكيةإجراء

الأجنبي ومصالحه فإنه لا  الاستثمارحتى ولو مست ، المبدأ ذات طبيعة إمتيازية مشروعة بحسب القانون الدولي
 الاستثمارلنظام ضريبي ما وتشديد أحكامه بعد توطين ففرض الدولة المضيفة "  بتدابير لنقل الملكية ايمكن وصفه

قانونية من شأا تقليص اال التجاري للمستثمر الأجنبي عن طريق فرض تراخيص معينة أو فرض نسبة أو وضع أحكام  ،الأجنبي 
لمبدأ تعد هذه التدابير مشروعة فإنه ومن حيث ا  ، تغيير سعر الصرف بشكل يضر بالمستثمر الأجنبي أومن المنتوج يشترط بيعها محليا 

المطالبة  –المتضرر  –الأجنبي  للمستثمر  –كذلك  المبدأمن حيث  –كن يم يمكن وصفها بالممارسات الغير مباشرة لنقل الملكية ولا ولا
  . بالتعويض حيالها

العمومية للدولة المضيفة في مجالات أن الإجراءات والتدابير غير التمييزية التي تقوم ا السلطة " 91من جهته الأستاذ صورنجا 
والتجارية على أراضيها حفاظا على المنافسة المشروعة، أو القوانين التي تعمل على حماية  92 من مثل مكافحة التكتلات الصناعية

لمستثمر الأجنبي غير مرتبة تمثل إجراءات ماسة بملكية ا  ، المستهلك وحماية القيم المنقولة في البورصة وحماية البيئة والتهيئة العمرانية
  ".للتعويض على إعتبار أا مرتبطة بمسعى تحقيق السير الحسن للدولة

90- IAN Brownlie « Public International law » OXFORD UNIVERSITY PERESS 6ème édition 2003 page 509 cité 

par « l’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » document 
de travail sur l’investissement international OCDE 2004 page 5. 

91- M.Sornarajah « The international law on foreign investment” 1994 CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. PAGE 

283 cité par « l’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » 
document de travail sur l’investissement international OCDE 2004 page 5.   

92- La lutte contre les trustes. 
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  ،بقول الغالبية بشأن نقل الملكية غير المباشرة ايحضوشامل كما سبق الإشارة إليه فإن الفقه لم يتوصل بعد إلى وضع تعريف واضح 
دون أن ترتب بسب هذا  الأجنبيوما يميزها عن الأحكام القانونية التنظيمية التي تضعها الدولة المضيفة والتي تمس بمصالح المستثمر 

   .المساس تعويضا
   93تيفنسسويعتبر الأستاذان دولزر و

« Pour l’investisseur la ligne de démarcation entre des mesures ne donnant pas lieu à indemnisation et des actions 
considérées comme expropriations indirects – exigeant une indemnisation- peut bien faire la différence entre le poids 
de l’exploitation –ou de l’abandon- d’une entreprise non rentable et le droit d’être indemnisé à cent pour cent –soit 
par l’Etat hôte soit au titre d’une police d’assurance-. Pour l’Etat hôte la définition détermine l’étendue de son pouvoir 
d’adopter une législation réglementant les droits et les obligations des propriétaires dans les cas ou une indemnisation 
peut être due. Il peut être objecté que l’état est empêché de prendre ce type de mesures l’osque celui-ci ne peuvent 
être couvertes par des ressources financières publiques ».         

الرأي أهمية تحديد الخط الفاصل بين التدابير العمومية المرتبة للتعويض والتدابير العمومية غير المرتبة للتعويض تبدو من خلال هذا 
  . وذلك بالنسبة لوجهة نظر المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة كلا على حدى

والفوائد التي   ، المشروع ومستويات الربحية تسمح له مسألة التحديد هذه من إجراء الموازنة بين طبيعة فبالنسبة للمستثمر الأجنبي
إلى الحق في التعويض من قبل الدولة المضيفة أو عن  ، ومن جهة أخرى -أو التخلي   – الاستغلالسيحققها بالنظر من جهة إلى أعباء 

  ).الضمان( طريق شركات التأمين الخاصة أو العمومية 
ا بالنظر إلى مسألة التحديد مدى مردودية الإجراء الناقل ومدى إستطاعتها على تقديم في إعتباره تأخذفإا  بالنسبة للدولة المضيفة

  .بين المردودية وقيمة التعويض -هي الأخرى -الموازنة عم  ، التعويض المادي
المعبر عنها  -   المترتبة عن تلبية المصلحة العامة الاقتصاديةمن جهة أخرى فإنه بإمكاننا التساؤل عن الجهة التي ستتحمل الكلفة 

  ؟ الأجنبيهل هو اتمع ممثلا في الدولة المضيفة أو المستثمر  -بفرض تدابير غير مباشرة قد تصل إلى درجة نقل الملكية
إفقار "  فإن إجراءات التأميم أو نزع الملكية كإجراء تقليدي لنقل الملكية يرتبYves nouvel   94بالنسبة للفقيه نوفال
غير أن هذه العلاقة التبعية وهذا  ، المستثمر الأجنبي  يقابله إغتناء شخص قانوني عام هو الدولة المضيفة لشخص قانوني خاص أي

" النقص " فيما ترتبه التدابير غير المباشرة أو الإجراءات العمومية المشاة لترع الملكية بحيث أن  مثالالإرتباط الجدلي لا نجد له 
 ."للدولة المضيفة" الغنى " لمستثمر الأجنبي لا يشكل بالضرورة تحقيق الذي قد يلحق الملكية بالنسبة ل

بملكية المستثمر  الماسة غير مباشرة الأجنبية من التدابير العمومية الاستثماراتمسألة حماية  95لقد تناول القانون الدولي الإتفاقي 
ت تناولت هذه المسألة، غير أن الملاحظ أن القانون الدولي الإتفاقي بحيث أن جل الإتفاقيات الدولية الحديثة ومشاريع الإتفاقيا ، الأجنبي

 الاتفاقيةبإستثناء  والتي لا تكون مرتبة للتعويض الأجنبيلتدبير العمومية الماسة بملكية المستثمر المسألة تحديد لم يقدم نفس الإهتمام 
وبعض 96   ،التبادل الحر الموقعة بين الولايات المتحدة والشيلي  قيةواتفا  ،الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 أنمع الإشارة هنا إلى  ،وحمايته موقعة من قبل الولايات المتحدة وكندا الأجنبي  للاستثمارالإتفاقيات الثنائية المتناولة 
 - AMI –بالاستثمار اتفاقية حماية ملكية الأجانب ومشروع الاتفاقية المتعددة الأطراف الخاص   مشروع

93- Dolzer & stevens “Bilatéral investments treaties“ CIRDI 1985 page 98 cité par « l’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le 

Droit International de l’investissement » document de travail sur l’investissement international OCDE 2004 page 5.   

94- Yves Nouvel « Les mesures équivalant à une expropriation dans la pratique récente des tribunaux » Révue Général du Droit International 

Public 2002-1 page 80. 

95- Yves Nouvel « Les mesures équivalant à une expropriation dans la pratique récente des tribunaux » op cit page 101                           

96- « L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit p 6. 
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على أحكام خاصة بتنظيم التدابير  احتوائهمادم وبالرغم من ع ، الاقتصاديةالذي أعدته منظمة التعاون والتنمية 
فقد   ، الماسة بملكية المستثمر الأجنبي أو تلك التدابير المشاة للإجراءات التقليدية الناقلة للملكيةغير مباشرة العمومية 

  . 97 اشتملت على تعليق و لواحق تطرقت إلى هذا الموضوع
أا تشتمل على بعض  فالملاحظ ، لاستثمار الدولي و حمايته بصفة عامةأما بالنسبة للاتفاقيات الثنائية المنظمة ل

بين  98 أهمية بمسألة التفرقة الأحكام العامة بشأن التدابير العمومية غير المباشرة الماسة بملكية المستثمر الأجنبي و لم تولي
  .تثمر الأجنبي و التي لا ترتب تعويضاالتدابير التنظيمية المرتبة للتعويض و التدابير الأخرى الماسة بملكية المس

لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع ... "فالاتفاقيات الثنائية المبرمة من قبل جمهورية فرنسا تتحدث عن 
أما الاتفاقيات  ، " بطريقة مباشرة أو غير مباشرةللملكية  اأخرى يترتب عليها نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير

نزع الملكية يشتمل أيضا التدابير ذات الأثر المساوي  إن... "الخاصة بالاستثمار المبرمة من قبل بريطانيا فتنص  الثنائية
أما النموذج القديم  ، " كل إجراء آخر يكون من نفس الطبيعة و بنفس الأثر في مواجهة المستثمرين(أو  "...للتأميم

غير أن النموذج الجديد فقد  "...التأميم المساوية لترع الملكية أو التدابير"للولايات المتحدة الأمريكية فينص على 
أي إجراء آخر أو مجموعة من الإجراءات مباشرة أو غير مباشرة .. ."أصبح أكثر دقة في هذا اال بحيث يتضمن 

أو جزئيا ، إضعاف  تكون مساوية لترع الملكية بما في ذلك الإقتطاعات الجبائية ، البيع الملزم للاستثمار سواء كليا
  ." المراقبة الإدارية للقيمة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي ،  أو عزل المسيرين

أما بالنسبة للاتفاقيات التي وقعتها الجزائر فالملاحظ أن اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب 
ن النص على التدابير غير م ولتخلم  ، – 1990 – 12 – 22المؤرخ في  420 – 90مرسوم رئاسي رقم  –العربي 

لا يمكن تأميم أو انتزاع استثمارات رعايا أي من أحد الأطراف المتعاقدة و لا يمكن إخضاع هذه  "المباشرة 
الضمانات  –الفصل الرابع  "... إلى أي إجراء له نتيجة مشاة على تراب الأطراف المتعاقدةالاستثمارات 

  .15المادة   -القانونية
... تستفيد الاستثمارات التي يقوم ا المواطنون أو الأشخاص المعنيون "جمهورية ايطاليا و الاتفاقية الموقعة مع 

من حماية و أمن ثابتين تامين وكاملين بعيدا عن كل إجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعرقل قانونيا أو فعليا، 
 ا أو تصفيتها ، دون الإخلال بالإجراءات الضرورية للحفاظ على النظام تسييرها صيانتها ، استعمالها ، الانتفاع

  "العام
الحجز أو أي إجراء آخر يترتب عليه  التأميم، الملكية،بتدابير نزع القيام  المتعاقدتين لا يمكن أيا من الدولتين "

   98 4المادة ) ستثمارات حماية الا(الفصل الثالث )  نزع أو منع من الملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
  

97- « L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit p 
               6.  

  .  غیر مباشرة أوطریقة مباشرة على شروط ممارسة اجراءات نقل الملكیة سواءا كانت ب 4اشتمال الفقرة الثالثة من المادة   نلاحظ -98 
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لا يمكن أن تخضع استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين ( : والإتفاقية الموقعة مع حكومة رومانيا  
مشار إليه مثل (المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى إجراء تأميم أو نزع ملكية أو أي إجراء آخر مشابه 

  .و التعويض نزع الملكية  4دة الما... ) نزع الملكية 
إن التأميم و نزع الملكية أو أية تدابير ذات خصائص و آثار مشاة      (و الإتفاقية المبرمة مع المملكة الإسبانية 

  .التأميم و نزع الملكية 5المادة )  ...و التي يمكن أن تتخذها سلطات أحد الطرفين 
تحت عنوان  18في المادة  99 شاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمارهذا و يمكننا إضافة ما تضمنته اتفاقية إن

طي التأمين الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر المترتبة على تحقق يغ(... ما نصه ) المخاطر الصالحة لضمان (
  :التاليةواحدة أو أكثر من المخاطر غير التجارية 

و بالواسطة إجراءات تحرم المستثمر من حقوقه اتخاذ لسلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أ - أ
     و فرض الحراسة و نزع الملكية و الإستيلاء الجبري أميمتالالجوهرية على استثماره و على الأخص المصادرة و 

و  )إن ورود عبارة على الأخص يجعلنا نتصور إمكانية تأمين مخاطر غير تجارية أخرى قد يقوم ا القطر المضيف(  
طيها التأمين في كل حالة غتبين عقود التأمين على وجه التحديد المخاطر التي ي(  2 – 18من المادة  2لفقرة تضيف ا

ـامين الخسارة الناجمة عن إجراء تتخذه السلطات العامة في القطر تد القطي عغو لا يجوز في جميع الأحوال أن ي
 :المضيف و يتوافر فيه أي من الشروط التالية

 ............... -أ 

 ............... - ب

و التي  أن يكون الإجراء من قبيل الإجراءات العادية التي تمارسها الدولة تنظيما للنشاط الاقتصادي في إقليمها –ج 
  .مول بالتأمينشلا تنطوي على تمييز ضد المستثمر الم

 :حق الدولة المضيفة في التشريع الماس بالملكية من دون تقديم تعويض:  اثاني

يعد مرجعا في هذا  101 الأوروبية لحقوق الإنسان للاتفاقيةمن البروتوكول الأول  100 لعل مضمون المادة الأولى
 .م غير المرتب للتعويضعلى الرغم من أن هذه المادة لا تنص على حق الدول في التنظيالسبيل 

« Toute personne physique ou morale à droit au respect de ses biens ….nul ne peut être privé 
dans les conditions prévues par la loi et les et  d’utilité publiquede sa propriété que pour cause 

  .principes du Droit International 
ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de es dispositions précédentes  L

en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens  mettre
conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres 

.»  contributions ou des amendes 
  1974الموقعة بالكویت في الفاتح أفریل  -99

  .دناه من دون ترجمة للإبقاء على مدلولاتھ كما جاءتو الذي أور --100
  .1954و تم دخولھا حیز التنفیذ في  1952المبرمة في  -101
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و قد  ،إذن يكون للدولة المضيفة مباشرة إجراءات تنظيمية عبر تشريع نصوص تكون ماسة بالاستثمار الأجنبي
كما هو الأمر بالنسبة للتدابير العمومية الماسة مباشرة  تلحق به خسائر غير أنه لا يمكن المطالبة بتعويضات بشأا

  .بالاستثمار

 لدول بالنسبة للأضرار التي تسببها للأجانبلكان لمشروع جامعة هافرد الخاص بالمسؤولية الدولية  1961في سنة 
لة المضيفة في حالة نكون أمام إجراء أو تدبير استيلاء غير مباشر من قبل السلطات العمومية للدو “ أعتبر أنه 102

بحيث يجعلنا هذا التدخل نعتقد   ،الإنتفاع أو في الوضعية القانونية لملكية الاستثمار،في استعمال تدخلها غير المعقول
 10بالمقابل نصت المادة   “الإنتفاع و لا حتى الإبقاء على استثماره ،أن المالك لن يكون في مقدوره استعمال 

ة على وجود شريحة أخرى من التدخلات العمومية غير المرتبة للتعويض في الحالات من مشروع الإتفاقي 05فصل 
 :التالية

 .طة بتطبيق قانون الضرائبتبكل الإجراءات و التدابير المر -1

 .كل الإجراءات و التدابير المرتبطة بتغير قيمة العملة-2

 .لامة العامةكل الإجراءات و التدابير المرتبطة بالمحافظة على الأمن و الس -3

 . امةكل الإجراءات و التدابير المرتبطة بالصحة العمومية و الأخلاق الع -4

كل الإجراءات و التدابير المرتبطة بالتطبيق العادي و غير التمييزي لأي نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية -5
 .للدولة المضيفة

و ما هو إجراء عادي من لدن سلطة  ،لنقل الملكية مرتب للتعويضإن أساس التفرقة بين ما هو إجراء أو تدبير غير مباشر 
الدولة المضيفة يدخل ضمن اختصاصاا التنظيمية إنما يكمن في تحديد المسؤولية المترتبة عن نقل الملكية بصورة غير مباشرة عندما 

المستثمر من استغلال و تسيير استثماره و  تفرض على المستثمر إجراء ضريبيا منفردا أو تمييزيا أو إجراء آخر يترتب عنه حرمان
 .يتم ذلك في غياب سبب وجيه و ذي مقاصد عمومية

و تكون الدولة المضيفة غير مسؤولة و بالتالي غير مطالبة بتقديم تعويض في حالة تحقق خسارة المستثمر الأجنبي  و تعرضه لأضرار 
 103أو فرض إجراء عقابي بسبب جرم اقتصادي أو غيره ،  التالي مشروعاقتصادية و مالية نتيجة فرض إجراء ضريبي عام و شامل و ب

أو فرض إجراء آخر يكون مقبولا من قبل اموعة الدولية باعتباره من اختصاص الدولة المضيفة ،  ثابت في حق المستثمر الأجنبي
 .بشرط أن يكون خال من التمييز أو المعاملة المنفردة،  كسلطة ذات سيادة

  :Art 03.مانصه AMI من مشروع الإتفاقية المتعددة الأطراف للاستثمار لنفس المادة و التعليق التفسيري 3ت المادة لقد تضمن

Droit de réglementer  
a- Une partie contractante peut adopter, maintenir ou appliquer toute mesure qu’elle juge nécessaire 
pour que l’activité de l’investissement soit entreprise d’une manière sensible aux préoccupations en matière 
de santé de sécurité ou d’environnement à condition que ces mesures  

 .soient conformes au présent accord  
  و ما یلیھا 159ص  1995منشورات دحلب  –اصر بن عامر تونسي أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المع -102

یجوز للمشرع  “بقولھ  Maeckenbek و یذھب الفقھ إلى تعمیم ھذا المفھوم حتى بالنسبة لحالة تغیر التشریع و ھذا ما یؤكده الفقیھ  --103
لحقوق المكتسبة لا یؤدي إلى امشرع على و الحقوق المكتسبة لا یجب أن تقف في وجھ المشرع و أن اعتداء ال... أن یصدر قانونا بأثر رجعي 

  "ھعدم شرعیة القانون ، كما أن ذلك لا یخول للأفراد ذوي الشأن الحق في دعوى ضد الدولة للحصول على تعویض إلا إذا أراد المشرع ذلك بنفس
  .211بن عامر تونسي مرجع سابق ص / د
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» cet article et destiné à intégrer  mnisationExpropriation et inde « 3note explicative de l’article 

dans l’AMI des normes juridiques internationales existantes. La référence à l’expropriation ou à la 
nationalisation et aux mesures d’effets équivalent traduit le fait que le droit international exige une 
indemnisation pour une mesure d’expropriation quel que soit l’intitulé de cette mesure et ce 
même si le titre de propriété n’est pas confisqué.  
Elle n’institue pas une nouvelle prescription imposant aux parties de verser une indemnisation 
pour les pertes qu’un investisseur ou un investissement peut subir d’une réglementation, d’un 
prélèvement obligatoire ou de toute autre activité normale d’intérêt général de  la part d’un 
pays104. 

 
غير المباشرة الماسة بالاستثمار  التحكيم الدولي و القانون الدولي الاتفاقي في مجال تحديد التدابير العمومية:  اثالث
 .الأجنبي

العمومية  من الصعوبة تحديد الفروق القانونية و الإجرائية بين التدابير هفإنلنا كما سبق الإشارة إليه و كما تبين 
ة و إجراء نقل الملكية غير المباشر ،الأجنبيغير المرتبة للتعويض بالرغم من مساسها بالقيمة الاقتصادية للاستثمار 

  .الممارس من قبل الدولة و التي قد لا تصل إلى درجة الإستيلاء على حق الملكية
غير أم لم يوفقوا في الغالب في  ،عدد من الفقهاء حاول تقديم معايير تمكن الدارس من تحديد الفرق بين الإجرائين

  105 تقديم توضيحات كافية تبرر اعتماد هذا المعيار أو ذاك

 :فقه هذا إلى سببين أساسيين يمكن إرجاع موقف ال

 .تجنب وضع قواعد محددة و ثابتة بالنسبة لميدان مرتبط بمجالات جد متغيرة و معقدة  -أ

 .تحبيذ اللجوء إلى التحكيم الدولي و إلى خلاصاته التي تتناول الموضوع حالة بحالة - ب

ة في تحديد الفروق بين ما هو إجراء اعتمادا على نتائج التحكيم الدولي فإنه يمكن جمع بعض الأدوات المساعد
 –بالرغم من إبقاء عقد الملكية لصالح المستثمر  –مشروع غير مرتب للتعويض و ما هو إجراء غير مباشر ناقل للملكية 

 :و بالتالي مرتب للتعويض و ذلك في النقاط الثلاثة التالية

 .مستوى المساس بحق الملكية -أ

 .حيث الموضوع و من حيث الظروفطبيعة التدابير العمومية من  - ب

 .الآثار المترتبة على الإجراء العمومي -ج

  : مستوى المساس بحق الملكية -أ
بمناسبة تناولها لقضايا تخص تحديدا ما إذا كان إجراء  –أولت الهيئات التحكيمية  لقد: أهمية الأثر الاقتصادي -1

اللاحقة بالمستثمر الأجنبي  الاقتصادية للآثارأهمية كبيرة  ، – حكومي ما إجراءا ناقلا للملكية مرتبا للتعويض من عدمه
 والمترتبة عن الإجراء الحكومي ، حيث أا لم تحكم بالتعويض في مواجهة الإجراءات العمومية عندما لا يكون لهذه 

104-  L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  
             page  10 

 .إنما ھو القبول و توافر شرط المصلحة العامة –كلا الاجرائین یعد شرعیا  أنعلى اعتبار –ھنا لیس التفرقة ان مناط المشروعیة  - 105
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لتحكيم الدولي أن نزع الملكية غير المباشرة وفي هذا اال إعتبر ا ، الاستثماريللمشروع  الاقتصاديةالأخيرة أثر كبير على القيمة 
حرمان المستثمر من حقوقه المتعلقة من مثل  كبير على الإستثمار اقتصاديفي الحالة التي يترتب عن الإجراء العمومي أثر تكون 

لحقت ماإذا  مباشرة عن نزع للملكية بطريقة غير، كما يمكننا الحديث والمكونة للملكية أو التأثير بصورة دائمة على الإستثمار
 .106 للمستثمر الأجنبي أي الحق في الملكية، الإنتفاع وإستغلال نشاطه الإستثماري كما يرتضيه الاقتصاديةالحقوق 

إعتبرت أن نزع الملكية تقوم في حق الدولة المضيفة إذا ما حرمت المستثمر  107فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
من إمتلاك مشروعه ، غير أنه إذا مالحق بالمستثمر نوع من المساس بحقه في   totale مةوتا manifesteبصورة ظاهرة 

يمكن الحديث عن نزع للملكية  فإنه لا n’est pas irreversible  ملكية مشروعه وإذا كانت هذه الوضعية قابلة للتعديل 
  .مرتب للتعويضغير مباشرة 

في موضوع تعيين مسيرين إيرانيين تناولت والتي  starrett howsingفي قضية  108 لقد نظرت هيئة التحكيم الإيرانية الأمريكية
  أن هذا الإجراءعلى إعتبار  ، لملكية بطريقة غير مباشرةلنزع لمشروع ترقية عقارية أمريكية والتي إعتبرت بشأا أن إيران مارست 

حتى ولم تصرح الدولة المضيفة صراحة ذا الترع للملكية  -التسييرأي  –المرتبطة بحقوق الملكية  يمس أحد العناصر الأساسية والمهمة
  .في يد المستثمر الأجنبي –كوثيقة شكلية لا أكثر  –وحتى ولو أبقت على عقد الملكية 

اللاحقة  109ترع الملكية تلك التي تعلقت ب فمن بين الأسئلة التي طرحت على الهيئة التحكيمية   sea – land بالنسبة لقضية 
  .أن هذا الإجراء لم يلحق أي مساس ذي إعتبار بالملكية الإستثماربرصيد بنكي وإعتبرت الهيئة 

أن فرض تحديد صادرات هذه  pope et talbotإعتبرت المحكمة في قضية  ALENAفي إطار إتفاقية التبادل الحر لدول أمريكا 
لم يمنعها  ،اصه للفوائد والأرباح المحققة غير أن هذا الإجراءالشركة المستثمرة في كندا كان له حقيقة أثر إقتصادي من حيث إنق

 : كلية من التصدير إلى الخارج وجاء في منطوق التحكيم ما نصه
«  …Une simple atteinte ne constitue pas une expropriation, il faut qu’il ait un degré élevé de privation 

des droits de propriété fondamentaux » 
110 

   
فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تعتبر الإجراء الماس ) 1982(ضد السويد  SPORRONG et LÖNNROTH في قضية 

 : ”الإنتفاع ذا الحق لم ينتهي" بالأراضي المملوكة للمشتكية نزعا للملكية غير مباشر مادام 
« …bien qu’il ait perdu de sa substance, le droit en cause (jouissance paisible de la propriété) n’a pas 
disparu….la cour note à ce sujet que les requérants ont pu continuer à user de leur bien et que si les ventes 
d’immeubles touchés… ont été rendue plus malaisées (sous l’effet des réglementations) la possibilité de 

vendre a subsisté » 
111     

106-« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit   page  10 
107- La Cour Européenne des droit de l’homme ne fait de distinction entre les propriétaires étrangers et nationaux mais les 
distinction qu’elle opère sur la base des droit de l’homme …..sont à prendre en considération.« L’expropriation indirect » op cit p 12 

وى المرفوعة من قبل المستثمرین الأجانب للنظر في عدد من الشكا 1981لقد أنشأت محكمة التحكیم الإیرانیة الأمریكیة في سنة  - -108

   « L’expropriation indirect »-بعد الثورة الإسلامیة وقد تم إنشائھا في إطار إتفاق الجزائر الذي حل مشكلة الرھائن الأمریكان راجع   
  .11مرجع سابق ص 

 فیما خاصة الأمریكیة الإیرانیة التحكیمیة ھیئة عن الصادرة القرارات وحداثة أھمیة من الرغم وعلى أنھ صورنجا الأستاذ یعتبر -109

  .الثورة ھي خاصة بأحداث لإرتباطھا وذلك أحكامھا لتعمیم بالنسبة الحذر یجب فإنھ المباشرة غیر الملكیة نزع بمسألة یتصل

110-« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit page  13. 

111- -« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  
             page  22 
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ية ضد جمهورية التشيك الهولند CMEمقاربة مغايرة يمكننا ملاحظتها قدمتها هيئة التحكيم الخاصة في قضية شركة 
أن الدولة المضيفة منعتها من إستغلال إستثمارها بالنظر إلى ) وهي شركة إعلامية ( حيث إعتبرت الشركة المستثمرة 

، لقد تضمن قرار التحكيم وصف إجراءات الدولة المضيفة على أا  الصادرة عن الس الوطني للإعلام الإجراءات
  : النظر إلى ما رتبته من فقدان المستثمر لنشاطه التجارينزع للملكية غير المباشرة ب

« .. l’expropriation de l’investissement est constatée comme résultant des actions et inactions 
(du pays hôte) étant donné que rien ne permet de penser dans l’immédiat que l’entreprise sera 
rétablie dans une position lui permettant de jouir d’une utilisation exclusive de sa licence. » 112  

 شركةالسنة موقع مع أحد فروع  25وهي قضية ناتجة عن عقد إمتياز لمدة  REVERE COPPER في قضية 
د الإمتياز بالرغم من نص هذا هذه الأخيرة التي رفعت من قيمة الإستحقاقات المتعلقة بعق ، ودولة جمايكا المشتكية

الذي أدى بالشركة إلى وقف نشاطها والمطالبة بالتعويض على  الأمرالأخير القاضي بإستقرارها طوال مدة العقد وهو 
  :وتضمن قرار التحكيم مايلي 113 الموقع مع هيئة ضمان الإستثمارات الأمريكية أساس عقد التأمين

 « …bien que la compagnie d’assurance –OPIC- ait argué que RJA - filiale de REVERE COPPER- 
détenait toujours tous ses droits et biens et qu’elle pouvait donc continuer de fonctionner comme 
avant, le Tribunal a répondu : « tel est peut être le cas mais …. Nous ne considérons plus comme 
effectif le contrôle exercé par RJA sur l’utilisation de l’exploitation de ses biens du fait que l’action 
gouvernementale a détruit ses droits contractuels » » 114 

 

  : مدة نفاذ الإجراء التنظيمي الصادر عن الدولة المضيفة -2 
ولة المضيفة معيارا أخر لتقرير المساس بملكية المستثمر الأجنبي بشكل من قبل الد المتخذتعد مدة نفاذ الإجراء 

  .يفرض تقديم التعويض
ودولة إيران عقب  الأمريكيةترتبة بين الشركات لملقد إعتبرت هيئة التحكيم الدولية المنشأة للنظر في التراعات ا

يمكن أن يشكل صورة  –مؤقتين  – ينأن عامل مدة نفاذ الإجراء الخاص بتعيين مسير -1979-الثورة الإسلامية 
هذا الإجراء يمس عنصرا من العناصر المرتبطة  أنمن صور الإستلاء غير المباشر على الإستثمار على إعتبار 

     .بالملكية
  .الإقتصادية كعامل وحيد لتحديد تحقق نقل الملكية بإجراء عمومي غير مباشر الآثار - 3

الماس بالمركز القانوني لملكية المستثمر الأجنبي وكذا الأثر العملي  الأثرهمية فقه الدولي حديثا على أن أاليتفق 
 التمتع بالعناصر المكونة للملكية تعدان من أهم العوامل التي تمكننا من الحكم على إي إجراءمواصلة  المرتبط بإستطاعته

 
  

112- -« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  
             page  12 et 13 

 .الملاحظ أن المستثمر لم یقاضي دولة جامیكا محبدا مقاضات شركة الضمان التي رفضت التعویض -113

114--« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  
             page  14 
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العامل ، غير أن الخلاف يقوم فقهيا بين أنصار  من عدمه  عمومي على إنه ناقل للملكية بطريق غير مباشر
المرتبطة  والظروفالتراع نظرية أخرى تأخذ بموضوع وأنصار  "نظرية العامل الوحيد ) " لوحده ( الإقتصادي 

  ،"توازنا"على أن التحكيم الدولي يأخذ بمقاربة أكثر   ، من حيث تحليل أثاره على المستثمر الأجنبي جراء الحكوميبالإ
و  ففي بعض القضايا المترتبة عن التراعات بين الشركات الأمريكية ودولة إيران إعتبرت أن العامل الأساسي للفصل

لعمومي الناقل للملكية بطريقة غير مباشرة هو الأثر اللاحق بالمالك أي بين الإجراء العمومي العادي والإجراء ا التمييز
   : المستثمر وإستثماره

« L’intention du gouvernement est moins importante que les effets des mesures sur le 
propriétaire, et la forme des mesures de contrôle ou d’ingérence est moins importante que la 
réalité de leur impact » 115 

تم نقل تسيير هذا الإستثمار بموجب تشريع حكومي قبل الثورة الإيرانية بقصد تجنب   Phelps Dodge في قضية
غلق الوحدة الإنتاجية، ضمان تسديد مستحقات العمال ومستحقات الدولة الإيرانية والتي من بينها مجموعة قروض 

وفي هذا اال إعتبرت الهيئة  1979مع الإشارة إلى أن البنك المقرض تم تأميمه بعد ثورة  ، مريكيالأمقدمة للمستثمر 
 :ة مايلييميحكتال

“ Le Tribunal comprend parfaitement pourquoi s’est senti – l’Etat Iranien- obligé de protéger 
ses intérêts en procédant à ce transfert de gestion de même qu’il comprend les préoccupations 
financières, économiques et sociales qui ont inspiré la législation en vertu de laquelle le défendeur- 
l’Etat Iranien- agi, mais ces raisons et préoccupations ne peuvent exonérer celui-ci de l’obligation 

d’indemniser Phelps Dodge pour sa perte. » 116  
 

 على إعتبارالكثير من الجدل الفقهي  ضد دولة كوستاريكا  compania del desarrollo قضية سترعت في نفس الإتجاه فقد إ
ذه القضية في ه ، لا تشكل أي أثر على مسألة التعويض –على أهميتها  –البيئية الدفوع  إعتبرت أن  CIRDIالهيئة التحكيمية   أن
 1978في سنة  ، دف إنشاء منتجع سياحي ضخم 2كلم30مساحتها    SANTA ELENAصلت الشركة المستثمرة على منطقةتح

جعل هذه المنطقة محيط طبيعي محمي بعد عشرين سنة من الإجراءات  دفقامت سلطات كوستاريكا بإصدار أمر يقضي بترع الملكية 
 : ايليالتحكيمية تضمن منطوق التحكيم م

“ Alors que l’expropriation ou une prise de possession pour des raisons environnementales  
peut être assimilée à une prise de possession réalisée à des fins publiques et être donc considérée 
comme légitime, le fait que le bien a été saisi pour cette raison n’ affecte ni la nature ni 
l’importance de l’indemnisation à verser, c'est-à-dire que l’objectif de protection de 
l’environnement pour lequel le bien a été saisi ne modifie pas le caractère juridique de la prise de 
possession pour laquelle une indemnisation adéquate doit être versée. L’origine internationale de 

l’obligation de protéger l’environnement ne fait aucune différence. » 117  

115- -« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  
             page  20 
116--« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  
             page  21 
117--« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  
             page  22 
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كوستاريكا للإلتزام  الدولي الخاص بحماية البيئة لم يشفع لها أمام التحكيم لإلغاء أو التقليل من  رامتإحعني هذا أن ي
لعمومي المتخذ مل الإقتصادي في تحديد طبيعة الإجراء ااقيمة التعويض مع ملاحظة في المثالين السابقين أسبقية الع

  .بالنسبة للمستثمر
 .طبيعة التدابير العمومية من حيث الموضوع و من حيث الظروف -ب

يتجه التحكيم و الفقه الدوليين إلى الأخذ في مجال تحديد ما إذا كان التدبير العمومي ناقلا للملكية بطريقة غير 
بحق الدولة المضيفة في العمل على تحقيق أهداف  هطبيعة هذا التدبير و مدى علاقتفي النظر إلى  ، مباشرة من عدمه

اقتصادية أو اجتماعية أو مصالح عمومية متصلة بالصحة ، الأمن و الأخلاق العامة لتكون بذلك عادية غير مرتبة 
  .الأجنبيو لومست أو تقاطعت مع أحد عناصر الملكية التابعة للمستثمر   للتعويض حتى 

لحقوق الإنسان استقر التحكيم ا على إقرار حق الدولة بالمساس بحرية تصرف المحكمة الأوروبية على مستوى ف
التشريع ،  مراقبة الإيجار،  البيئة،  المراقبة المتصلة بالتهيئة العمرانيةتضييقات تأخذ صورة  بفرضالأشخاص العاديين 

  .ائيالحجز القضو كذا فرض  التنظيم الاقتصادي العام،  الخاص بالواردات و الصادرات
الأوروبية لحقوق الإنسان النص على حق الدولة في النظر في مدى ملائمة  للاتفاقيةتضمن البروتوكول الأول 

سلطتها ل إعمالا –عامة ، كما اعتبرت أنه يعود للسلطات العمومية الصلحة المالإجراءات العمومية الضرورية لتقرير 
يترتب  عمومية 118 جراءاتة ذات مصلحة عامة تشترط إلباره مسأامتياز وضع الأولويات أو ما يمكن اعت -التقديرية 

عنها الحرمان من الملكية ، كما أضافت المحكمة الأوربية أن قرارات الدولة في هذا اال يجب أن تقبل إلا في حالة 
  .  119 تطبيقها بصفة غير معقولة مطلقا

  :الآثار المترتبة على الإجراء العمومي -ج 
ذلك على معيار آخر يقوم أساسا على تحديد مستوى الأثر الذي يرتبه الإجراء العمومي على يمكن الحديث ك

  . 120الأهداف و التوقعات المعقولة التي كان ينتظرها المستثمر الأجنبي من تحقيق استثماره
  :ما يأتي  (CPJI)اعتبرت المحكمة الدائمة للعدل الدولية   Oscar chim 121  1934في قضية 

 
118- - la marge de manœuvre de l’Etat se justifie au nom de l’idée que les autorité nationales connaissent mieux 
leur société et ses besoins et sont donc « mieux placés qu’un Tribunal International pour déterminer ce qui est 
d’utilité publique » sentence arbitral James contre Royaume Unis 1998 Cour Européenne des droit de l’homme -

« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  page  18. 
119- La cour a en outre adopté la même approche à l’égard de « privations » et « réglementations » de l’usage de 
biens, dans un cas comme dans l’autre, il doit exister une base juridique nationale raisonnable  et prévisible   pour la 
prise de possession en raison du principe directeur de la stabilité et de la transparence et de la primauté du droit en 
ce qui concerne aussi bien la privation que la réglementation de l’utilisation, les mesures adoptées doivent être 
proportionnées. La cour examine si l’atteinte en question respecte un juste équitable entre les exigences liées à 
l’intérêt général de la population et l’intérêt privé des victimes supposées de la privation et si une charge unique a été 
imposée au plaignant. Pour procéder à cette évaluation, la Cour entreprend une analyse factuelle en soulignant que les 
facteurs précis à prendre en compte varient d’une affaire à l’autre. -« L’expropriation indirect » et le Droit de 
règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  pages18 et 19. 
120- l’atteinte portée par la mesure gouvernementale aux attentes raisonnables de l’investisseur 
121-  L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  
             Page  22 
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« Aucune entreprise ne peut échapper aux éventualités et aux risques qui sont le résultat de  
conditions économiques générales, certaines industries peuvent faire de grands profits dans 

une période de prospérités générales ou bien en profitant d’un traité de commerce ou d’une 
modification de droit de douane, mais elle sont aussi exposées à se ruiner et à s’éteindre à cause 

d’une situation différente. Aucun droit acquis n’est violé dans des cas semblables ». 122 

 - من عدمه  –يتضح من خلال هذا الحكم أن المحكمة اعتبرت تغير الظروف الاقتصادية بسبب تدخل الدولة 
  .لإقرار التعويض –إن لم يكن تمييزيا  –لا يمكن الأخذ به مرتبط بطبيعة العمل الاستثماري و 

 ،  للمستثمر و التوقعات المعقولة كما أخذت الهيئة التحكيمية الناظرة في المنازعات الإيرانية الأمريكية بالأهداف
“Ceux qui investissent en Iran, comme ceux qui investissent dans n’importe quel autre pays, 
doivent supporter le risque de voir le pays touché par des grèves, look out, des troubles, des 
changements de système économique et politique et même une révolution. Si l’un de ces risques 
se concrétise, cela ne signifie pas nécessairement que les droits de propriétés affectés par ce type 

d’événement peuvent être considérés comme étant usurpés » 123 
حاولت الهيئة التحكيمية الخاصة تحديد ما إذا كانت ، ضد المكسيكMedioambientales tecmed S.A في قضية 

 المتوخات ودرجة المساس بالحقوق الإقتصادية الأهدافمعقولة بالنظر إلى " من قبل دولة المكسيك  المتخذةالتدابير 

 :قرارهاتسبيب  جاء فيو مما  وما كان ينتظره المستثمر من مقاصد ربحية مشروعة
«  …même avant que le plaignant n’effectue son investissement, il était largement accepté que 
l’investisseur tablait sur un placement à long terme dans la décharge et qu’il en avait tenu compte 
pour estimer le temps et l’activité nécessaire pour rentrer dans ses fonds et obtenir le rendement 
attendu au moment ou il a présenté sa soumission pour l’acquisition des actifs liés à la décharge. 
Pour évaluer si les actions imputables au défendeur – l’état hôte-, ainsi que la résolution – la 
décision de ne pas renouveler la licence- violent l’accord, ces attentes doivent être considérées 

comme légitimes et être évaluées à la lumière de l’accord et du droit international » 124 

إعتمادا على هذا التصور الفقهي إعتبرت المحكمة أن التدابير العمومية كان مبالغا فيها وإعتبرا إجراءات مساوية 
  .لترع الملكية ومرتبة للتعويض

المرتبة تجدر الإشارة في اية هذا المطلب أن غزارة القرارات التحكيمية في مجال تحديد التدابير غير المباشرة 
دفعت القانون الدولي الإتفاقي إلى الأخذ بما توصلت إليه من خلاصات  ، للتعويض والتدابير العمومية الأخرى العادية

إتفاقيات التبادل الحر من مثل تلك الموقعة بين و م أ في وقد تجلى ذلك خاصة  ، من المعايير التمييزية اعددعبر تحديد 
وكذا نموذج  127والمغرب  الأمريكيةوالولايات المتحدة  126والتشيلي الأمريكيةدة والولايات المتح 125وأستراليا 

  .الإتفاقية الثنائية للولايات المتحدة الأمريكية في مجال تشجيع وحماية الإستثمارات

122--« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  
               page  20 
123- -« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  
             page  20 

124--« L’expropriation indirect » et le Droit de règlementer dans le Droit International de l’investissement » op cit  
             page  20 

  .2003جوان  06الموقعة في   -125  
  .2003جوان  06الموقعة في    -126
  .2004جوان  15الموقعة في  -127
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مضيفة أن  ةباشرالم غيرمدلول نزع الملكية والصيغة الجديدة لإتفاقية ترقية وحماية الإستثمارات لكندا التي بينت 
من مثل الصحة، الأمن  ،عمومية مشروعة أهدافالتدابير التنظيمية غير التمييزية المعدة والمطبقة لأجل تحقيق 

 .والبيئة لايمكن إعتبارها مؤدية لتحقق مدلول نزع الملكية غير المباشرة ولا تكون بالتالي مرتبة لأي تعويض

سة لنقل الملكية الخاصة للاستثمارات الأجنبية بمفهمها الكلاسيكي تطرح لم تعد التدابير العمومية المباشرة المكر
الدولية و القرارات التحكمية  تالكثير من الإشكالات على مستوى الفقه و التحكيم الدوليين ، دلك أن الممارسا

بر مبادئ و أحكام ع -  و المستثمر الأجنبي  - الوطنية اعبر تشريعا –المرتبطة ا مكنت كل من الدول المضيفة 
الفقه و التحكيم  أمام الآنيبقى . من آليات التعامل و أشكال الحلول المتوصل إليها -  القانون الدولي للاستثمارات

مهمة تحديد آليات التعامل مع التدابير العمومية الغير مباشرة المكرسة لنقل  -وبشكل خاص هدا الأخير  -الدوليين 
 - du cas par cas -."حالة بحالة "مبدأ يزال حيالها القانون الدولي يكرس لا ، و التي الأجنبية الملكية الخاصة للاستثمارات

 .الحماية المالية للاستثمار الأجنبي :الثانيلمبحث ا 

 ،  128-إن لم يكن أهمها على الإطلاق  -رؤوس الأموال المستثمرة من أهم الموضوعات المرتبطة بالاستثمار الدوليتحويل عملية د تع  
نظرا لما يمثله تقييد أو حرية خروج أو تحويل  –أي الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي  -ثم إن هذه الأهمية لا تقتصر على طرف دون آخر

وعلى حرية أو حق المستثمر الأجنبي في  ،رؤوس الأموال والأرباح المحققة من انعكاسات سلبية أو إيجابية على اقتصاد الدولة المضيفة
حرية الحركة للأموال المستثمرة له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات  الخارجية للمساهمة في  ولا شك أن إطلاق. لتصرف في أمواله ا

إلا أن تلك الحرية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إلحاق أكبر ضرر بميزان مدفوعاا عند خروج  ،دعم وتنمية اقتصاديات البلاد النامية 
وفي المقابل فإن المستثمر الأجنبي يفضل المزيد من الحرية الممنوحة له لإخراج أو تحويل ،  منها بأحجام كبيرة أو مفاجئةتلك الأموال 

  129.أمواله في أي وقت وبالكيفية التي يريدها

إن مستويات الحماية المالية المقررة للمستثمر الأجنبي تختلف باختلاف مستويات حرية تحويل رؤوس الأموال 
 .لمستثمرة والأرباح المرتبطة اا

وعنصرا هاما بالتبعية  ، الواسعة أو النسبية عاملا مهما لاختيار المستثمر مجال إنماء ماله الليونة يعد إذن مناخ الاستثمار المتمثل في 
فإذا كانت . هذا  الاستثماروالأهم منه في نظر المستثمر حرية تحويل أرباح  ، لجذب الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للبلاد المضيفة

المحافظة على رأس المال في الدولة المضيفة من كل أشكال الممارسة العمومية الناقلة للملكية من الأمور التي يقف عندها المستثمر 
وحرية  أمواله بإخراجها من موطنه الأصلي هو مقدار ما يعود عليه من ربح وفير برؤوس" للمخاطرة" فإن الدافع الأول  ،  طويلا

  .تحويل تلك الأرباح إلى الخارج بأقل التكاليف وأيسر الإجراءات
  .130بمخاطر التحويلفما هو مضمون تشريعات الاستثمار والاتفاقيات الدولية بشأن ما أصبح يعرف في الفقه الغربي  

  . 213ص مرجع سابق "  مقارنة قانونية دراسة"  رومص اليمن في الأجنبي للمستثمر القانوني المركز – النعماني يحي سعد العزيز عبد/ د  -128

129- La protection international des investissements étrangers – quel impact sur les politiques des 

états d’accueil ? Pascal SCHONARD ENA France 2003 page 11.  

 الضمان شحاتة إبراھیم/ د.  الخارج إلى أرباحھ أو مالھ أصل تحویل في المستثمر حریة تقیید عن الناجمة الخسارة وھي -130
   .75 ص، 1971، العربیة النھضة دار،  الأجنبیة  للاستثمارات الدولي
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  .ضمانات حرية تحويل الأرباح والأصول المستثمرة في تشريعات الاستثمار :الأوللمطلب ا
  : من حرية التحويل الجزائريالمشرع تطور موقف : أولا

  -1963جويلية  26المؤرخ في  277-63القانون رقم  -  ولكن.. حرية التحويل  -ا 
  
 المنظم لقانون الاستثمارات ما نصه ،1963جويلية  26المؤرخ في  277-63من القانون رقم  30لقد تناولت المادة  

  ."لمستثمرة في إطار القوانين المعمول اأن المؤسسات الأجنبية تستمر في الاستفادة من حرية تحويل الأرباح ورؤوس أموالها ا "
جاء محددا للضمانات العامة والخاصة  1963تجدر الإشارة بداية من أن قانون الاستثمارات لسنة 

 او كذ إضافة إلى الحقوق والواجبات والامتيازات المرتبطة ا ،المقامة بالجزائر المنتجةالممنوحة للاستثمارات 
من نفس القانون طبيعة الأشخاص  2ولقد حددت المادة  ،ة في مجال الاستثماراتالإطار العام لتدخل الدول

  .القانونيين في مجال توفير الضمانات واصفة إياها بالاستثمارات المقامة اعتمادا على رؤوس أموال أجنبية
يتناول مسألة تحويل رؤوس الأموال والأرباح المحققة  1963الملاحظ أن المشرع ومن خلال قانون 

بالنسبة للمشروعات  المبدأتقرير نفس ذلك أنه يقر بمبدأ الحرية مع الاستمرار في ، بمنظور مزدوج
ذلك  ،أي التشريع الفرنسي 277- 63والاستثمارات المقامة على أساس التشريع السابق لصدور قانون 

  .هو أول قانون للاستثمارات تصدره الجمهورية الجزائرية المستقلة∗  277-63أن قانون 
حالة مراجعته "حيث اعتبر المشرع وفي  31لقد توصلنا إلى هذه النتيجة من خلال دراسة نص المادة 

     لمضمون النصوص المنظمة لتحويل رؤوس الأموال والأرباح نحو الخارج فإن المؤسسات المعتمدة  " المستقبلية
  :يكون لها -18المادة  –أو المؤسسات المتعاقدة  – 8المادة  –

من أرباحها الصافية المحققة اعتمادا على رؤوس الأموال  %  50نية تحويل سنوي لا يفوق إمكا* 
  .المستوردة

إمكانية تحويل قيمة التنازل عن المشروع أو تصفيته إلى الخارج إضافة إلى إمكانية تحويل القيم المالية * 
   إن هذا الموقف. ؤوس الأموال المستثمرةعن الحصص أو الأسهم الممثلة لر لأوالتناز ،تحويل  ،المترتبة عن بيع 

 31و التقييد الكمي المعبر عنه في المادة  -30المادة –من حيث نصه على حرية التحويل دون قيد  " المرتبك" 
في مضمون اتفاقيات إفيان التي تضمنت النص له  اتفسيرنجد بالنسبة لتشريع مستقبلي لم يصدر بعد ؟؟ ربما 

غير أن السؤال   ، التحويل بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المقامة وفق التشريع الفرنسي على الإبقاء على حرية
ذلك أن نص المادة  277-63الذي نطرحه يخص موقف المشرع الجزائري من إمكانية التحويل عبر قانون 

ثم إن  ، يحهتحيلنا إلى مضمون التشريع الفرنسي كما سبق توض 30؟ فالمادة  لا يقدم لنا إجابة واضحة 31
  .واضحاتحيلنا إلى تشريع مستقبلي من الممكن صدوره حيث جاء النص الفرنسي  31المادة

                                                        

• Loi 62-157 du 31.12.1962 portant la reconduction jusqu’à nouvel ordre la législation française 

JORA 1963 No 02 Page 18.  
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« Article 31 :  
Pour le cas ou cette législation viendrait à être modifiée. Les entreprises agréées ou 
conventionnés sont - AU LIEU DE SERONT - garanties des avantages suivants :   
1- De pouvoir transférer annuellement au plus 50% de leurs bénéfices net.2- De pouvoir 
transférer le produit de la cession ou de la liquidation de leur actifs, ainsi que le produit de la 
vente transfert ou cession des parts et actions représentatives du capital »  

على  ، إن صدور هذا القانون سنة فقط بعد الاستقلال يقدم لنا ربما شيء من التفسير لهذا الموقف المتردد
بقاء الإوسعيها على   -اتفاقيات إيفيان –اعتبار أن إرادة المشرع الرامية من جهة إلى احترام التزاماا الدولية 

المشرع إجابة واضحة  يقدممن جهة أخرى لم  ،حماية لميزان مدفوعاا ، هاعلى الاستثمارات الأجنبية وتطور
  .وصريحة لمسألة دقيقة كمسألة تحويل رؤوس الأموال المستثمرة والأرباح المترتبة عنها

  -1966ديسمبر  15المؤرخ في  284-66الأمر رقم  - التحويل المشروط و المراقب  -ب 
 مسألة تحويل  رؤوس الأموال   1966ديسمبر  15خ في المؤر 284-66لقد تناول الأمر رقم 

  :الأرباح وكذا العناصر المالية الأخرى المرتبطة بالاستثمار عبر نصوص مواد متفرقة وذلك كما يلي ،المستثمرة 
  :العامةالضمانات : الفصل الأول

ؤسسات تنتفع من أحكام في الحالة التي تستلزم فيها المصلحة العمومية استرجاع الدولة لم:  08المادة / أ
فلا يمكن إقرار تدبير كهذا إلا بموجب نص ذي صبغة تشريعية وقد يشتمل ذلك التدبير بحكم  ، هذا القانون

  دفع التعويض المساوي للقيمة الصافية المحددة بمواجهة الخبراء والعناصر الوطنية ،استنادا لهذا الأمر ،القانون
للخارج إذا كان المستفيد نفسه أجنبيا أو إذا كان الاستثمار محققا ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل 

  .بواسطة مبالغ مستوردة للجزائر
 2إن حقوق التحويل الواردة فيما بعد مضمونة للاستثمارات الأجنبية المذكورة في المواد : 11المادة / ب

  :من هذا الأمر كما يلي 131 5و 4و 3و 
يل الاستهلاكات أو ترح السنوية الصافية للمؤسسة والحاصلة بعد تتحويل الجزء الموزع من الأربا -1

إن الجزء الموزع من الأرباح لا يكون قابلا للتحويل إلا  .وبعد مراعاة أهمية ديوا  ،الاحتياطات الضرورية
ق بالنسبة الموجودة بين المساهمات الأجنبية في الأموال الخاصة بالمؤسسة ومجموع هذه الأموال وشرط تطاب

  .هذه المساهمات مع الاستيرادات الفعلية للرساميل إلى الجزائر
سنويا من مبلغ المساهمات الأجنبية  %16فلا يمكن إجراء تحويلات فعلية من الأرباح تفوق ال 

  .الموضحة أعلاه في الرساميل الخاصة بالمؤسسة في الجزائر
  .الرساميل المستوردةوتعتبر الأرباح التي يمكن تحويلها ويجري إعادة استثمارها ك

 شركات، )  2 المادة(  الوطني للاقتصاد الحیویة القطاعات في المقامة الأجنبیة الاستثمارات بھا والمقصود  -131

 الاستثمارات،) 4المادة(  السیاحي أو الصناعي القطاع في المقامة الأجنبیة الاستثمارات ،) 3 المادة(  المختلط الاقتصاد
  .)  5المادة( الوطني الاقتصادي المخطط ضرورات ضمن الدولة تعلنھا مناقصات عن المترتبة الأجنبیة
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تحويل المقبوض من بدل التنازل عن المؤسسة أو تصفيتها أو بدل البيع أو التنازل عن الحصص  -2
وذلك بحسب ما يكون المشتري شخصا طبيعيا جزائريا أو شخصا  ، رأس الماللأو الأسهم الاسمية 

أو بحسب ما تكون العملية في الحالات الأخرى مرخصا ا من قبل البنك  ،الرقابة الجزائريةمعنويا تحت 
  .المركزي الجزائري

إن تحويل العائدات الخاصة بالبراءة والمساعدة التقنية والمبالغ الضرورية للمصلحة :  12المادة / ج
  .جب قرار ترخيصالمالية الخاصة بالقروض المستدانة من الخارج يمكن الإذن ا بمو

تصدر عن البنك المركزي الجزائري  12و 11إن التحويل المشار إليه في المادتين  :13المادة / د
  .على إثر التأكد من مراقبة تطبيق الشروط المنصوص عليها في هاتين المادتين

وضع إطار عام منظم لشروط التحويل  284- 66يتضح مما تقدم حرص المشرع عبر الأمر رقم
وهو الشيء الذي من شأنه تقليص مستويات التحويل سواء تعلق الأمر بالأصول المستثمرة أو  ، اتهوإجراء

  :الأرباح المحققة والمغزى من ذلك تحقيق ما يأتي
 ،ضمان تسديد المستحقات المرتبطة بالقروض البنكية والجبائية والإبقاء على الاحتياطات الضرورية/ أ

  . للمؤسسة وبصورة احتياطية ربط إمكانية التحويل بمستويات المديونيةضمانا للتوازن المالي والمحاسبي
بالنظر إلى حجم رؤوس الأموال المستوردة وليس إلى نسبة يزيد إن مستوى التحويل إلى الخارج / ب

 بعبارة أخرى يكون للمستثمر الأجنبي أن يحول من الأرباح بقدر ما جلبه من أموال ،الأرباح المحققة
   .مستثمرة
حد أقصى للأرباح الممكن تحويلها إلى الخارج يهدف من خلاله المشرع  ك  %16إن تحديد نسبة / ج

تجنب أي مفاجآت سلبية قد تلحق بميزان مدفوعات الدولة أو السياسة التنموية للبلاد فيما يتصل 
  .بالمشروعات المقامة برؤوس أموال أجنبية في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني

صاحب " أجنبية " إمكانية تحويل التعويضات المرتبطة بممارسة الدولة لتدابير ناقلة للملكية بشرط  ربط/ د
  .المشروع أي توفر عامل الجنسية الأجنبية

ربط إمكانية وإجراءات تحويل بدل التنازل عن المؤسسة أو تصفيتها أو تحويل قيمة بيع المشروع أو / ه
بالنظر إلى الطبيعة القانونية للمشتري أو  ،ية المشكلة لرأسمال المؤسسةالتنازل عن الحصص أو الأسهم الإسم

من حيث كونه شخصا طبيعيا جزائريا أو شخصا معنويا منشأ بموجب المقتضيات القانونية  ، المتنازل لصالحه
 . الجزائرية

الية الخاصة بدفع البراءات والمساعدات التقنية والمبالغ الم يتم تحويل الاستحقاقات الخاصة بإستعمال/ و
 4المستحقات المصرفية للبنوك الأجنبية بشرط النص عليها في قرار الترخيص المسبق المنصوص عليه في المواد 

  . 284-66من الأمر  27إلى  21ومن المادة 
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يتم تقديمه من قبل البنك المركزي الجزائري على إثر  12و 11الإذن بالتحويل بحسب مضمون المواد / ع
  :والنص باللغة الفرنسية يقول حرفيا ،ن مراقبة تطبيق المنصوص عليها في هاتين المادتين التأكد م

« Les autorisations de transfert visées aux articles 11 et 12  sont délivrées par la Banque 
Centrale d’Algérie sur simple contrôle du  respect des condition énoncées dans ces 
articles  ».   

يبدو أن النص العربي يجعل من دور البنك المركزي ذو بعد رقابي مرتب لسلطة تقديرية في حدود  
النص الفرنسي يجعلنا نعتقد أن دور البنك المركزي أكثر تقنية وأن دوره يكاد  ،12و  11مضمون المواد 

  .يكون شكليا
قد صدر عن بنك الجزائر من رفض لتقديم الإذن من جهة أخرى لم يحدد الأمر إمكانية الطعن في ما 

أن الأمر لم يربط البنك المركزي بآجال تقديم الإذن أو التعبير عن  ، بالتحويل  وحالات السكوت خاصة
  .الرفض والإجراءات المترتبة عن كليهما

طريق التعاقد يمكن تصور أخيرا منح حماية أكبر في مجال تحويل رؤوس الأموال والأرباح المحققة وذلك عن 
  .7بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للاستثمارات حسب المادة  -عقد الدولة –المبرم بين الدولة والمستثمر 

  -1990أفريل  14المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في  10-  90قانون  -  تكريس حرية التحويل -ج  
النص على ضمان تحويل  1990أفريل  14المؤرخ في  10-90من قانون النقد والقرض رقم  184تضمنت المادة 

وع المرتبطة يالمداخيل والر ،إضافة إلى إمكانية تحويل الأرباح   ،132 رؤوس الأموال المستثمرة من قبل الأجانب غير المقيمين
ت الدولية التي تستفيد الاستثمارات الأجنبية في مجال ضمان التحويل من الحماية المقررة عبر الاتفاقيا كما ، بالاستثمار الأجنبي

إن هذا الامتياز المقدر للاستثمار الأجنبي والمخالف لمضمون التشريع المعمول به في مجال الصرف من حيث . 133توقعها الجزائر
يعد إجراءا تفضيليا في المقام الأول مقرر لفائدة المستثمر الأجنبي وهو الأمر الذي لم يكن  1990إطلاقيته على الأقل إلى غاية 

  .134للاستثمارات الوطنية الخاصة مكفولا
للمستثمر الأجنبي من خلال توفير إمكانية تحويل رؤوس الأموال  ةالمالي الحماية بشأن ضمان 10-90إن نص القانون 
المؤرخ  03-90ذلك أن إجراءات التحويل وشروطها تكفل ا مجلس النقد والقرض عبر التنظيم رقم  ،والأرباح جاء عاما 

  . 1990سبتمبر  3في 
تجعلنا نلاحظ أن إجراءات التحويل تخضع موعة شروط شكلية ترتبط أساسا بتقديم  03-90إن دراسة التنظيم رقم 

أما في مجال . إضافة إلى تقديمه لطلب التحويل لبنك الجزائر ، تبرئة مصالح الضرائب بشأن دفع المستثمر الأجنبي للحقوق الجبائية
  فيكون على المستثمر الأجنبي بحسب تنظيم مجلس التصفية أو التنازل عن ملكية المشروع المستثمر التحويلات المالية المرتبطة ب

  

 الأجنبیة والاستثمارات أجانب اكانو ولو المقیمین طرف من المقامة الاستثمارات بین 10-90 والقرض النقد قانون یفرق -132
  .القانون من.181.182.183 المواد راجع الرئیسي النشاط مركز إلى بالنظر وذلك جزائرین كانوا ولو المقیمیین لغیر

 .بالاستثمار متعلقة اتفاقیة أیة الجزائر توقع لم 10-90 قانون صدور تاریخ غایة إلى -133

 إلى الأموال رؤوس تحویل إمكانیة من الاستفادة بإمكانھم الوطنین المستثمرین أن من القانون نص من الرغم على - 134
  .الجزائر بنك عن صادر بتنظیم حتى أو تشریعي بنص یحدد لم التوجھ ھذا تطبیق تدابیر أن غیر الخارج
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إلى  ، أن يقدم الموازنة المحاسبية للمشروع مصادقا عليها من قبل محافظ للحسابات معتمدةالنقد و القرض 
ك الجزائر بعد دراسة يكون على بن .جانب محاضر مداولات الجمعية العامة للهيئة الاقتصادية المنشأة للمشروع

طلب التحويل تقديم تأشيرة ذا الخصوص ولا يمكن أن تتجاوز مدة دراسة الملف الخاص بطلب التحويل 
  والمستندات المرفقة به أكثر من شهرين تبتدئ من تاريخ تقديم الطلب

النقد تحويل عبر قانون الرية لح قإعتمادا على ما تقدم هل يكون بالإمكان الحديث عن تكريس مطل
  ؟  والتنظيم التابع له 10- 90والقرض 

تعتبر  17فالمادة  ، هذا المبدأ ةإن الدراسة المتأنية لمواد التنظيم المشار إليه أعلاه تجعلنا نشكك في إطلاقي
ويكون للمستثمر  ،لطلبلسكوت بنك الجزائر خلال فترة دراسة ملف طلب التحويل بمثابة رفض 

  ."السلبي"  135إلى القضاء للطعن في قرار بنك الجزائر الأجنبي في هذه الحالة اللجوء
 ،تمكن بنك الجزائر من سلطة تقديرية في مجال تحديد مدى ملائمة طلب التحويل من عدمه 17إن المادة  

  .ب رفضهينك الجزائر لا يكون ملزما حتى بتسبب على اعتبار أن 
تتناقض مبدئيا مع المبدأ العام الذي كرسه  17 إن هذه الفرضية التي يسمح ا التفسير الآلي لنص المادة

الأجنبي والتي تكون تالية  من حيث أنه يعتبر الشروط والإجراءات التي تمس الاستثمار ،قانون النقد والقرض
لا يمكن أن تشكل عائقا لتمكين المستثمر ) 186المادة (للرأي بالمطابقة المقدم من قبل مجلس النقد والقرض 

يل رؤوس أمواله والأرباح المحققة وهو الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول أن إرادة المشرع في جعل الأجنبي من تحو
 17بالتالي الأخذ بالمدلول الحرفي للمادة  ناولا يمكن ، إمكانية التحويل حقا مكرسا لمصلحة المستثمر الأجنبي

  .10- 90 من التنظيم المشار إليه أعلاه لسبب بسيط هو تناقضها مع مدلول قانون
مما تقدم يتبين وأن دور بنك الجزائر يقتصر على مراقبة ومراجعة المستندات المقدمة من قبل المستثمر 

الموافقة بالتحويل إذا ما توفرت كل  ةتأشيرويكون ملزما بتقديم  -دور تقني –تحويل البطلب  والمرفقةالأجنبي 
نظر إلى ما ذهب إليه المشرع من تكريس لمبدأ التحويل وبال -سلبيا كان أم ايجابيا –أما قرار الرفض  ،الشروط 

كحق مضمون قانونا فلا يمكن تصوره إلا في حالات خاصة مرتبطة بالغش في المستندات المقدمة والتبريرات 
      الجبائية أو عدم المصادقة على الموازنة المحاسبية للمشروع أو وجود عدم انتظام للنشاط مع الرأي بالمطابقة

  . -185المادةنص  –
الملاحظ أخيرا أن المستثمر الأجنبي لا يكون ملزما بأي تقييد للمبالغ المالية المحولة لا من حيث القيمة ولا 

وهو الشيء الذي يؤكد مرة أخرى تكريس مبدأ حق المستثمر الأجنبي في تحويل  ،من حيث الفترات الزمنية 
  ...أمواله أصولا كانت أم أرباحا

  
 .العلیا المحكمة لدى الإداریة للغرفة تصاصالاخ یكون -135
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المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي رقم  - ضمان تحويل رؤوس الاموال و الفوائد المترتبة عنها -د  
  : -المتعلق بترقية الاستثمار 1993أكتوبر  05

يم حصص من تستفيد الاستثمارات التي تنجز بتقد" على  12-93من المرسوم التشريعي  12تنص المادة 
والمسعرة رسميا من البنك المركزي الجزائري الذي يتأكد قانونا من  ، ربعملة قابلة للتحويل الح ، رأس المال
ويخص هذا الضمان أيضا الناتج الصافي  ، من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والفوائد الناجمة عنه ، استيرادها

وتنفذ طلبات التحويل المطابقة . يفوق رأس المال الأصلي المستثمرللتنازل أو التصفية حتى ولو كان هذا المبلغ 
  .يوما 60التي يقدمها المستثمر في أجل لا يتجاوز ستين

 في مجال الرسوم الجمركية على السلع % 3تطبق نسبة منخفضة تقدر ب : 5ف  21وتضيف المادة  
لمذكورة في هذه المادة أن تكون محل تنازل أو ويمكن للسلع ا ،المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

  .تحويل طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة
تضمنت النص على أن الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات الواردة في المرسوم التشريعي  44 المادة

الوكالة بالوفاء بجميع  ويلتزم مستأنف الاستثمار أمام ،يمكنها أن تكون موضوع تحويلات أو تنازلات
  .الالتزامات التي تعهد ا المستثمر الأصلي والتي سمحت بمنح الامتيازات وإلا ألغيت هذه الالتزامات

يستشف من دراسة هذه النصوص أن المشرع لا يعتد في مجال السماح بالتحويل إلى الخارج إلا 
والتي تكون مسعرة رسميا من البنك  ،عبةرؤوس أموال بالعملة الصعلى بالاستثمارات المقامة اعتمادا 

  .المركزي
وبالتالي فإن الاستثمارات المقامة في شكل مساهمات تكنولوجية أو تقنية من دون مساهمة مالية مباشرة في رأس 

المستحقات المتصلة باستعمال النص على يتضمن  لم  هكما أن ، المال لا تكون الأرباح المترتبة عنها قابلة للتحويل
الأجنبية المقامة  بالمساعدة التقنية كما أن النص لم يتناول الاستثمارات ءات الملكية الصناعية وكذا الحقوق المرتبطةبرا

  . في شكل تقديم مساهمات عينية
  .ستحقات المالية الخاصة بالمصارف الأجنبيةالمإمكانية تحويل  عن أخرى من جهةلم يتضمن النص  

التشريعي يلزمه على اعتبار أن المرسوم "قبليا " بة مدى ملائمة التحويل يكون تدخل البنك المركزي في مراق* 
  .بمهمة التأكد من صحة استيراد الأموال المستوردة

السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع غير أنه لم يحدد   136يرتب المشرع إمكانية التنازل وتحويل *
 3الجمركية محددة ب علما أن هذه السلع يتم استيرادها بنسبة منخفضة للرسوم  ،"الخطير "كيفيات ممارسة هدا الامتياز 

   .؟ فقط يشير المشرع إلى ضرورة موافقة وكالة ترقية مساندة  ومتابعة الاستثمارات %
على   بالتزام مستأنف الاستثمار  ،المشروع أو تحويله بما يشتمل عليه من امتيازاتربط إمكانية التنازل عن  *

عن عدم احترام هذه الالتزامات إلغاءها  احترام كل الالتزامات التي يكون قد تعهد ا المستثمر الأصلي ويرتب المشرع 
 .إجراء في مواجهة مستأنف الاستثمار أيمن دون تقرير 

136- L’examen de la politique de l’investissement de l’Algérie op cit pages 32 et 33.  
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المعدل والمتمم  2001أوت  20المؤرخ في  01/03مر رقم الا - تبسيط وتطبيع عملية التحويل -ه

 - المتعلق بتطوير الاستثمار 2006جويلية  15المؤرخ في  06/08بالأمر رقم 

  
ققة وقيم التنازل أو الأرباح والفوائد المح ، لم يأتي المشرع بجديد بشأن شروط وتنظيم تحويل رؤوس الأموال

من المرسوم  12ذلك أن المادة  ، 12-93التصفية المترتبة عن الاستثمار الأجنبي مقارنة بالمرسوم التشريعي 
من المرسوم التشريعي  44ثم إن المادة  ،المعدل والمتمم  01/03من الأمر  31التشريعي تقابلها حرفيا المادة 

يعني هذا أن المشرع أبقى على نفس التصور وعلى ذات  ،عدل والمتمم الم 01/03من الأمر  30تقابلها المادة 
المحددات بخصوص ضمانات التحويل ولم يعرف موقفه أي تطور في اتجاه تطلعات المستثمرين الأجانب الداعية 

  .إلى مزيد من الحرية في ميدان التحويل
ر مجلس النقد والقرض التنظيم رقم أصد  المعدل والمتمم 01/03من جهة أخرى وتنفيذ  لمقتضيات الأمر 

  :وأهم النقاط التي تضمنها هي  2005جوان  6المؤرخ في  05/03
ويتم التنفيذ دراسة و تنفيذ طلبات التحويل تكليف البنوك التجارية والمؤسسات المالية المعتمدة بمهمة  -   

لتعويضات ا الأجنبية إضافة إلى قيم التنازل الخاصة بالاستثمارات ، من دون أجل بالنسبة لتحويل الأرباح
 Les jetons de présence et tantième pour les administrateurs“. الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

étrangers ».  - من التنظيم 3المادة -.  
تضمن التنظيم كذلك النص على إمكانية تحويل الأرباح المحققة في إطار الشركات المختلطة في حدود  -
  .اةت المالية المقدمة من قبل الشريك الأجنبي في رأسمال المنشالمساهما
يعود لبنك الجزائر مهمة وضع الشروط والوثائق الواجب تقديمها من قبل المستثمر الأجنبي للبنوك  -

  .137 التجارية والمؤسسات المالية لدعم طلب التحويل
 -ؤسسات المالية المعتمدة خاضعة لمراقبة بعديةتكون إجراءات التحويل المنفذة من قبل البنوك التجارية والم -

à postériori-  وتلتزم البنوك  ، بنك الجزائر كما هو الأمر بالنسبة لأي عملية مرتبطة بالتجارية الخارجيةل
التجارية والمؤسسات المالية في هذا الشأن بتقديم تصريحات دورية لبنك الجزائر تعلمه من خلالها على طبيعة 

  .يلات الخاصة بالمستثمرين الأجانب التي تقوم اوحجم التحو
أنه يجعله من  مما تقدم يبدو توجه المشرع إلى محاولة تبسيط وتطبيع إجراء التحويل على اعتبار

مع الإبقاء على شكل من المراقبة التالية لعملية التحويل يقوم ا  ،اختصاص المؤسسات المصرفية العادية
  .بنك الجزائر

 الأمر خلال من بلورتھ إعادة تم قد الجزائر بنك قبل من المعتمدة المالیة والمؤسسات التجاریة بالبنوك المناط ورالد إن -137
   .10-90 للقانون المعدل والقرض النقد قانون المتضمن 2003 أوت 26 في المؤرخ 11-03 رقم
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  .للاستثمارتحويل رأس مال المستثمر والأرباح المحققة في التشريعات العربية   ثانيا
يثير موضوع إعادة تصدير رؤوس الأموال المستثمرة عدد من الإشكالات تتصل بسعر الصرف المطبق 

  .العملة التي يتم ا ذلك التحويل والمدة الزمنية التي تسمح خلالها بإعادة تصدير رأس المال
 من قبل التشريعات باهتمام كبير حظيةمن الموضوعات التي  ةالمستثمرالأموال س ؤوإن موضوع حركة ر

نظرا لما يمثله تحويل رأس المال المستثمر من عبء على ميزان  ،العربية مقارنة بموضوع تحويل الأرباح والفوائد
المدفوعات للدول العربية وذلك لما له من علاقة باحتياطاا من العملات الأجنبية التي تمكنها من مواجهة 

من جهة أخرى فإن من أهم الضمانات المالية التي يحرص  ، جهةمتطلبات خطط التنمية الوطنية هذا من 
المستثمر الأجنبي على توفرها هي حقه في إعادة تصدير وتحويل أصل استثماره أو رأس ماله إلى الخارج بحرية 

فما هو مضمون التشريعات العربية المنظمة للاستثمارات الأجنبية في مجال  ، 138وديون قيود زمنية أو إدارية 
  .؟139 تقرير ضمانات وحماية مالية للمخاطر المرتبطة بتحويل رؤوس الأموال والأرباح المحققة

  : التشريع المصري -ا 
إعادة تصدير رأس المال بناءا على طلب  1971لسنة  65أجازت المادة التاسعة من القانون المصري رقم 
قت المادة بين ما إذا كان المال المستثمر عينيا فيجوز وفر  ،المستثمر الأجنبي وموافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار

وبين ما إذا كان المال المستثمر نقدا أجنبيا فإن تحويله  ، إعادة تصديره بذات الصورة التي ورد ا دون قيد أخر
يكون على خمس دفعات متساوية وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ وروده وبنفس العملة التي ورد ا 

  . 140الصرف المعمول به وقت التحويل وبسعر 
إعادة  من لمالرأس صاحب  21المادة مكنت  1974لسنة  43وفي قانون الاستثمار المصري رقم 

سواء ورد نقدا أو عينا بناءا على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار بشرط أن يكون  ، أو التصرف فيه هتصدير
مالم  ، م إخراجه بأقساط سنوية متساوية خلال خمس سنواتخمس سنوات وعلى أن يت هديورتقد مضى على 

يقرر مجلس إدارة الهيئة التجاوز عن شرط مضي خمس سنوات بالنظر لاستحالة تنفيذ المشروع أو الاستمرار فيه 
وأجاز القانون تحويل أو  ،إما لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر أو نتيجة ظروف غير عادية يقدرها الس 

صدير المال المستثمر في حدود أو بما لا يتجاوز قيمة الاستثمار الأولي مع إضافة نسبة لتلك القيمة إعادة ت
  وللإشارة فقد أخذت ، تحددها هيئة الاستثمار مقابل الارتفاع الذي يكون قد طرأ على قيمة الاستثمارات

لقيم رؤوس الأموال  بمبدأ التقييد والتوزيع السنويتشريعات عربية أخرى خلال فترة السبعينات 
فيفري   28الصادر في  348من مثل قانون الاستثمار السوري رقم  المستثمرة والمرشحة للتحويل نحو الخارج

   ،حيث أجاز إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج بعد مضي خمس سنوات على شكل أقساط سنوية 1969
  .216 ص سابق مرجع،  النعماني یحي سعد العزیز عبد/ د -138

  .و موریتانیا الكویت، سوریا ،المغرب ،الأردن ،مصر بدول الخاصة التشریعات دراسة على ننتصر سوف-139

  .بعدھا وما 23 ص سابق مرجع، الاستثمار وحوافز ضمانات قانون أمین عادل الأستاذ -140
  



129 
 

  
  
  
  141.% 25قسط منها بنسبة قدرها كل  

كذلك بإعادة تصدير رأس المال على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بعد مرور  1974وسمح قانون الاستثمار الأردني لسنة 
حالات خاصة على تحويل رأس المال دون تقييد في وجعل للجنة الاستثمار أن توافق   ، أو العمل الإنتاجسنتين من مباشرة 

   . 142بمدة السنتين أو التحويل على أقساط
منه النص على حق المستثمر في  4فقد تضمنت المادة  1989لسنة  230قم أما القانون المصري الخاص بالاستثمار ر 

تحويل المال المستثمر و إعادة تصديره وكذا تحويل الأرباح التي يحققها إلى الخارج بأعلى سعر صرف معلن في تاريخ التحويل 
  . 143إعادة التصدير أو

المعدل  1997لسنة  7القانون رقم  –لاستثمار التشريع المصري الخاص بضمانات وحوافز ايتضمن من جهته  لم  
نصا يبين حكم حرية أو حق تحويل رأس المال والأرباح المحققة علاوة على أنه ألغى الحكم  – 2004لسنة  14بالقانون رقم 
ه الفقه علي ذوإغفال التشريع المصري لهذا الحكم مما يأخ ، 1989لسنة  230من قانون الاستثمار رقم  22 الوارد في المادة

وهو الأمر الذي حاول الفقه المصري إيجاد  ،ولاسيما أنه معد بغرض توحيد الضمانات وتقديم أفضل الحوافز الاستثمارية  144
إنما يفهم منه الإباحة المطلقة من  ،بالقول أن سكوت المشرع في تحديد أحكاما خاصة بالتحويل وإعادة التصديرتفسيرا له 

القانون رقم  –أن هذا الموقف يجد ما يناقضه ضمن المنظومة التشريعية المصرية المنظمة للصرف  على ، 145دون قيد أو شرط 
الذي وضع بعض الشروط في مجال تحويل  -المنظم لتعاملات بالنقد الأجنبي والذي لم يتم إلغاء العمل به 1994لسنة  28

 24الصادر بتاريخ  120-93من خلال القانون رقم وهو النهج الذي أخذ به المشرع التونسي  ،رؤوس الأموال الأجنبية 
المعدل والمتمم المتضمن إصدار مجلة تشجيع الاستثمارات التونسية حيث لم يتضمن النص على أي إجراء  1993ديسمبر 

   .خاص ومميز بشأن تحويل رؤوس الأموال أو الأرباح
  :المغربيالتشريع  -ب

ملكة المغربية في مجال ترقية و تطوير الاستثمارات الوطنية والأجنبية في إطار الإجراءات المتخذة من قبل سلطات الم
الجمركية والمالية إضافة إلى الضمانات المتصلة بالصرف ضمن ما أصطلح على  ، جمع مجمل الامتيازات الضريبية تم ،بالمغرب 
   Charte des investissements" ميثاق الاستثمار" تسميته 
 

141- 
 سنة الاقتصادیة للشؤون العامة الإرادة، العامة الأمانة،  العربیة الدول جامعة، العربي الوطن في الاستثمار قوانین

.818 ص 1978
  

  .822 ص،  سابق مرجع العربي الوطن في الاستثمار قوانین -142

 كلھا لمستثمرا المال أرباح صافي تحویل یكون أن ومضمونھا 237 ص سابق مرجع،  النعماني یحي سعد العزیز عبد د -143
  .للمشروع الأجنبیة العملة بحساب الدائن الرصید حدود في أو

عبد العزیز سعد یحي النعماني / راجع د، ولیس الأمر مقتصرا على ھذا فقد أغفل المشرع كذلك معالجة نزع الملكیة  -144

   .220ص
لصرف الذي یتم بھ تحویل رؤوس یرى بعض الفقھ ضرورة بیان تلك الأحكام بوضوح وعلى الأخص تحدید سعر ا - 145

 سعد العزیز عبد/د راجع،  فیھا الأجنبي الصرف سعر یتحدد التي النامیة الدول في لاسیما الأرباح تحویلالأموال وكذا تحدید سعر 
  .220 ص سابق مرجع النعماني  یحي
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الذي حدد "  1995نوفمبر  08المؤرخ في  213-95- 1الدهير رقم " ولقد تم إصدار هذا القانون ب 
توحيد مجمل  ،ط التدابير الإداريةيسبمن خلاله المشرع المغربي مجموعة أحكام يهدف من خلالها إلى ت

وفي مجال الحماية المالية يقدم الميثاق تغطية واسعة   ،الميكانيزمات الرامية إلى تشجيع مختلف أشكال الاستثمارات
إضافة إلى تمكين المغاربة غير لا جنبية مقيمين كانوا أم للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسيات الأ

الضرائب من دون تحديد  نالمقيمين من استثمار أموالهم بالعملة الأجنبية والإقرار بحرية تحويل الأرباح الصافية م
إلى فوائد  ع بصفة كلية أو جزئية إضافةيقيم التنازل أو تصفية المشارتحويل  إمكانيةإضافة إلى   ،للقيم ولا لمدة 
هذا فإن القانون المغربي يمكن المستثمر الأجنبي من تحويل الأرباح غير الموزعة  جانب  إلى 146 المترتبة عنها

مخزون يعاد استثماره ليتم توزعه خلال السنة الملية  أوعليها كاحتياطات  الإبقاءبعة لها و خلال السنة المالية التا
ؤوس الأموال المستثمرة أو الأرباح المحققة عبر البنوك يتم تحويل ر ، 147 رجوبالتالي تحويله نحو الخاالتالية  

التجارية المعتمدة هذه الأخيرة التي تكون ملزمة بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ أوامر التحويل إلى ديوان الصرف 
  .التابع للمقاطعة المعنية

يمكن المستثمر   Régime de convertibilité ملةيقيم المشرع المغربي من جهة أخرى نظاما خاصا بتحويل الع 
التحويل لمصلحتهم  بقصد مباشرة عملية  ،بنوك التجارية لل - délégation-الأجنبي أو المغربي غير المقيم من تقديم تفويض 

لمتعلقة ا -رأس المال فقط –ويكون ذلك بمناسبة التنازل عن المشروع أو التصفية إضافة إلى تسديد المستحقات البنكية 
  .بالقروض المبرمة مع مؤسسات مالية خارجية 

ويشترط من جانب آخر على المستثمر الأجنبي أو المغربي غير المقيم تقديم الوثائق التالية للبنوك التجارية قصد تمكينها من 
  :المحصلةتنفيذ أوامر التحويل الخاصة بالأرباح والفوائد 

هذه الوثائق  كل التمويل،جداول و والمصاريف الخاصة بالمشروع وجدول النتائج  الإيراداتمحصلة والموازنة المحاسبية  -
  .تكون مصحوبة بالوثائق المحاسبية المثبتة للحجية وعليها خاتم مصالح الجباية ذات الاختصاص

التي تحدد الأرباح محضر أو محاضر الجمعيات العامة العادية للمساهمين في الشركة المصادقين على النتائج المالية للشركة و -
  .المحققة وتوزيعها

 موينهعنا  ،جنسيام إن تعددت ، أسمائهمقائمة اسمية للمساهمين المستفيدين من إجراء التحويل نحو الخارج مع تبيان  -
  .وعدد الأسهم المملوكة لكل واحد منهم

المستثمر الأجنبي أو المغربي غير المقيم  148فرأما بالنسبة لتحويل الناتج النقدي المترتب عن التنازل أو التصفية فيجب أن يو
  : الوثائق التالية

146- Guide de l’investisseur étranger en matière de change – office des changes royaume du Maroc- 

www.oc.gov.masans date page 8  

147- Les bénéfices non distribués et affectés à un compte de report à nouveau de « réserve ou de 

provision ». 

  .العقاریة الممتلكات على للتنازل النقدي الناتج تحویل حالة في توفیرھا الواجب الوثائق كذالك الصرف نظام تتضمن -148

 

http://www.oc.gov.ma
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 les رة في البورصةعنقولة غير المسبالنسبة لتحويل الناتج النقدي المترتب عن التنازل عن القيم الم -أ

valeurs mobilières non cotées  

  .الوثائق المحاسبية المتعلقة بآخر سنة مالية للشركة -
  .محضر الجمعية العامة العادية -
  .نسخ من عقود التنازل متضمن ثمن التنازل -
 Les valeursة في البوصة  المسعر بالنسبة لتحويل الناتج النقدي المترتب عن التنازل عن القيم المنقولة - ب

immobilières négociées à la bourse.  
ثمن التنازل وتاريخ تحقق  ،طبيعة وعدد السندات المتنازل عليها ،جدول خاص متضمن هوية المتنازل -
 .العملية

  : التشريع الكويتي -ج 
لمباشر لرأس المال الأجنبي في في شأن تنظيم الاستثمار ا 2001لسنة  8من القانون رقم  11نصت المادة 
على إمكانية تحويل المستثمر الأجنبي لاستثماره وذلك بصورة كلية أو جزئية إلى مستثمر آخر  ،دولة الكويت

وفي حالة تحويل  ،ما يمكنه التخلي عن استثماره لشريكه الوطني في حالة المشاركةك ،أو إلى مستثمر وطني 
عضه إلى مستثمر أجنبي آخر يحل هذا الأخير بقدر ما حول إليه المستثمر ملكية الاستثمار الأجنبي كله أو ب

  .2001لسنة  08الأصلي وتستمر معاملة الاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 
النص على إمكانية تحويل المستثمر الأجنبي إلى الخارج أرباحه ورأسماله  12المادة  تمن جهة أخرى تضمن

في المشروع والمتعاملين معه  كما أن للعاملين غير الكويتيين ، ع ملكية المشروعوكذا التعويض المترتب عن نز
م ومستحقاللخارج ممن خارج البلاد تحويل مدخرا .  

الملاحظ أن المشرع الكويتي لم يضع أية شروط خاصة لتمكين المستثمر الأجنبي من تحويل أمواله المستثمرة 
الذي تقدمه لجنة إستثمار رأس المال الأجنبي المادة  -يشترط الترخيص كما أنه لم  ،أصولا كانت أم أرباحا 

إلا في حالة التحويل الكلي أو الجزئي للاستثمار لفائدة مستثمر  –التي تحدد اختصاصاا  06و المادة  05
ة التعاقدية أجنبي آخر أو إلى مستثمر وطني أو في حالة التخلي  أي التنازل بالبيع أو غيره من وسائل نقل الملكي

الملاحظ كذلك عدم تضمن النص على حالات التصفية التي قد تلحق الاستثمار .  149إلى الشريك الوطني
كما لم يحدد القانون الوضعية القانونية للاستثمار الأجنبي المتنازل عنه لمستثمر أجنبي آخر مع ما يتصل ،الأجنبي 

ثمر الأجنبي المتنازل له عن الشروط والمقتضيات المحددة به من امتيازات وحوافز في حالة عدم إحترام المست
  .-14و  13المواد  –لكيفيات الاستفادة منها 

 

 أو أجانب لفائدة و الخارج نحو یتم التحویل أن اعتبار على الوطني للمستثمر التحویل إمكانیة على النص الداعي من یكن لم انھ یبدو -149

  .مقیمین غیر وطنیین
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        الموريتانيالتشريع  -د 
 تحويل حرية" في مادته الخامسة المعنونة موريتانياالمنظم للاستثمارات في  2002/03تضمن القانون رقم 

  :ما يأتي " الأجنبية الأموال رؤوس
 و يتم هذا ،ضمان حرية تحويل الأموال المستثمرة من قبل رؤوس أموال أجنبية في شكل عملات صعبة -

 100لأرباح المحققة بصورة كلية بالنسبة للمنشآت المقامة بأموال أجنبية التحويل بالنسبة للفوائد وا
و بنسب متفاوتة ينظر بشأا إلى مستوى مساهمة الرأسمال الأجنبي بالنسبة للمنشآت ذات رؤوس  %

  .الأموال المختلطة
 .ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال الأجنبية في حالة التنازل أو حالة التوقف عن النشاط -

نزع الملكية ، التأميم أو المصادرة و تكون هذه التعويضات معفاة من كل  نتعويضات المترتبة عال -
 .الحقوق الجبائية و الرسوم

 .الأجانب و يتم ذلك من دون أجل الموظفينضمان تحقيق تحويل أجور  -

 الموريتانيينوطنين نتيجة التنازل عن الاستثمار لفائدة الم  Les plus valuesبالإضافة إلى الأرباح المحققة  -
و يتم ذلك في شكل حصص إجتماعية أو أسهم بالنسبة لشركات رؤوس الأموال و يتم هذا التحويل 

 .بعد احتساب الحقوق الجبائية و الرسوم

  :الأردنيالتشريع  -ه

ما مدلوله أنه يكون للمستثمر  15في مادته المنظم للاستثمارات  2003لسنة  68تضمن القانون رقم 
و عليه قبل   ،لكية المشروع خلال مدة الإعفاء من دفع المستحقات الجبائية و الجمركية إلى مستثمر آخرنقل م

 من  7المنصوص عليها في المادة -استكمال الإجراءات اللازمة لهذه الغاية إعلام لجنة الحوافز الاستثمارية 
ثمر الجديد أن يتمتع بالإعفاءات و بذلك مسبقا مع بيان أسباب نقل الملكية و يكون للمست  -  القانون

تزامه بالشروط المرتبطة الالتسهيلات و الضمانات التي منحت للمستثمر الأول إلى غاية اية مدة الإعفاء بشرط 
  .بالمشروع

 Les actifs immobilisés -بيع الموجودات الثابتة –يحق للمستثمر بعد موافقة لجنة الحوافز الاستثمارية  -أ
  :متمتعة بالإعفاء أو التنازل عنها على النحو التاليالتي تكون 

  .شريطة استعمالها في مشروعه 68إلى مستثمر آخر مستفيد مسبقا من أحكام القانون رقم  -1
إلى أي شخص أو مشروع آخر غير مشمول بأحكام هذا القانون شريطة تأدية الرسوم و الضرائب  -2

  .المستحقة عليها
من  18المادة  ،بالإعفاءنة إعادة تصدير الموجودات الثابتة المتمتعة لجلاوافقة كما يحق للمستثمر و بم - ب

                                                                                                                     :جهتها تضمنت النص على حقوق المستثمر غير الأردني في مجال التحويل
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أو أي تشريع سابق  68إخراج رأس ماله الذي أدخله إلى المملكة للاستثمار وفق أحكام القانون رقم  -أ 
  .منظم للاستثمارات

  .تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد و أرباح - ب
و يتم هذا التحويل دون تأخير شريطة أن ،  مهتصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسه -ج

  .يكون قد أوفى بما ترتب للغير من التزامات على المشروع أو أي التزامات ترتبت عليه بحسب أحكام القانون
  .يتم التحويل الخاص برأس المال فقط بعملة قابلة للتحويل -د
ن يحولوا رواتبهم و تعويضام إلى خارج للعاملين الفنيين و الإداريين غير الأردنيين في أي مشروع أ -ه
  .المملكة

نلاحظ مما تقدم التفرقة التي يقيمها المشرع الأردني بين المستثمر الوطني و المستثمر الأجنبي فيما يتصل 
بشروط و إجراءات نقل الملكية تحديدا ، كما نلاحظ قيام نظام التحويل على مبدأ الحرية و غياب أي شكل 

  .150 د الكمي الزمني أو الإجرائي إلا في حالة التصفيةمن أشكال التقيي
  :التشريع السوري  - و 

 – 25من القانون الصادر بتاريخ  151-الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي  –تضمن الفصل الخامس 
 و أنه يسمح للمستثمرين السوريين المغتربين 24المتضمن تشريع الاستثمارات السوري المادة  1991 – 04

لرعايا الدول العربية و الأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم 
و يتم ذلك على أساس القيمة الفعلية للمشروع عند تاريخ ، إلى الخارج  الأجنبيالصافية من المشروع بالنقد 

س الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من التخلي و يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج و بنف
و يعود ، تاريخ وروده و ذلك إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر

للمجلس الأعلى للاستثمار مهمة تقدير تلك الظروف و يحق لذات الس أن يوافق في حالات خاصة على 
زمنية ، كما يسمح القانون بتحويل الأرباح  و العوائد التي يحققها  تحويل المال الخارجي دون التقيد بمدة

  .المستثمر الأجنبي إلى الخارج
في مجال تحويل رؤوس أموالهم المستثمرة من حيث  الأجنبييتسم القانون السوري بالتضييق على الاستثمار 

يتم إقامة المشروع بسبب خارج عن تحديد مدة زمنية لبقاء المال الخارجي قد تصل إلى ستة أشهر حتى و لو لم 
إرادة المستثمر و يمكن من جانب آخر الس الأعلى للاستثمار من سلطة تقديرية واسعة لا تكون خاضعة لأي 

  .طعن أمام جهة قضائية مستقلة
استغلال رأس المال العربي  و جعل القانون الأردني للجنة تشریع الاستثمار حق تمحیص طلبات تحویل الأرباح و الفوائد المتأتیة عن -150

ون أو الأجنبي و تتخذ اللجنة الإجراءات الضروریة لتسھیل و استعجال تحویل تلك الأرباح إلى الخارج ، على أن أي تحویل للعملات یخضع لقان
  . لبنك المركزيمراقبة العملة الأجنبیة و یتم التحویل بالعملة التي استورد بھا أو بأیة عملة أخرى قابلة للتحویل بموافقة ا

  .ینظر المشرع السوري إلى الاستثمار الأجنبي بالاعتداد بمصدر رؤوس الأموال المستثمرة لا بجنسیة المستثمر -151
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بالجزائر منذ الاستقلال و تحديدا المواد  الأجنبيلقد مكنتنا دراسة النصوص التشريعية المنظمة للاستثمار 
لأموال الأجنبية المستثمرة نحو الخارج من رسم منحنى بياني محدد لموقف المبينة لموقف المشرع من حرية تحويل ا

  .المشرع من دور رؤوس الأموال الأجنبية في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد
فقد عرف موقف المشرع ترددا في تحديد إجابات صريحة بشان مدى حرية تحويل رؤوس الأموال 

مما أدى به إلى إصدار موقف مزدوج غير واضح يبقي من جهة ، تبة عنهاالمستثمرة  و العوائد و الأرباح المتر
على التزاماته الدولية في مواجهة المستثمرين الأجانب المقيمين لاستثمارام قبل الاستقلال و واضعا من جهة 
ر أخرى لمشروع تصور مستقبلي يضيق تلك الحرية من حيث النسب المسموح بتحويلها بمناسبة تشريع لم يصد

  .بعد
شيئا من المنطقية من حيث تعمده  284- 66إن التوجه الاشتراكي في تسيير الاقتصاد الوطني أبقى للأمر 

أو بالأرباح  –بالنظر إلى نسبة المساهمات الأجنبية  –تحديد حرية التحويل سواء تعلق الأمر بالأصول المستثمرة 
ج من جهة تفادي التبعية لمصادر التمويل و المقصد من ذلك مزدو –كحد أقصى  % 16نسبة  –المحققة 

  .الأجنبية للتنمية و من جهة أخرى الإبقاء على توازن ميزان المدفوعات أو على الأقل عدم الإخلال المفرط به
منظما للنقد و القرض غير أن الفراغ القانوني في مجال الاستثمارات الدولية  10 – 90جاء القانون رقم 

فرض ضرورة تخصيص بعض  – 1989بعد تعديل الدستور سنة  –بداية التسعينات  خلال فترة الثمانينات و
المواد لهذا الموضوع و لقد اشتمل في هذا الخصوص و لأول مرة على مبدأ حرية تحويل الأموال المستثمرة نحو 

و  10 – 90الخارج على الأقل من دون شروط كمية أو زمنية ، غير أن الصدام تبين بين مضمون القانون 
بعبارة أخرى لم يكن كافيا النص على حرية التحويل في ظل انعدام تصور ، نصوص التنظيم المنفذ لمقتضياته 

  .فعال لتكريسه
في مجال التعامل مع التواجد الرأسمالي  ليبراليةكتعبير عن توجهات أكثر  12 – 93ثم إن إصدار قانون 

النظم المعترف ا دوليا في مجال الاستثمارات و حرية الأجنبي في الدورة الاقتصادية و تضمين نصوصه لبعض 
مع إبقاء المشرع على الدور الرقابي لهيئات إدارية تابعة ، تحويل رؤوس أموالها الأجنبية و الأرباح المرتبطة ا 

/  01للسلطة التنفيذية و تمكينها من سلطة تقديرية واسعة و هو ذات التفاوت الذي أبقى عليها الأمر رقم 
03 .  

من جانب آخر فقد مكنتنا دراسة مختلف الأحكام المنظمة لمسألة تحويل رؤوس الأموال المستثمرة و 
الأرباح المتأتية عنها إضافة إلى القيم المترتبة عن التصفية أو التنازل عبر تناولنا موع من القوانين العربية الخاصة 

  .بالاستثمار الأجنبي من تأكيد مجموعة من الملاحظات
توجه التشريع العربي عموما المنظم للاستثمار إلى إقرار ما استقر عليه العمل الدولي في مجال توفير : أولا 

أوسع الحريات لتحويل رؤوس الأموال المستثمرة و الأرباح المحققة مع تفاوت درجات و مستويات هذا التوجه 
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تصاديات كل دولة في الدورة العالمية للتجارة و من حيث مستوى اندماج اق ةالفقيربين الدول العربية الغنية و 
  .تبادل رؤوس الأموال

التشابه الموجود بين التشاريع العربية من حيث الصيغ القانونية المختارة لتأطير حرية التحويل بالنسبة : ثانيا 
و تأطير  –مصر ، الكويت ، تونس و بدرجة أقل المغرب و الأردن  –للدول الآخذة به بشكل مطلق 

  .-سوريا و موريطانيا –مستويات التضييق 
التقلص المتواصل لدور الدولة الاقتصادي من حيث انحصار الدور الرقابي على تداول رؤوس الأموال : ثالثا

  .الأجنبية و تحويلها
  :ضمانات تحويل الأرباح و الأصول المستثمرة في الاتفاقيات الدولية للاستثمار :الثانيالمطلب 

صدرة للاستثمارات إلى إبرام اتفاقيات منظمة لتحويل الأصول المستثمرة و الأرباح المحققة من الدول تلجأ الدول الم
و شامل لموضوعات و  و مرد هذا المسعى يعود بالإضافة إلى إرادة الدول المصدرة في وضع تأطير عام،  المضيفة نحو أراضيها

الإبقاء على  إلىعامل ، و الضمانات تعبر كذلك عن سعيها الدائم ميادين الاستثمار الدولي لرعاياها من حيث المنشأ، الت
  ، ثم إن اختيار الإتفاقية الدولية بأنواعها المختلفة إمكانية تحويل الأموال المستثمرة مع ما تحققه من أرباح إلى دورا الاقتصادية

 ،تلحق بتشريع الدولة المضيفةات القانونية التي قد كأداة لتأكيد حرية التحويل  جاء كضمان لتجنب الآثار السلبية لتغيير  152
  .على اعتبار أن الأمر يرتبط بداية و اية بإرادة السلطة السائدة في البلد المضيف

و تامة تمكنه حقيقية لا يعد دلك المستثمر الأجنبي بمضمون النصوص القانونية الداخلية لتنظيم مسألة التحويل و لا يكتفي 
و لا سيما أن قواعد القانون الدولي العرفية تبقي على أحقية كل دولة في تنظيم شؤوا النقدية  ، أموالهل متى شاء من تحوي

   . 153بالكيفية التي تراها مناسبة لمصالحها الاقتصادية
   تحويل رأس المال في اتفاقيات الاستثمار : أولا 

تصدير رأس المال إلى الخارج على نحو  رأينا فيما سبق أن تشريعات الاستثمار تسمح بتحويل أو إعادة
متفاوت فيما بينها و تفرق بين إعادة تحويل المال بعد استثماره و بين إعادة تصديره لتعذر استثماره في البلد 

كما تفرق بين إعادة تصدير المال الوارد عينا و الوارد نقدا ، و يضع بعضها حدا لما يسمح بتحويله ، المضيف 
  .إلى غير ذلك من الأحكام و الإجراءات الأصلي ى قيمة الاستثمار و هو ألا يزيد عل

ملائمة المدة الزمنية التي يحق له خلالها تحويل أو إخراج أمواله مدى على أن أهم ما يعني المستثمر من تلك الأحكام هو 
لتحويل ، و لأن التي يتم ا اون ذلك ظرف ما ، كما يعنيه الكم و الكيفية دمن البلد المضيف سواء تم استثمارها أو حال 

مثل  ،غير ميسرة في نظر المستثمر أغلب التشريعات الحديثة تمنح المستثمر حق إخراج أمواله وفقا لإجراءات و قيود تبقى دائما
موافقة هيئة أو جهة معينة على ذلك التحويل كما قد يكون بعد انقضاء فترة معينة على استثمار المال أو وروده في شكل 

   .154 ساط متساوية لعدة فترات أو الجمع بينهماأق

  .الثنائیة ، الجماعیة ، الإقلیمیة أو الجھویة و المتعددة الأطراف  -152

رسالة دكتوراه كلیة الحقوق  –علي ملحم ، دور المعاھدات الدولیة في حمایة الاستثمارات الأجنبیة الخاصة في الدول النامیة / د -153
  .224عبد العزیز سعد یحیى النعماني مرجع سابق ص / مشار إلیھا من قبل د 1998جامعة القاھرة سنة 

154- Comment accroitre la sécurité des investissements français à l’étranger ? Pour une rénovation des 
instruments conventionnels chambre de commerce et d’industrie de paris 2000 page 34.   
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إلغاء بعض تلك الأحكام و الحد أو التخفيف من  يصبو إلى التشريعات حديثا اه  العام لتلك تجالاو مع أن 
بعضها الآخر لتسهيل إعادة تحويل رأس المال و خصوصا ما يتعلق بالمدة التي يحق للمستثمر خلالها إخراج 

  .  155 تثمار عائق ماحال دون ذلك الاسأمواله من البلد المضيف سواء استثمرها أو 
المال ، معتبرا من المخاطر غير التجارية التي تقف  رأسبالرغم من ذلك فلا يزال تحويل أو إعادة تصدير 

و عائقا أمام انتقال رؤوس الأموال ، و حيث أن حق تحويل رأس المال بحرية يعد من أهم العوامل الدافعة 
إليها  الانضمامكذلك أهم أسباب وجود اتفاقيات الاستثمار و كما يعد ، لاستثمارات الأجنبية المشجعة على ا

لتقديم الحماية ها تقديرمحاولة سواء للتخلص من تلك القيود التي تبقي عليها التشريعات الوطنية أو على أقل 
و يدرج بعض  ، لما يعرف بمخاطر العجز عن تحويل أصول الاستثمارات إلى الخارجالمطمئنة للمستثمرين 

رفض السلطة العامة في البلد المضيف السماح بتحويل عملته الوطنية : ذه المخاطر تحت صور ثلاثة هي الفقه ه
إلى العملة الأجنبية القابلة للتحويل ، أو تأخر الموافقة أكثر من المدة المعقولة ، أو فرض سعر صرف تمييزي عند 

  . 156 التحويل
  :لثنائيةإعادة تصدير رأس المال في الاتفاقيات ا -اولا 

الخاصة بإخراج أو إعادة تحويل الأموال المستثمرة من الناحيتين  157و سنتناول أحكام الاتفاقيات الثنائية 
  .الشكلية و الموضوعية

  :الناحية الشكلية  -أ
اهتمت الاتفاقيات الثنائية اهتماما كبيرا بمسألة إعادة تصدير رأس المال، و شكلت محور ارتكازها ، 

بعدد من النصوص الصريحة شاهد حال على  ةرأس المال الوارد في الاتفاقيات و المخصوص فأحكام تحويل
و دليل عناية و حرص تلك  ولاة لحرية حركة الأموال المستثمرة من البلد المضيف و إليهالأهمية القصوى الم

ال بشكل صريح و مباشر الاتفاقيات ، حيث أنه لا تكاد تخلو اتفاقية من تناول تحويل أو إعادة تصدير رأس الم
مستخدمة عبارة تحويل رأس المال أو إعادة تصدير المال المستثمر للدلالة على السماح بإخراج الأموال المستثمرة 

هذا على الأقل ما استقر عليه الفقه بشأن دراسة غالبية الاتفاقيات الثنائية الخاصة ، من البلد المضيف 
  .بالاستثمار

الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الجزائر خلال مرحلة التسعينات نجدها لم  عدد منغير أنه و برجوعنا إلى 
 تتضمن النص على تحويل رؤوس الأموال المستثمرة ؟ و اقتصارها على تضمين المواد الخاصة بالتحويل المداخيل 

  .مع ملاحظة أن المشرع الجزائري لم یقدم أي حكم في ھذه المسألة -155

و  196، عقد ضمان الاستثمار و القانون الواجب التطبیق علیھ و تسویة المنازعات التي قد تثور بشأنھ مرجع سابق ص  ھشام خالد -156
  .ما بعدھا

اعتمدنا في دراستنا على الاتفاقیات الموقعة من طرف الجزائر مع الاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي و مع الجمھوریة  -157
  .ة الفرنسیة و حكومة رومانیا و المملكة الإسبانیة المشار إلیھا في الفصل الأول من ھذه الدراسةالإیطالیة و الجمھوری
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من الإتفاق  05المادة - بما فيها الأرباح و الفوائد و عائدات رأس المال ، الحصص الموزعة و الإتاوات
فهل يعني هذا أن الحماية المالية المقررة   -المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية و الاتحاد الاقتصادي البلجيكي

  في الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر لا تشمل ضمان تحويل رؤوس الأموال المستثمرة ؟
الاتفاقيات التي لم تشمل نصوصها بالذكر عبارة تحويل رؤوس  أنإلى القول  158يذهب جانب من الفقه 

انية التحويل لا يفهم منه أنه لا تشمل رؤوس الأموال الأموال صراحة عند تنظيمها للأموال المشمولة بإمك
ما دامت تنص هذه الاتفاقيات على أن للمستثمر أن يحول الإيرادات المتحصل  ، بالحماية عن طريق التحويل

عليها بالبيع الكلي أو الجزئي أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار أو المتحصل من نقل ملكيته أو تصفيته ، 
هذه الأحكام من حيث أن دلالتها واضحة على المراد منها و عباراا قاطعة في الدلالة على حق المستثمر فمثل 

في تحويل أصل ماله من الدولة المضيفة إلى الخارج ، و نضيف على ما تقدم بالنسبة للمثال الجزائري أن 
نصت صراحة  03 – 01من الأمر  31راجع المادة  –الأحكام التشريعية المنصوص عليها في قانون الاستثمار 

  .على إمكانية تحويل المساهمات في رؤوس الأموال المنشأة للإستثمار
  :الناحية الموضوعية  - ب

إذا كان تحويل رأس المال أو إعادة تصديره أصبح من المسلمات في الاتفاقيات المنظمة للاستثمار فما هي 
ا رأس المال المسموح بتحويله ؟ من حيث الموضوع أخذت المكونات الأساسية و الموضوعية التي يتألف منه

  :الاتفاقيات نمطين 
 السماح بتحويل رأس المال المستثمر و العوائد الاستثمارية المضافة إليه و المكونة لرأس مال جديد -1

ذت به بعض و هو المسلك الذي أخ ،نتج من مجموع القيم الرأسمالية المضافة سواء لزيادة الاستثمار أو لصيانته 
الاتفاقيات الثنائية و مثالها الاتفاقيات التي أبرمتها جمهورية مصر العربية مع المغرب و التي تضمنت النص على 

و   ،تحويل رأس المال المستثمر بما فيه من العوائد المعاد استثمارها أو أي مبلغ إضافي يهدف إلى صيانة الاستثمار
لتي لا تخرجها عن المعنى افي العبارات غيير ت الاستثمارية مع بعض التبمثل هذا الحكم وردت نصوص الاتفاقيا

المقصود و هو السماح بتحويل رأس المال و المبالغ الإضافية اللازمة للحفاظ على الاستثمار و زيادته حسب 
ماح بتحويل هذه الاتفاقيات و مثيلاا قننت الس ، 159 اتفاقية الاستثمار المبرمة بين جمهورية مصر و كرواتيا

رأس المال و معه تلك المبالغ المضافة أو المقدمة من المستثمر دف تنمية الاستثمار و تطويره أو لصيانته و 
المحافظة عليه ، لم تأخذ الاتفاقيات الثنائية المدروسة من قبلنا و الموقعة من طرف الجزائر ذا النمط المحدد 

  .للجانب الموضوعي لتحويل رأس المال
بتحويل رأس المال المستثمر مع الزيادات ما المسلك أو النمط الثاني فتسمح من خلاله الاتفاقيات أ -2
  بمعنى آخر فإن الاتفاقيات لا تشترط تساوي قيمة رأس المال المعاد تصديره إلى الخارج مع  ،على قيمته الطارئة

  .و ما بعدھا 250عبد العزیز سعد یحیى النعماني ص / د -158

  .1997نة لس --159
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قيمته حين وروده إلى البلد المضيف للاستثمار، ومن ذلك الاتفاقية التي أبرمتها الجزائر مع المملكة الإسبانية 
و كذا "الناتج من البيع أو من التصفية الكلية أو الجزئية لاستثمار ما  ..."حيث نصت المادة السابعة منها على 
و نصت المادة الخامسة ف د كذلك من الاتفاقية  - ف د 5المادة -ة الاتفاقية الموقعة مع الجمهورية الفرنسي

حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، بما في ..." اللكسمبورغي –الموقعة مع الاتحاد البلجيكي 
  ." ذلك فوائض القيمة للرأس مال المستثمر

  : يةإعادة تصدير رأس المال في الاتفاقيات الجماع - ثانيا 
من اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي  -الضمانات المالية  – 11نصت المادة 

 أخرى متعلقة...... يسمح كل طرف متعاقد بحرية تحويل و بدون أجال رأس المال و عوائده أو أي "على أنه 
 1ف  7كما نجد أن المادة  "...ف الرسمي بالاستثمار و ينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصر

يتمتع المستثمر العربي بحرية "تنص  160 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية
تحويل رأس المال العربي بقصد الاستثمار في إقليم أية دولة طرف و بحرية  تحويل عوائده دوريا ثم إعادة تحويله 

أو   ،مصرفية ،ولة طرف بعد الوفاء بالتزاماته المستحقة بدون أن يخضع في ذلك إلى أية قيود تمييزيةإلى أية د
إدارية أو قانونية و بدون أن تترتب أية ضرائب أو رسوم على عملية التحويل و لا يسري على مقابل الخدمات 

اية الاستثمارات المبرمة بين الدول و هذه الأحكام تتفق حرفيا مع ما تضمنته اتفاقية تشجيع و حم "المصرفية
  .1971لسنة  الإسلاميالأعضاء في منظمة المؤتمر 

  :للتحويل "الحرة"للممارسة  ينية حددت شرطنالملاحظ أن الاتفاقية المغاربية للاستثمارات البي
، مما  التزام رعايا الطرف المتعاقد بتصريح التحويل للعملات و يتم ذلك تطبيقا للمقتضيات الوطنية -أ

يؤدي بنا إل القول و في حالة انعدام اشتراط هذا التصريح في التشاريع الوطنية فإن المستثمر المغاربي لا يكون 
يعني هذا أن الاتفاقية أحالت المستثمر إلى مقتضيات التشريع الوطني الذي أعد لمخاطبة كل به،  ملزما

دم تبادل رؤوس الأموال و الاستثمارات فيما المستثمرين على اختلاف جنسيام و هو الأمر الذي لا يخ
   .على خلاف ما تضمنته النصوص التأسيسية للاتحاد ،بين الدول المغاربية

  .استخلاص الضرائب إضافة إلى دفع مستحقات الدائنين و الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية - ب
العربية فإن مبدأ تحويل رأس المال إلى إقليم أما الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول 

جاء في صورة مقتضبة بالرغم أن تحويل رأس المال و حرية  ،هالدولة العربية المضيفة للاستثمار و إعادة تصدير
حركته بين الأقطار العربية من أهم دواعي وجود هذه الاتفاقية ، فالنص و إن أعطى المستثمر العربي حرية 

  ض استثماره في إقليم أية دولة إلا أن إخراجه يتوقف على الوفاء بالالتزامات المستحقة عليه في إدخال المال بغر
  

  .1980أبرمت سنة  -160
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و هذا أمر طبيعي تضمنته غالبية  ،اال الضريبي و غيره من الاستخلاصات المحددة في التشاريع الوطنية 
لاستثمار رؤوس الأموال العربية انفردت باشتراط تحويل أصل رأس  أن الاتفاقية الموحدة إلاالاتفاقيات الثنائية ، 

المادة  –من تاريخ تحويله أيهما أقل  161 المال بعد فترة تحدد بانتهاء الاستثمار وفقا لطبيعته أو بخمس سنوات
27 -.  

ل من الضروري الأخذ بعين الاعتبار تواريخ صدور كل من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموا
حيث  ،العربية و تاريخ المصادقة على مشروع الاتفاقية المبرمة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 

كانت في بداية الثمانينات من القرن الماضي و هو الأمر الذي يفسر ربما إبقاءها على اشتراط خروج الأموال 
معمولا به في غالبية التشريعات العربية و هو ما المستثمرة في شكل أقساط و هو الأمر الذي كان مقبولا و 

حيث نصت على تحويل عوائد الاستثمار عند التصفية  ،يفسر كذلك أخذها بالقواعد الإرشادية للبنك الدولي 
أو البيع دون أي تأخير إلا أنه في الأحوال الاستثنائية التي تواجه فيها الدولة المضيفة صعوبات في توفير النقد 

و لا  ،يجوز استثناء أن يتم تحويل هذه المبالغ على أقساط خلال مدة تكون قصيرة بقدر الإمكان الأجنبي 
هو الأمر الذي يدعونا إلى القول بضرورة مراجعة مقتضيات الاتفاقيات و  .تتجاوز في أية حال خمس سنوات 

لتي أخذت ا النصوص التشريعية الجماعية فيما بين الدول العربية و الإسلامية حتى تتفق و مقتضيات الجديدة ا
  .الوطنية و  الإتفاقيات الثنائية

  تحويل أرباح الاستثمارات في الاتفاقيات الدولية  :ثانيا 
I- الإتفاقيات الثنائية:  

تشمل عملية التحويل الخاصة بالأرباح المحققة إضافة إلى الفوائد المحصلة عن استثمار رؤوس الأموال ، 
الشركاء داخل المشروع إضافة إلى المستحقات المالية المرتبطة بتنفيذ الاستثمار و التي من الأرباح الموزعة على 

ناولها من حيث ت و تنتهج الاتفاقيات الثنائية في هذا الشأن ،كية نبينها مستحقات الموردين و الاستحقاقات الب
اربتين اثنتين هما الحرية التامة و الحرية مق ،مخاطر عدم التحويل الخاصة بالأرباح و العناصر الأخرى المرتبطة ا 

  .المقيدة
  قوامها تضمين الاتفاقيات الثنائية مبدأ الحرية التامة في مجال التحويل لكل المستحقات   :المطلقةالحرية  -  أ

 les paiementsو الالتزامات المرتبطة بتحقيق الاستثمار مع إضافة قائمة للدفوع أو المخالصات المكفولة 

couverts تتضمن الفوائد ، الأرباح ، الاستحقاقات البنكية ، القيم المالية المترتبة عن التصفية الجزئية ، الأجور،  
مع الأخذ بعين الاعتبار الفروق النصية المتصلة بطريقة تحرير هذه الأحكام داخل الاتفاقية الثنائية ، في هذا 

زائرية و فرنسا تعدادا للعناصر المالية المرتبطة بالأرباح المحصلة الإطار تناولت الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية الج
  : – 6المادة  –

  
  .نفس الحكم بذات الصیاغة تضمنتھ الاتفاقیة المبرمة بین الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي -161
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  .تجارية الأخرىالفوائد و الأرباح غير الموزعة و الأرباح الصافية من الضرائب و المداخيل ال  -أ 
إجراءات الملكية الصناعية تحديدا و حقوق المؤلف إضافة إلى -العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية  - ب

الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد خاصة تلك المتعلقة بالتنقيب و الزراعة و استخراج أو استغلال 
  .الاتفاقية من هـ د و فقرة المادة الأولى  –) الثروات الطبيعية

  .روض المبرمة بصفة نظاميةقالمدفوعات الموجهة لتسيير ال -ج
  .التعويضات المترتبة عن نزع الملكية أو فقداا المشار إليها في المادة الخامسة من الاتفاقية -هـ

ف كما تسمح الاتفاقية لمواطني طرفي الاتفاقية المسموح لهم بالعمل على إقليم أو المنطقة البحرية للطر
لهم الأصلي هذا و تضيف ب ونحمن تحويل حصة مناسبة من مرتبام  ، المتعاقد في إطار الاستثمار المعتمد

الاتفاقية في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة أن التحويلات المعنية تتم بدون تأخير بمعدل الصرف الرسمي 
   .المطبق بتاريخ التحويل

ة من الاتفاقية الجزائرية و الاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي الإتجاه قدمت المادة الخامس في نفس
  :مضمون العناصر المالية القابلة للتحويل و التي تكون مرتبطة بالأرباح المحققة و ذلك كما يلي

مداخيل الاستثمارات بما فيها الأرباح و الفوائد و عائدات رأس المال ، الحصص الموزعة على  - أ
ات المرتبطة بالمساعدات التقنية و حقوق الرخصة و المساعدات التقنية و حقوق الشركاء و الإتاو

  .و المساعدات التجارية و الإدارية
 .المبالغ الضرورية لتسديد القروض المحصل عليها بانتظام -  ب

 .منتوج إعادة تغطية مستحقات الدائن -  ت

 .الخاصة بترع الملكية و التأميم 4التعويضات المسددة تنفيذا للمادة  -  ث

السماح بتحويل قسط مناسب من مرتبات مواطني الأطراف المتعاقدة المسموح لهم بالعمل في  - ج
 .استثمار معتمد

الصرف معدل على  إعتمادا ،يتم التحويل إعتمادا على معدل الصرف المعمول به في تاريخ إجراء التحويل 
  . البلد المضيفالمعمول به في تاريخ إجراء التحويل ووفقا لقانون الصرف المعمول به في

     على تضمين الإتفاقيتين لكل العناصر اقتصرتيفهم من المثالين السابقين أن إرادة الأطراف المتعاقدة * 
الإبقاء على جملة من وية المرتبطة بالإستثمار مع إستبعاد رؤوس الأموال الالم –أغلبيتها  الأقلأو على  -

بعبارة أخرى فإن المستثمر الأجنبي يكون له مطلق . و الخارج الشروط والضوابط تخص تنفيذ عملية التحويل نح
شريطة تحقق الضوابط المتصلة بالنقاط  –من حيث المبدأ  –الحرية في تحويل العناصر المالية المتصلة بالأرباح 

  : التالية
  .دفع المستحقات الضريبية -1
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تبيان إشتراط وجود علاقة بين تلك  القروض البنكية الموقعة مع شريك مصرفي أجنبي من دون انتظام -2
  .الإستثمار المقام القروض و

تمكين مستخدمي المشروع من تحويل قسط من أجورهم من دون تحديد هذا القسط ولا كيفية  -3
عن مصير التحويلات  نتساءل الأطراف المتعاقدة فقط مما يجعلنا نيوإقتصار التحويل على مواط ، احتسابه

قانون  –ا مستخدمي المشروع من ذوي الجنسيات الأخرى خاصة أن التشريع الوطني المحتملة والتي يقوم 
لم يتضمنا  –المعمول ما خلال فترة المصادقة على الإتفاقيتين  10-90وقانون النقد والقرض  12- 93

  .النص على إمكانية تحويل الأجور
  : الحرية المقيدة - ب

صوص فنجد بعضها وضع قيدا على نوع العملة المحولة بإشتراط لم تسلك الإتفاقيات طريقا وحيدا ذا الخ
تجري التحويلات بدون تأخير بالعملة التي أنجز ا  –أن تكون هي ذات العملة التي تم ا الإستثمار 

ولا يتم التحويل بعملة أخرى غيرها إلا بالإتفاق مع  ، – 5الإتفاقية الجزائرية الرومانية المادة  -الإستثمار
بينما لم تتعرض بعضها لمسألة نوع العملة وإن كانت قد نظمت إجراءات  ، تثمر في إطار عقود الدولةالمس

التحويل أو حددت أنواع المال المسموح بتحويله ، في حين سلك نوع ثالث من الإتفاقيات مسلكا وسطا 
ت بأي عملة قابلة للتحويل إرتىء الأخذ بعين الإعتبار مصلحة المستثمر والبلد المضيف فقضى أن تتم التحويلا

تتم التحويلات في مدى لا يتجاوز ثلاثة " من الإتفاقية الجزائرية الإسبانية فقرا الأخيرة  7بحرية كنص المادة 
  . 162 "أشهر بعملة قابلة للتحويل بكل حرية

يات الثنائية بالنظر إلى فقد نظمته أغلب الإتفاق، أما بخصوص سعر الصرف الواجب إعتماده حين إجراء عملية التحويل 
سعر الصرف أهمية  يأخذ و، " التحويل  معدل الصرف الرسمي المطبق في تاريخ " عبارة باستعمال  أو قيمة العملة يوم التحويل

نية من الإتفاقية الجزائرية الروما 3ف  5فقد نصت المادة  ، كبيرة في جل الإتفاقيات الإستثمار الثنائية التي وقعت عليها الجزائر
أو أية عملة قابلة للتحويل يتم الإتفاق عليها بسعر  تجرى التحويلات بدون تأخير بالعملة التي أنجز ا الإستثمار" على أنه

من الإتفاقية الثنائية الجزائرية الإيطالية  الأخيرةالفقرة  4وتبين المادة  ، "به في تاريخ التحويل وبدون أية أعباء  الصرف المعمول
تحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة بمعدل الصرف الرسمي وفي غياب هذا الأخير وفق معدل الصرف المطبق تتم ال"...

  ."بتاريخ هذه التحويلات للدولة التي تم على إقليمها الإستثمار بالعملة التي تم ا الإستثمار 

السائد قبيل عملية التحويل، كما عبرت عنه  سعر الصرفبري التحويل يجمما سبق نجد حرص الإتفاقيات على ضرورة أن 
تحديد سعر الصرف المطبق على عملية عن  ل الإتفاقياتلذا نادرا ما تغف ، يوم التحويلأو  بوقت التحويلالإتفاقيات 

ثمار إتفاق المستثمر والهيئة المكلفة بالإست إلىمن جهة أخرى وكما تقدم فقد يترك أمر تحديد سعر الصرف المطبق  ، التحويل
ديد سعر تحعدم تنظيم نصوصها لأحكام التحويل يتم  وفي حالة خلو الإتفاقية من الإحالة أو عدم التنظيم أو في الدولة المضيفة

  الدولي  الصرف بالرجوع  لأحكام صندوق النقد
أما الإتفاقان المبرمان مع  ومانیا بشھرینوقد حددت مدة التحویل الإتفاقیة المبرمة مع إیطالیا بستة أشھر وبالنسبة للإتفاق المبرم مع ر -162

 12-93في المرسوم التنفیذي المحددة  التي ستطبق ھي الآجال الآجالعلى ذلك یعني ھذا أن  افرنسا والإتحاد البلجیكي الوكسمبورغي فلم ینص
  .2ف 12بستین یوما المادة
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بالعلاقة بين المعاهدات المتتالية والخاص  1969من إتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام  30وفقا للمادة 
  . 163 المنصبة على ذات الموضوع

II -  الجماعيةالاتفاقية:    
تدعيما لفكرة التعاون و التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية عملت الجامعة العربية عبر الس 

سديد مدفوعات ، حيث أقرت تالأعضاءدول البين  الاقتصادي على تأكيد آلية انتقال رؤوس الأموال
و التي نصت في  1980- 4 – 26بتاريخ  عبر الاتفاقية الموقعة  المعاملات الجارية و انتقال رؤوس الأموال

تسمح حكومة كل دولة من الدول الأطراف بتحويل الأرباح الناتجة عن  "الفقرة الرابعة على أن  الأولىمادا 
  ." ه الاتفاقية إلى موطن رأس المال الأصلياستثمار رؤوس الأموال التي ترد إليها تنفيذا لهذ

 يشر لسعر الصرف لمو تحويل اللنص كما نرى تضمن تحويل الربح إجمالا و لم يتطرق لعملة او هذا 
البلد الأصلي الذي قدم منه باتجاه وحيد هو عند إجراء ذلك التحويل كما أنه قيد التحويل الواجب التنفيذ 

تفاقية استثمار رؤوس الأموال و انتقالها بين الدول العربية المبرمة في إطار مجلس الاستثمار ، و الأمر كذلك في ا
دت كل ما يتعلق بحركة المال المستثمر من البلد المضيف إلى الخارج في نص وحيد رالوحدة الاقتصادية إذ أو

رأس ماله المستثمر و صافي في صايحق للمستثمر العربي في الدول الأعضاء تحويل  ": شملته المادة السابعة بقولها 
من النصين السابقين نجد أن أحكام الاتفاقيتين لم   ،"هذه الاتفاقية  مفوائده و التعويضات المستحقة وفقا لأحكا

الثنائية ، خصوصا في  اتتوفر المناخ الملائم لجذب الاستثمارات أو على الأقل لم تكن في نفس مستوى الاتفاقي
المستثمر لذلك انصبت الجهود لتقرير حرية انتقال رؤوس الأموال العربية داخل  ما يتعلق بحرية حركة المال

الدول العربية و تحصينها بالضمانات اللازمة لما من شأنه تشجيع المستثمر العربي للاستثمار في أي من الأقطار 
الأموال العربية في الدول العربية فوضعت القواعد القانونية المنظمة لذلك في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس 

  .في عمان الأردن و جاءت هذه الاتفاقية أفضل مما سبقها و أكثر وضوحا 1980العربية لعام 
بتمتع المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال  1ف  7و في هذا الخصوص فقد تضمنت الاتفاقية في المادة 

تحويل عوائده دوريا ، ثم إعادة تحويله إلى أية دولة العربي بقصد الاستثمار في إقليم أية دولة طرف و بحرية 
طرف بعد الوفاء بالتزاماا المستحقة بدون أن يخضع في ذلك إلى أية قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية و 

  .بدون أن تترتب أية ضرائب أو رسوم على عملية التحويل و لا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية
الاتفاقية عملة التحويل بأا العملة التي ورد ا الاستثمار أو أية عملة قابلة للتحويل كما حددت و بينت 

و رتبت فترة زمنية يجب التحويل خلالها مقدرة إياها بثلاثة  ، –السائد عند التحويل  –سعر الصرف بعبارة 
على أنه  38حيث نصت المادة  ، المحولةأشهر و في حالة تجاوز تلك المدة يتم احتساب فائدة على الأموال غير 

  في أي حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذا لأحكام الاتفاقية ، يتم التحويل بعملة الاستثمار أو بأية عملة أخرى "
  .علي ملحم الرسالة السابقة  -163
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عند تعدد قابلة للتحويل، بموجب سعر الصرف السائد يوم التحويل في الدولة التي يجري فيها التحويل و 
تم التحويل خلال ي ، أسعار الصرف يتم الرجوع إلى الس الاقتصادي الذي يستعين بصندوق النقد العربي

فإذا تأخر تحويل المال أكثر من ثلاثة أشهر من   ،المصرفية بلا تأخير الإجراءاتالمدة اللازمة عادة لاستكمال 
لمستثمر على الدولة فوائد عن المال غير المحول اعتبارا تاريخ تقديم طلب مستوفي الشروط القانونية ، يستحق ا

  ."من تاريخ انتهاء تلك المهلة بأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار
بالسماح "القاضية  164 3/6المادة  – 1992و هذا الحكم يشبه ما ذهبت إليه القواعد الإرشادية للبنك الدولي لعام 

ويل صافي الدخل الذي يحققه الاستثمار و كذا تحويل المبالغ اللازمة لسداد المديونية التعاقدية عند استحقاقها و غيرها من بتح
  ،الالتزامات و ذلك بنفس عملة الاستثمار إن ظلت قابلة للتحويل أو أية عملة أخرى يعتبرها صندوق النقد الدولي عملة حرة

التحويل كما  تإجراءاو لم تحدد القواعد الإرشادية فترة ثلاثة أشهر لإتمام  "ر السائد في السوقأو يقبلها المستثمر بالسع 165
جاء في الاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية و إنما رتبت على أي تأخير في إجراء التحويل من قبل البنك المركزي أو أية 

ادي للنقود الوطنية من يوم تسلم البنك أو الهيئة المبالغ بالعملة المحلية و هيئة عامة أخرى في البلد المضيف ، فائدة بالسعر الع
  :مما تقدم نخلص إلى نتيجة أن الاتفاقيات الجماعية المتناولة تسلك في التحويل ثلاثة اتجاهات هي  . حتى يتم التحويل فعلا

  .الإحالة للقانون الوطني -1
  .مبدأ حرية التحويل المقيد بشروط -2
  .الأولى بالرعايةل ذ بمبدأ الدوالأخ-3
من اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي تضمنت النص على السماح  11لمادة ا

و ينجز التحويل ، بحرية تحويل و بدون آجال لرأس المال و عوائده أو أية دفوعات أخرى متعلقة بالاستثمار
يبدو أن أطراف الاتفاقية  الرسمي الجاري به العمل في تاريخ التحويلبعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف 

المترتبة على الاستثمارات أو أي دفوعات أخرى متصلة به   –أي الفوائد  –  أقروا مبدأ حرية التحويل للعوائد 
 12 – 93و يبدو هنا وجود تعارض بين المرسوم التشريعي  -  Sans délais -و يتم ذلك بدون آجال

بأن التحويل يكون بدون آجال ،أمام هذا  ليوما و الاتفاقية التي تقو 60ي ينص على أن التحويل يتم بعد الذ
 نجد المادة 1989التعارض يطرح السؤال لمعرفة ماهي الأحكام التي تسمو على الأخرى ؟ إذا عدنا إلى دستور 

الشروط المنصوص عليها في المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب (تنص على أن  123
على هذا الأساس فالاتفاقية هي التي تطبق في مجال الاستثمارات المنجزة بين دول ) الدستور تسمو على القانون 

  و تبقى مسألة تحديد 12 – 93الاتحاد و يتم التحويل بدون آجال خلافا لما نص عليه المرسوم التشريعي 

   

العدد  83مصر المعاصرة السنة ) رشادیة للبنك الدولي بشأن معاملة الاستثمارات الأجنبیة القواعد الإ(ابراھیم شحاتة / د -164

  .و ما بعدھا 19صفحة  1992بتاریخ جانفي  427
165- Le droit monétaire international (statut du FMI) distingue deux catégories d’états, les premiers relevant de l’article VIII-2  ont 

une monnaie convertible et l’obligation d’assurer la liberté des paiements courants internationaux, mais conservent le droit de contrôler 

les opérations de change, tandis que les états de l’article XIV ont le droit de maintenir et d’adapter leur réglementation des opérations de 

change existant au moment de l’adhésion … Droit international des investissement op cit page 80.   



144 
 

لأنه حتى و إن كان التحويل بدون آجال و هذا لا يعني أن المستثمر لا ) بدون آجال(المقصود بعبارة 
ذلك أن الاتفاقية تنص على  ،... ابة من شأنه استغراق بعض الآجال يخضع لأية رقابة ثم أن تنفيذ هذه الرق

إمكانية الدول الأعضاء وضع جملة من الشروط تلزم المستثمر بالتصريح بالتحويل ، كما تمكن الدول من سن 
القوانين التي تراها مناسبة لاستخلاص الضرائب و حماية حقوق الدائنين و كذا تنفيذ الأحكام في الدعاوى 

  .لمعروضة على القضاء كما سبق و أن قدمنا بالنسبة لتحويل رؤوس الأموال المستثمرةا
لفائدة المستثمر الأجنبي في مجال الحماية  -مع تفاوت درجات الحسم  -الأمور قد تم حسمها  يبدو أن

من اضطراب و عدم  ولم ترد الإشارة إلى ما قد ترتبه هده الحرية ،المالية و حرية التحويل و إعادة تصدير أمواله
لا مناص من القول أن الدولة المضيفة و أمام وضعية اختلال  ،توازن على مستوى ميزان مدفوعات الدولة المضيفة 

   .ميزان مدفوعاا فإا لن تتردد كثيرا في تقييد و تحريم تحويل الأموال المستثمرة إعمالا لمبدأ السيادة
  تثمارالحماية القضائية للاس :الثالثالمبحث 

الأصل العام أن ولاية القضاء في الدولة يشمل جميع المنازعات و جميع الأشخاص الموجودين على إقليم 
و معنى هذا أن ينعقد الاختصاص بنظر  ،الدولة وطنيين كانوا أو أجانب وفقا لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها

و يتأكد هدا الأصل بخصوص الفصل في المنازعات  ،لاستثمارهمنازعات المستثمر الأجنبي لمحاكم الدولة المضيفة 
 –و المستثمر الأجنبي من باب أولى ، حيث ينعقد الإختصاص لمحاكم الدولة بنظر هذا التراع بين الدولة المضيفة 

رق التي في هذه الحالة يصبح التراع دوليا و يكون حله بالط،  إلا في حالة تبني الدولة الأجنبية المطالبة بتفويض من رعاياها
و نظرا لوجود عنصر أجنبي في التراع فإنه يطلق عليها وصف المنازعات ذات الطابع الدولي  ،  -ة تسوى ا المنازعات الدولي

نظر المنازعات ذات الطابع ب، و في هذا الصدد فإن لكل دولة أن تضع القواعد التي تحدد بمقتضاها نطاق اختصاص محاكمها 
  .تحديد هو أحد مظاهر سيادة الدولةالدولي باعتبار أن هذا ال

فإن الدولة حرة في تحديد حالات اختصاص محاكمها إلا أن هذه الحرية غير مطلقة إذ تتقيد عند  كذلك،وما دام الأمر 
بالإضافة إلى  ، قواعد العرف الدولي ما ترتبهوضع ضوابط الاختصاص للقضاء الدولي بما تكون قد أبرمته من معاهدات و

  .166 اجب مراعاة الفاعلية للإحكام أو قوة النفاذ لما يصدر عن محاكمها من أحكامتقييدها بو
و إذا ما طبقنا هذه القيود على منازعات المستثمر الأجنبي في الدولة المضيفة لمعرفة مدى خضوعه لاختصاص المحاكم 

  : فإنه يجب مراعاة ما يلي عدمه،الوطنية من 
باعتباره قيدا أو ضابطا يحد من الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم ،  "عالية للأحكامالقوة أو الف"إستبعاد قيد : أولا 

الوطنية و ذلك لأن الأحكام الصادرة من محاكم الدولة لصالح المستثمر أو ضده سيتم تنفيذها على إقليم الدولة و لهذا تتوفر 
  .الفعالية أو قوة النفاذ لهذه الأحكام

فلا شك أن المستثمر ليس أحد المعنيين ا فهو لا يتمتع بحصانة من أي  ، تلزمه القواعد الدولية يجب استبعاد قيد ما: ثانيا
الدولة فتتقبل مقاضاته لها بحيث يكون في مركز قانوني يساوي فيه ، نوع كما أنه ليس من أشخاص القانون الدولي العام 

  .منازعاتهفي  الدولي الذي تسلبه ولاية المحاكم الوطنية من نظرو عليه فإن المستثمر من غير المعنيين بقواعد العرف ، دوليا

  . 71 – 70مرجع سابق ص  –عبد العزیز سعد یحیى النعماني / د -166
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تقضي به الاتفاقيات المقيدة لاختصاص المحاكم الوطنية بنظر المنازعات ذات يمكن استبعاد قيد ما : ثالثا
التابع لها المستثمر بجنسيته و الدولة المضيفة طرفين في اتفاقية تقضي  إذا لم تكن كل من الدولة ،الطابع الدولي

  .بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بفض منازعات الاستثمار
بناء على ما سبق يمكن القول إن منازعات الاستثمار سواء كانت الدولة المضيفة و المستثمر الأجنبي طرفين 

و إذا  ،فيختص القضاء الوطني في الدولة المضيفة للاستثمار بالفصل فيها فيها أم كان التراع بين المستثمر و الغير
فإن أية تسوية  ،ما سلمنا بأن منازعات الاستثمار تخضع لسلطة القضاء الوطني دون غيره و هذا هو الأصل 

ورائه جلب         لتلك المنازعات لا تتم عن طريق محاكم الدولة فإا استثناء و هذا الاستثناء يعد امتيازا يقصد من
  .و تسهيل الاستثمارات الأجنبية

الساعية لتجنب الوقوف أمام  بناالأج ينتلبية لإرادة المستثمرإن هذا الإستثناء جاء و من باب أولى 
الصعوبات المترتبة عن اختلاف المركز القانوني لطرفي التراع عندما تكون  ونيخش ملكو القاضي الوطني

كما أبدى بعض المستثمرين تخوفام من نظم قضائية لا يعرفوا و  ، لأطراف المتقاضينالدولة المضيفة أحد ا
يجهلون إجراءات التقاضي أمامها بل و يخشون من تأثر القاضي الوطني بإملاءات السلطة الحاكمة و تحيزه 

 كفء للنظر في المسائل ما قد يعتقد المستثمر الأجنبي أن قضاء الدولة المستقبلة غيرك ، لمصلحة الدولة المضيفة
التقنية و القانونية الكثيرة التعقيد أو يرى أن قانون الدولة المستقبلة للاستثمار متخلف لا يتلائم مع متطلبات 

   .المعاملات الاستثمارية
لكل هذه الأسباب و لغيرها فضل المستثمر الأجنبي الإحتكام إلى التحكيم الدولي كهيئة مستقلة لفض 

و كان للمستثمر الأجنبي في الإتفاقيات الدولية  ، أو إحدى الهيئات الممثلة لها الدولة المضيفةمنازعاته مع 
الوسيلة المثلى لتقرير التحكيم الدولي في مجال الاستثمارات  ،بمختلف أنواعها و صيغها و درجات نفاذها

  .لمستويين الداخلي و الدوليالدولية حتى أصبحت القوانين الوطنية ذاا تنص عليه و تنظم ممارسته على ا
تتضمن إذن غالبية الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمار و انتقال رؤوس الأموال النص على أحد 

هذا الأخير  ، ميكانيزمات الممارسة التحكيمية لفض المنازعات التي تنشأ بين الدولة المضيفة و المستثمر الأجنبي
التعويض عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة التي تلحقه بتقديم  ة المضيفةالذي يكون له من خلالها مطالبة الدول

  .بمناسبة عدم احترام الدولة المضيفة لالتزاماا التعاقدية ، الإتفاقية أو التشريعية
إن المميزات الأهم لهذه الميكانيزمات تم أخذها من الآليات القانونية و الإجرائية المعمول ا في 

بالرغم من أن الخلافات التي تنشأ بين الدول المضيفة و المستثمر تستثير في  ،لتجاري الدوليالتحكيم ا
و  ،و تناقضها مع المصالح الخاصة للمستثمر المضيفةالغالب مسائل ذات الصلة بالمصالح العمومية للدولة 

جارية و التي يهتم ا في المنازعات ذات الطبيعة الت -بنفس الحدة على الأقل  - هو الشكل غير المتوفر 
  .التحكيم التجاري الدولي 
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  ،بين الدولة المضيفة و المستثمر الأجنبي–المنشأة للمنازعات  –إن التحكيم فيما بين المصالح المتناقض 
و مبادئ القانون الخاص خاصة منها  ، –لوجود الدولة  - يستوجب التوفيق بين نظريات القانون الدولي العام

  .مة لسريان العقودالأحكام المنظ
تجانسة لمصادر التحكيم الدولي للاستثمارات هو عنوان التحدي الذي يقوم به المإن هذه الطبيعة غير 

و لقد  ، في كل مرة تطرح أمامهم مسالة تحكيمية تكون الدولة و المستثمر أطرافها الأساسيين ، المحكمون
  :فضلنا تناول هذا المبحث من الزوايا التالية 

  .ع الوطني المنظم للتحكيم الدوليالتشري -1
 للاستثمارات الدولية  ةآليات التحكيم الدولي -2

    التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم الدولي :الأولالمطلب 
 المنازعاتباعتباره طريقة لحل  167 لقد ارتبط تطور مفهوم التحكيم الدولي بتطور التحكيم التجاري

هور هذا المفهوم كان في المؤسسات القانونية البدائية و استمرت ممارسته كما أن ظ ، الناشئة فيما بين التجار
بعد نشأة الهيئات القضائية الرسمية من طرف الدولة الحديثة بسبب إرادة أطراف التراع تفادي الشكليات و 

  .الإجراءات التي تميز القضاء العادي
المنازعات ما دامت تتمثل في عرض  لحل Rudimentaire) بدائية(التحكيم وسيلة  أنو يعتبر الفقه 

و الطبيعة  ، 168الإشكالية على أشخاص خواص ميزم الوحيدة هي كوم أختيروا من قبل طرفي التراع 
البدائية أو الإبتدائية للتحكيم تعود من حيث المنشأ إلى مصدره الأول عندما كان يحدث أن يختلف متعاملان 

إليه بقصد الفصل بينهم ، و  ايلجآن إلى شخص آخر من الغير ليحتكموالمسلمة ف ةحول سعر أو نوعية السلع
كل مبادلة دلك أن يحتمل أن يكون التحكيم التجاري قد وجد منذ فجر التجارة  ، كما يقول المختصون

المثمر للتجارة الدولية يتطلب وسيلة لحل المنازعات  ارخاصة و أن الاستمر ،تنطوي على احتمال وجود نزاع 
  أي البحث الدائم عن توافق الإرادات و سكوا من حيث اختيار المحكم و الأخذ ،عن استعمال القوة بعيدا 

  . 169 هبمضمون تحكيم
المبادئ من حيث هذا و نلاحظ أن نظام التحكيم التجاري الدولي الحالي يعمل بموجب تشكيلة معقدة من 

ذلك أن التحكيم و  ،لتحكيم بشكل عام و القوانين الوطنيةالاتفاقيات الدولية المنظمة لمسألة ااستلهامها لمبادئ 
لو كان يبدو بسيطا نجده يتطلب عددا من المبادئ القانونية المختلفة المصادر تم بتحديد صفة المحكمين و 

       تعيينهم و كيفيات عزلهم و رد أحكامهم و إبطالها ، الإعتراف بقرارات التحكيم و إجراءات تنفيذه،
 .220مرجع سابق ص  –قادري عبد العزیز / د -167

168-Alain Redferm, Martin Huter, Murray Smith, Droit et pratique de l’arbitrage commercial international 
(traduit de l’anglais par Eric Robine) L.G.D.J 1994 page 2.  

  .222مرجع سابق ص  –قادري عبد العزیز / د -169
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جعل التحكيم أكثر عالم الأعمال و التبادلات قد و هكذا يكون تطور  ، ...المساعدة القضائية  مستويات
 بالرغم من احتفاظه  Plus juridique et plus institutionnelتعقيدا و بالتالي أكثر قانونية و أكثر تأسيسا 

 أو أكثر يتفقان على اللجوء إلى بميزاته الأولى الرئيسية ، ذلك أنه يبقى معتمدا على وجود طرفين متنازعين
  . 170 ينهي ذلك التراع رارشخص خاص لحل نزاعها و صدور ق

عبارة عن تقنية دف إلى إعطاء حل لمسألة و هكذا يكون التحكيم مثلما يقول الاستاذ رولي دافيد 
،  –ينالمحكم أو المحكم –لعلاقات بين شخصين أو عدة أشخاص من طرف شخص أو عدة أشخاص باتتعلق 

يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص و يحكمون بناء على ذلك الاتفاق دون أن يكونوا مكلفين بتلك المهمة 
  .من طرف الدولة
هو المضمون الوطني للتحكيم الدولي ؟ أو بعبارة أخرى كيف تناولت التشريعات الوطنية  بعد هذا ما

  .مسائل التحكيم الدولي
     الجزائري التشريع فيالتحكيم الدولي : أولا 

كان لها من الأثر ، يذهب الأستاذ أحمد محيو إلى القول إن الممارسات الأولى للتحكيم الدولي في الجزائر ما بعد الاستقلال
  .171خاصالسلبي بحيث كان لها كبير الوقع على التصور العام لفكرة و لممارسة التحكيم كإجراء قضائي من نوع 

لدولي بالجزائر بالآثار المباشرة الناشئة عن تنفيذ مضمون اتفاقيات إيفيان بشأن حقوق لقد ارتبط إذن موضوع التحكيم ا
من حيث أا نصت على تفضيل إجراء التراضي ،  الامتياز الممنوحة للشركات الفرنسية العاملة في مجال استغلال المحروقات

conciliation  أو التحكيمL’Arbitrage   حد الطرفين الفرنسي أو الجزائري اللجوء مباشرة وفي  حالة الإختلاف يكون لأ
  . 172 إلى محكمة العدل الدولية

مع وجود فارق ،  وبتالي كان هذا التوجه تتمة لمضمون التقنين البترولي الصحراوي المعمول به في فرنسا قبل الإستقلال
ترولية الفرنسية من مجلس الدولة الفرنسي هام هو تحويل الإختصاص القضائي بشأن المنازعات الناشئة عن نشاط الشركات الب

  .إلى التحكيم الدولي
 29ليتبع بالإتفاق المؤرخ في  173 1963سبتمبر  14كان أول إتفاق جزائري فرنسي منظم لمسألة التحكيم بتاريخ 

افة إلى إض، والذي تضمن تعريف مغاير لنظام إستغلال المحروقات وشروط تواجد الشركات الفرنسية  174 1965جويلية 
موضوع التحكيم الدولي، إن مضمون هذه الإتفاقيات على إختلافها الشكلي شكل قيد على السلطات الجزائرية في توجيه 

  .ومراقبة الأعمال المترتبة عن حقوق الإمتياز الممنوحة للشركات الفرنسية تحديدا
170- Alain Redferm, Martin Huter, Murray Smith, Droit et pratique de l’arbitrage commercial international op cit page 11.  
171- Ahmed MAHIOU –Remarques sur les positions de l’Algérie en matière d’arbitrage-  Evolution du droit de l’arbitrage en Algérie-. 

Revue mutation No 44.   « ….Pour tout un ensemble de raison, l’arbitrage n’est pas né en Algérie sous la bonne étoile et les premiers 

expériences vécues l’été dans des circonstances et un contextes qui vont marquer la procédure arbitrale »  

172- Déclaration de principe du 19.03.1962.  

  . 966صفحة  1963الجریدة الرسمیة لسنة  - 173

   .980صفحة  1965الجریدة الرسمیة لسنة  -174
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 ، ثم إن مضمون التحكيم المدون في هذه الإتفاقيات جاء مخالفا تماما لما هو معمول به في القانون الدولي
  .في مجال الجباية البترولية ختصاصهابحيث جاء معرقلا لممارسة السلطة الوطنية لإ

ضمن مجموعة  -ها الجزائر ونادت ا على الصعيد الدوليتلتي مارسالإقتصادية ا إن التوجهات السياسية و
المعبر عنه عبر   "المقيد لممارسة صلاحياا كدولة وطنية" كانت لتقبل بالمضمون  ما -1965بعد  77ال

الغير مبرر للسلطات  "التماطل"ثم إن الممارسات و ، 1965و  1963الإتفاقيات الجزائرية الفرنسية لسنوات 
دفع بالسلطات الجزائرية حينها إلى إتخاذ مواقف أكثر  ، سية بشأن مراجعة مضمون هذه الإتفاقياتالفرن

وإستبعاد إجراء التحكيم الدولي بالتبعية لفض المنازعات وجعل  ،راديكالية تمثلت في تأميم المحروقات
بالنظر في كل القضايا التي تكون الإختصاص القضائي للغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا بإعتبارها هي المختصة 

  .175الدولة أحد أطرافها 
ثم إن موقف الجزائر من التحكيم الدولي لم يتوقف عند المنازعات المرتبطة بإستغلال ثرواا الطبيعية بل 

 و موقفها على المستوى السياسي" نراها إتجهت إلى تعميمه على كل أشكال الممارسة التحكيمية معللة 
  :  القانوني
فقد اعتبرت الجزائر أن قبولها بالتحكيم الدولي في مجال المنازعات المرتبطة  المستوى السياسيأما على  -

غير متكافئة ثم إن هذه التنازلات لم تكن  تإنما كان نتيجة لمفاوضا، بمنح حقوق الامتياز للشركات الفرنسية 
وفقا للشروط و الأحكام الفرنسية كان إن القبول بالتحكيم الدولي ،  حصيلة مفاوضات حرة و متوازنة

  .يمثل بالنسبة للجزائر ثمنا آخر تدفعه لتحقيق الاستقلال
فإن مضمون الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا تضمن مبدأين اثنين يتناقضان مع  المستوى القانونيأما على  -

  :المبادئ المعمول ا في مجال التحكيم الدولي هما
كل إجراء تتخذه السلطات  معنى ذلك أن L'effet suspensifعن التحكيم المترتب  فالأثر الموق -أ

  ، الفرنسية يتم التوقف عن العمل به مباشرة بعد تسجيل إجراء التحكيم ةالعمومية الجزائرية في مواجهة الشرك
 1963قية من اتفا 5نصت عليه المادة حيث و هو الإجراء غير المعروف في القانون الداخلي و القانون الدولي 

ليا التفاوت جيبدو ،  "و يستمر التوقف عن العمل بالإجراء العمومي إلى حين النطق بالقرار التحكيمي"
على اعتبار أن هذا ، الموجود بين الطرفين أي الدولة الجزائرية من جهة و الشركة الفرنسية من جهة أخرى

الح الشركات الفرنسية و بالتالي الدولة الحكم إنما كان موجها فقط لعرقلة كل إجراء عمومي لا يخدم مص
  .الفرنسية
 les sentences » 1963 من اتفاقية 4و هو مضمون المادة  ، الأثر المباشر و الإلزامي للقرار التحكيمي -ب

arbitrales sont exécutoire sans exequatur »   في مواجهة الأطراف يعني هذا أن القرار التحكيمي يكون نافذا 

175- Ahmed MAHIOU –Cours de Contentieux Administratif – Alger OPU 1978 page 120. 
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أيام بعد  3و يتم ذلك في خلال  ،  من دون الحاجة إلى إصباغه بالصيغة التنفيذية من قبل القاضي الوطني

  .صدور القرار التحكيمي
القوانين و النظم  مدفع بمبدأ احتراإن هذه الوضعية غير الطبيعية تحرم الدولة الجزائرية من حقها في ال

و هو المبدأ المعترف به في القانون الدولي و المعمول به في الدول الأكثر تمسكا  ، الداخلية الخاصة بالنظام العام
  .بالتحكيم الدولي

 ، الفرنسية في مجال تنظيم و ممارسة التحكيم خلال هذه المرحلة –من جهة أخرى فإن التجربة الجزائرية 
ثم إن ،  إلى المطالبة بتطبيق نفس المبادئ التفضيلية - من غير الفرنسيين –عت ببعض المستثمرين الأجانب دف

محاولة الدولة الجزائرية تنويع شركائها الأجانب في مجال المحروقات قصد تجنب الشركات الفرنسية و بالتالي 
هذا التنويع إذن كان ، يات السابق الإشارة إليهاتجنب المبادئ الخاصة بالتحكيم الدولي المعبر عنها عبر الاتفاق

  .و بنفس الشروط تعميم نفس المبادئ في مجال اللجوء إلى التحكيم الدوليشرط موقوفا هو الآخر ب
  الرافض لمضمون الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا في مجال التحكيم تطور ليصبح معادي يإن الموقف الجزائر

Hostile- -  و التي من أهمها اتفاقية  ، جراء التحكيم الدولي و للاتفاقيات الدولية المكرسة لهلإمن حيث المبدأ
و التي تبناها البنك  -1965- تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول و بين رعايا الدول الأخرى 

تتمتع به الجزائر في مجال  ثم إن التوجه الإيديولوجي و المركز الدولي الذي أصبحت، الدولي للإنشاء و التعمير 
معتبرة أن التحكيم الدولي ماهو إلا تكريس لعلاقات اقتصادية دولية  ،  الدفاع عن نظام اقتصادي دولي جديد

  .176 عادلة غير متوازنة و بالتالي غيرمجحفة و 
ستوى العملي فقد للجزائر من إجراء التحكيم الدولي فإنه و على الم –السياسي  –إذا كان هذا هو الموقف الرسمي 

  :حاولت الجزائر إعطاء أبعاد أخرى لمفهوم التحكيم الدولي قوامه
  .الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنموية للبلاد النامية في عقود و اتفاقيات المتبنية للتحكيم الدولي كوسيلة لفض المنازعات -
  .مقر محكمة التحكيم -
  .جنسية المحكمين -
  .القانون المطبق -

مع محاولة إعطاء دور أكبر للدول النامية و قوانينها ،  هذا دف التقليل من هيمنة الدول المتقدمة على إجراء التحكيمكل 
من الدولة الجزائرية ، و ممارسته  الداخلية و محكمي دول العالم الثالث بالنظر للتوزيع غير العادل الذي يعرفه التحكيم الدولي

التابعة لها عينيات كانت تقيم التفرقة بين الدولة كأحد أطراف العقد و المؤسسات العمومية خلال سنوات السبجانب أخر و 
لا يمكن أن تتضمن النص  ،  فيها الدولة طرفاالاستثمارية التي تكون  أوالعقود التجارية  أنبشان مسالة التحكيم الدولي حيث 

  العقود التي توقعها المؤسسات العمومية التابعة للدولةأما التعاملات و ، على التحكيم الدولي بأي شكل من الأشكال

176- Ahmed MAHIOU –Remarques sur les positions de l’Algérie en matière d’arbitrage-  Evolution du droit de l’arbitrage en Algérie- 

op cit page 15   «  ….cela s’est traduit par une pratique systématique de réserve à l’égard de toute convention internationale stipulant 

l’arbitrage comme moyen de solution des litiges ».  
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بحيث أن الممارسة العملية كانت تأخذ بالتحكيم الدولي من خلال العقود التي ، كون مغايرة فإن الأمور ت
هي المختصة  CCIلأجانب و تجعل من الغرفة الدولية للتجارة توقعها هذه المؤسسات مع الشركاء و الموردين ا

 ! المانع للتحكيمق ا م  442على الرغم من نص المادة 

في حقيقة الأمر فإن هذه الوضعية المشوبة بالضبابية و عدم الوضوح كانت تخدم الجميع ، الدولة على 
تكون له آثار مباشرة على الدولي  كيماعتبار أن هذه الوضعية تسمح لها بعدم اتخاذ موقف حاسم من التح

 جنوب - و بالتالي التنمية الاقتصادية للبلاد ، خاصة في ميدان التعاون جنوب تعاملات المؤسسات العمومية
177 .  

المؤسسات العمومية على اعتبار أا تمكنها من هامش للمناورة في مجال  الوضعية تخدمكما أن هذه 
الرسمي المعلن اتجاه  ركاء الأجانب فإن هذه الوضعية تمكنهم من تجنب الموقفأما الش ، الدوليةمفاوضاا 

  .ذلك من تجنب القاضي الوطني و الاستفادة من مزايا التحكيم الدوليبالتحكيم و تمكنهم 
 ،  اتعلى هذه الشاكلة إلى غاية بداية الثمانين –على مستوى النصوص التشريعية على الأقل  –لقد استمر الموقف الرسمي 

 27أين بدأت تبرز البوادر الأولى لتغير الموقف الرسمي اتجاه التحكيم و كان ذلك بمناسبة الإتفاق الجزائري الفرنسي المؤرخ في 
تبين لنا التطور الذي عرفه موقف كل من فرنسا و الجزائر بشأن  1983 – 1963إن مقارنة اتفاقي  ،  1983مارس 
بل شملت كل المشروعات  ،  لم تتوقف عند مجال المحروقات و استغلالها  1983ن اتفاقية التحكيمية مع ملاحظة أ تالإجراءا

  .ذات الطابع العمومي
ثم  الأثر المباشر و الإلزامي لقرار التحكيمنتيجة التحكيم و لا عن  الأثر الموقفبطبيعة الحال لم يعد يمكن الحديث عن 

في حالة  –أما الطرف الجزائري فأصبح يقبل بتعيين رئيس الهيئة التحكيمية  ،   العاصمةزائر أصبح الج ممقر هيئة التحكيإن 
كما أصبحت ،  من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم بلاهاي –الاختلاف أو عدم إمكانية تعيينه من قبل المحكميين الاثنين 

  .انية استدعاء الدولة للتحكيم الدوليالجزائر تقبل بالتحكيم حتى بالنسبة للأشخاص المعنويين العموميين يعني هذا إمك
وجد على مستوى النصوص التشريعية ما  ةالدولي ياتإن موقف الجزائر خلال هذه المرحلة على مستوى الإتفاق -

إن هذه  ،  التي كانت تمنع التحكيم بالنسبة للأشخاص المعنويين التابعين للدولة  442يناقضه و هو نص المادة 
تم الفصل فيه لصالح الالتزام الدولي ابتداء من  442و مضمون المادة  178 تفاقيات الدوليةالمواجهة بين مضمون الا

 .179 على اعتبار أنه أعطى الاتفاقية الدولية سلطة نفاذ أعلى من القانون 1989دستور 

-   

راجع . ت النص على التحكیم الدولي مثل اتفاقیات التعاون الموقعة مع تونس ،المغرب و السنغال في بدایة السبعینات و التي تضمن -177

   - الھامش.  17المرجع السابق ص . محیو أحمد 
الخاصة بالاعتراف و تنفیذ القرارات التحكیمیة الأجنبیة و التي انضمت إلیھا الجزائر  1958جوان  10اتفاقیة نیویورك المؤرخة في  -178

  .1988نوفمبر  05المؤرخ في  233-88بتحفظ عبر المرسوم 
179- Tout fois un arrêt de la cour suprême daté du 20 juillet 1990 a renversé la tendance en disant que tout 
différent né de l’exécution d’un marché public relevait des chambres administratives des cours et surtout en 
estimant que la clause d’arbitrage Algéro-Français et contraire à l’article 442 du CPC et à l’ordre public 
Algérien » Ahmed MEHIOU op cit page 16.    
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لقد ارتبط إذن تطور الموقف الرسمي من التحكيم الدولي بصفة عامة بصدور عدد من النصوص التشريعية 
بالقانون التجاري   يام بعدد من التعديلات خاصةإضافة إلى الق،   المنظمة لاستقلالية المؤسسات العمومية

 154 – 66المعدل و المتمم للأمر  1993أفريل  25المؤرخ في  09 – 93ليصدر أخيرا المرسوم التشريعي 
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية  1966جوان  8المؤرخ في 

قانون  الفصل الرابع من –الدولي الإطار العام للتحكيم التجاري  09 – 93لقد تضمن المرسوم التشريعي 
ويعتبر الفقه أن هذا الإطار القانوني يعد شاملا و حديثا على اعتبار أنه ،    -بعد التعديلالإجراءات المدنية 

و ،   180بقواعد التحكيم الدولي الخاصة بفض المنازعات التجارية  ةيدخل الجزائر ضمن منظومة الدول الآخذ
تضمن عددا من الأحكام و القواعد المنصوص عليها في   09 – 93رسوم التشريعي تجدر الإشارة إلى أن الم

القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاص بالتحكيم التجاري الدولي الصادر 
  .1966ديسمبر  17و المؤرخ في  2205بتوصية رقم 

و و المتسارع للمشرع نحو تبني  الواضحبشأن التوجه  إجابات صريحة أخرىإن هذا الاستلهام يقدم مرة  
مع محاولة تطبيعها مع واقع الممارسة القضائية و الإجرائية  ، ممارسة الأحكام و القواعد الدولية في مجال التحكيم

  .181 بالجزائر
تغيير لاحظة من جهة أخرى أن القواعد و الإجراءات المنظمة للتحكيم التجاري الداخلي بقيت من دون ن
  ،   خاصة بالنسبة لسير المحاكمة التحكيمية و القواعد العملية في مجال العقود التجارية الدولية،   1966182منذ 

ذلك أن نص القانون يغفل هذه الجوانب ثم إن حرية الأطراف و إرادم عبر اتفاقية التحكيم لا تكفي دائما 
للتشريع الوطني مهمة وضع  الأصلث ييعود إذن من ح ،    183لحل كل الإشكالات المرتبطة بعملية تحكيمية 

الأطر العامة المحددة لكيفية فض التراع عن طريق التحكيم و يعود للتشريع كذلك مهمة تحديد مجال تطبيق و 
 ، و التي تكون ملزمة للمحكم و للقاضي الوطني على حد سواء نفاذ القواعد و الأحكام المعمول ا دوليا 

و تداخلها  connexion des contentieux  رتباط فيما بين المنازعات الاموضوعات من مثل إضافة إلى 
litispendance  ،  كل هذه المسائل بقيت غائبة إذن عن قانون الإجراءات المدنية في مجال تنظيمه للتحكيم

  .1966مند  الداخلي
بالغ الأثر على مصالح المتعاملين  إن هذا النقص و الفراغ التشريعي في شأن التحكيم الداخلي كان له

 أنه شكل تحديا مستمرا للقاضي الوطني إذ نجده مرغما على تقديم أحكام أمام غياب نصوص  االاقتصاديين، كم

180- ISSAD M. Le décret législative du 23.04.1993 relatif à l’arbitrage international, Revue de 

l’arbitrage, Paris 1993, No 03 PAGE 377.     

181- Le Droit des affaires et le développement du secteur privé en Algérie. Rapport de la Banque 

mondiale site web officiel rapport préparé par M BEKHECHI 2002 Page 34.                                   
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رتبة عن اتفاقية التحكيم بالنظر إلى اختصاص القاضي في حالة عدم تشريعية صريحة بشأن مثلا الآثار المت

توفر حسن النية لدى أحد الأطراف ؟  يذهب بعض القضاة إلى النظر إلى المسألة من منظور الاختصاص و 
  هل هو نوعي أو محلي ؟ طبيعتهيختلفون بشأن 

ة بحيث أن مضمون المرسوم التشريعي إشكالات مماثل ،ير من جهة أخرى مسألة تنفيذ القرارات التحكيميةثت
  ،يترك للقضاة سلطة تقديرية واسعة للنظر في مدى ديد القرار التحكيمي للنظام العام من عدمه 09 – 93

  .إمكانية تنفيذه هذه القراراتيصعب و هو الشيء الذي 
د يكون كلي لممارسة التحكيم الداخلي إضافة إلى كل هذه الملاحظات ذات الطبيعة القانونية تجدر الإشارة إلى انعدام يكا

عن أشكال مغايرة لفض  و مرد هذا الموقف السلبي هو غياب ثقافة البحث ، أنفسهمالوطنيين من لدن المتعاملين الاقتصاديين 
تجدر و  ،إضافة إلى عدم وجود إطار قانوني يشجع على تطوير الممارسة التحكيمية في المواد التجارية  ، المنازعات التجارية

  . 182الإشارة هنا إلى الدور الذي من الممكن أن تلعبه الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الغرف الجهوية للتجارة 
المرسوم  –في الباب الرابع  لمدنية أما بشأن الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي فقد تناولها قانون الإجراءات ا

يخص المنازعات  )الدولية(مكرر أن عنصر  458معتبرا في المادة  – 1993أفريل  25 المؤرخ في 09 – 93التشريعي رقم 
و   ، التي يكون فيها مقر أو موطن أحد الطرفين المتنازعين على الأقل خارج التراب الجزائري 183 المتعلقة بالمصالح التجارية 

ئر و تملك في نفس الوقت مراكز في مختلف مناطق العالم يثور الإشكال بالنسبة للمؤسسات التي يكون مقرها الأساسي في الجزا
بموضوع مهم بالنسبة لأي متعامل اقتصادي   ، )الدولية(خاصة إذا علمنا أن المشرع الجزائري يربط مسألة تحديد عنصر 

  .أجنبي ألا و هو تنفيذ القرارات التحكيمية
اتفاق للجوء إلى التحكيم الدولي لا يتم  أيباطلا  يعتبرإذ ، التحكيميشترط من جانب آخر المشرع الشكلية على اتفاقية 

ة بالشروط التي ينص عليها القانون الذي اتفق عليه طأما من حيث الموضوع فإن اتفاقية التحكيم تكون مرتب .وبكتمفي عقد 
الذي أقيم على أساسه  و لا سيما القانون ،الاتفاقية النص عليه  تالأطراف أو القانون المنظم لموضوع التراع إذا ما تضمن

  .-1مكرر  458المادة -القانون الأساسي للمؤسسة 
الأطراف من تعيين المحكم أو المحكمين مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيمي يعدد شروط  2مكرر  458تمكن المادة 

   :التاليةو يمكن للأطراف رد المحكمين في الحالات  استبدالهم،تعيينهم و شروط عزلهم و 
هذه حول  الأطرافلا يتناول القانون حالة عدم الإتفاق بين  –دم توفر المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف ع –أ 

 . -حينها إتباعهاالحلول الواجب و المؤهلات 

182- Le Droit des affaires et le développement du secteur privé en Algérie. op cit Page 39.                                  183-  
نشیر ھنا و فیما یتعلق بالحدیث عن التحكیم التجاري الدولي إلى أن ھذا النقد لا یقتصر على المسائل التجاریة العادیة كما 
ھي مبینة في القوانین التجاریة الوطنیة بل یأخذ مفھوما موسعا یشمل كل العملیات ذات الطابع الاقتصادي ، و لتوضیح 

جاء في القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إذ نجد أن المادة الأولى من ذلك ذلك نعتمد على ما 
العلاقات التجاریة التعاقدیة و غیر (...القانون تحتوي في ھامش خاص تعریفا موسعا لمعنى التجاري بحیث یشمل 

ة بتورید أو تبادل البضائع أو الخدمات ، و كذا اتفاقیات التعاقدیة دون الإقتصار علیھا لتشمل كل معاملة تجاریة متعلق
و تشیید المصانع و   Crédit bailو اعتماد التأجیر  –أو شراء و خصم الدیون  –التوزیع و التمثیل التجاري و التحصیل 

ة و التأمین و و التمویل و المعاملات المصرفی الاستثماراتالخدمات الاستشاریة  و الأعمال الھندسیة و التراخیص و 
اتفاقیات الإستغلال أو الإمتیازات و المشروعات المشتركة و أشكال التعاون الصناعي و التجاري الأخرى و نقل البضائع 

  .و المسافرین جوا أو بحرا أو برا أو بالسكك الحدیدیة أو الطرق 
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  .و ما يتضمنه النظام التحكيمي الذي اعتمده الأطراف هعندما يكون سبب الرد  - ب
مصالح مباشرة أو  ةقيام الإرتياب المشروع في استقلالية المحكم بسبب وجود علاقات اقتصادية أو علاق -ج

  .بواسطة شخص آخر مع أحد أطراف التراع
ة التحكيمية فيمكن القانون الأطراف من الاتفاق على ذلك عبر ئأمام الهي إتباعهاأما في الإجراءات اللازم 

و في حالة غياب كل ذلك يمكن  ، ماارة إلى الإجراءات المعتمدة في نظام تحكيمي اتفاقية التحكيم و بالإش
  .تختارهإلى قانون أو نظام تحكيمي  الاستنادللهيئة التحكيمية ضبط الإجراءات مباشرة أو 

يكون للهيئة التحكيمية أن تفصل في اختصاصاا و يستوجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع 
  .لموضوعيتعلق با

و يأمر بالتنفيذ الجبري و ذلك   ،هذا و يكتسي القرار التحكيمي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه
  : بشأن الاعتراف بالقرارات التحكيمية و تنفيذها الجبري 17مكرر  458حسب الشروط التي حددا المادة 

  .م أو بنسخ من هذه الوثائقإثبات وجود القرار التحكيمي بتقديم الأصل مرفوقا باتفاقية التحكي -
إن هذا الشرط يثير من التساؤلات أكثر مما يقدمه  .ألا يكون هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الدولي -

هي  من إجابة بحيث يجعلنا نتساءل عن مدلوله خاصة بالنسبة للقرارات التي ستنفذ في الجزائر ، ثم ما
تكون قرارات المحكمين . لنظام العام الدولي ؟  "الاعتراف"طبيعة السلطة التي بإمكاا الحكم بمخالفة 

المعترف ا قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة 
و يكون هذا ، اختصاصه أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم خارج الجزائر

قابلا للاستئناف أمام الس الذي يتبعه رئيس  –خطأ القرار  22كرر م 458نصت المادة  –الأمر 
 .المحكمة الذي فصل في طلب الاعتراف أو التنفيذ

يمكن أن تكون من جهة أخرى القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي  -
 458المادة : ت التالية و ذلك في الحالا   Recours en annulation موضوع دعوى طعن بالبطلان 

 :23مكرر 

 .اختصاصهاعدم بإذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ باختصاصها أ و  -

 .إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضت مدا -

 .إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون -

 .التحكيم دون الامتثال للمهمة المسندة إليها  إذا فصلت محكمة -

 .إذا فصلت محكمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلب -

 .الأطرافإذا لم يراعى مبدأ حضور  -

 .إذا لم تسبب محكمة التحكيم قرارها أو إذا وجد تضارب في الأسباب -

 .عام الدوليإذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام ال -
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هي تلك الدعوى التي تلحق بالقرارات  25مكرر  458دعوى الطعن المشار إليها في المادة  أنيلاحظ 
  .التحكيمية الصادرة عن هيئات تحكيمية تجعل من قانون الإجراءات المدنية الجزائري مرجعا لها

الطعن في آجاله يرتب توقف ثم إن تقديم  ، تنفيذ الأحكام التحكيمية –شهر  –يوقف أجل تقديم الطعن  
و تكون أخيرا الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الناظرة في الطعون المقدمة بالتماس البطلان ، التنفيذ 

  .قابلة للطعن بالنقد أمام المحكمة العليا
بر المتعلق بالمحروقات مسألة التحكيم الدولي ع 2005أفريل  28المؤرخ في  07 – 05تناول القانون رقم 

يسوى كل خلاف بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و المتعاقد "حيث نصت على أنه  58مادته 
أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، عن /أو تنفيذ العقد أو عند تطبيق هذا القانون و/الأجنبي ينجم عن تفسير و

عدم التوصل إلى حل يمكن عرض الخلاف في العقد في حالة  وفق الشروط المتفق عليها المصالحة المسبقةطريق 
  .حسب الشروط المتفق عليها في العقد للتحكيم الدولي

اع يسوى بتحكيم الوزير المكلف ترأما إذا كانت سوناطراك شركة ذات أسهم هي المتعاقد الوحيد فإن ال
  ".لتسوية الخلافات يطبق القانون الجزائري و لا سيما هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه ، بالمحروقات

لقد خص المشرع إذن عبر هذه المادة ميدان المحروقات بخاصية تميزه عن الميادين الأخرى التي تبقى خاضعة  
  .09 – 93لمضمون المرسوم 

شأن كل ما قد يطرأ من نزاعات بقبل اللجوء إلى التحكيم الدولي المسبقة يسبق المشرع إجراء المصالحة 
المنصوص عليها في المادة  –ذ العقد الذي يربط الوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات أو تنفي/بخصوص تفسير و

أو عن تطبيق مواد القانون ،  –إضافة إلى الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات و ضبطها  في مجال المحروقات  12
لإجراءات المنصوص و يتم ذلك بحسب الشروط و ا ، أو النصوص التنفيذية الخاصة به/و  07 – 05رقم 

أما إذا تعلق التراع بعقد مبرم بين الوكالة و شركة سوناطراك فلا مجال من جهة للحديث ، عليها في العقد 
  .عن المصالحة المسبقة ثم إن التحكيم يتم أمام الوزير يعني هذا أن التحكيم يكون إداريا أمام الجهة الوصية

ة وجود شراكة ابتدائية بين شركة سوناطراك و شريك و لكن السؤال الذي يطرح هو ما الحل في حال
  أو شركاء أجانب في إطار تنفيذ عقد موقع مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات؟

بإضافة فقرة ثالثة تخرج  ، منه 58المادة  07 – 05لقد شمل التعديل الأخير الذي مس القانون رقم 
 ، في حالة وجود شراكة إبتدائية بينها و بين متعاملين أجانبشركة سوناطراك من إجراء التحكيم الدولي 

خاصة إذا علمنا أن كل العقود المتعلقة بالتنقيب و الاستغلال أو الاستغلال فقط يشترط تضمينها بندا إلزاميا 
  .من مضمون العقد %51يمكن شركة سوناطراك من 

ذلك أنه لا يمكننا تصور ،  الدولي إن وضعية كهذه من شأا تقديم إشكالات من نوع خاص للتحكيم
من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بمعزل عن  الأجنبيوجود إجراء تحكيمي في مواجهة الشريك 
  ! شركة سوناطراك صاحبة الأغلبية في المشروع
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  و التحكيم الدولي  العربيةلقوانين ا: ثانيا 
  :التقنين التونسي للتحكيم الدولي -ا 

توقف المشرع التونسي عند تعديل القانون الخاص بالإجراءات المدنية كما كان الشأن بالنسبة للمشرع لم ي
بل نراه ذهب أبعد من ذلك من حيث أنه أصدر تقنينا خاصا ، الجزائري في مجال تنظيمه للتحكيم الدولي

لجزائري قبل التعديل فقد ، كما كان الشأن بالنسبة لقانون الإجراءات ا 1993أفريل  26بالمسألة بتاريخ 
وحيدة لمسألة التحكيم الدولي كما كان ينعت القرار  ةكان يخصص قانون الإجراءات المدنية التونسي ماد

إضافة إلى غموض أحكامه و تعقد ،  التحكيمي الصادر خارج اال القضائي التونسي بالحكم الأجنبي
   .إجراءات التحكيم الداخلي
سي على مضمون القانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي لقد اعتمد المشرع التون

 إتباعهفي إعداد تقنين التحكيم بل يرى بعض الفقه أنه بالغ في ،   التجاري و الخاص بالتحكيم التجاري الدولي
  :ى مبدأين أساسيين هماو قوام التقنين اعتماده عل،   184 على الرغم من الانتقادات التي وجهت لهذا النموذج

  .العقد في إعداد و تنفيذ الأحكام الخاصة بالتحكيم في المسائل التجارية حرية أطراف -
ما يمكننا تعداد بعض الخصائص المميزة للتقنين ك عامة،بصفة  للعملية التجاريةالحماية والضمان  -

 :التاليةالتونسي الخاص بالتحكيم التجاري الدولي عبر النقاط 

v  التقنين التونسي الأشخاص المعنوية التابعة لا يمكن
من اللجوء إلى التحكيم في مجال تعاملاا  -الدولة و الهيئات الإدارية الأخرى –للقانون العام 

بمناسبة اتفاقيات التحكيم التي توقعها في مجال علاقاا الدولية ذات الطابع و غير أنه ، الداخلية
يقصرها على  زائريمع ملاحظة أن المشرع الج .نها من دلكيمك التجاري أو المالي الاقتصادي،

  .العلاقات التجارية الدولية
v  ا فإن التقنينأما من حيث تشكيل محكمة التحكيم و إجراءا

التونسي يعطي كامل الحرية لأطراف اتفاقية التحكيم في تحديدها سواء بطريقة مباشرة أو بالإشارة إلى نظام 
و ليس  إتباعهاسكوت الأطراف فإنه يعود للمحكمين تحديد الإجراءات الواجب  و في حالة ،  تحكيمي خاص

التجارية و بشكل خاص و لسلطتهم في هذا اال من حدود إلا تلك المتعلقة بالمبادئ العامة للإجراءات المدنية
شرع و هذا على خلاف ما ذهب إليه الم ،  – 4ف  13المادة  –القواعد ذات الصلة بالحق في الدفاع 

بحيث أنه فصل مسألة تعيين محكمين و تضمن النص على إمكانية  09  – 93الجزائري عبر المرسوم التشريعي 
 458كما تمكن المادة ، من طرف الأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيمي يتفق عليه الأطراف  همتعيين

ثم يضيف المشرع الجزائري ،  استبدالهم الأطراف من تحديد شروط تعين المحكمين و شروط عزلهم أو  2مكرر 
 ،و في حالة غياب كل هذه الأشكال لتعيين المحكمين أو في حالة صعوبة تعيينهم لظروف و اعتبارات خاصة

 :يكون للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم بما يلي
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184- KALTHOUM MEZIOU – Le droit de l’arbitrage international en Tunisie – article publié sue le site web de la faculté 

de droit de l’université de Tunis sans date page 01.    
  .إذا كان التحكيم يجرى في الجزائر 185 رفع الأمر أمام رئيس المحكمة المختصة -أ

ق قانون رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر إذا كان التحكيم يجري في الخارج و قرر الأطراف تطبي - ب
  .الإجراءات المدنية الجزائري و تطبق نفس الإجراءات في حالة استعصاء عزل المحكمين أو استبدالهم

v اتباعها أمام الهيئة واجب أما عن تحديد الإجراءات ال
لتقنين التونسي للتحكيم أي إرادة امن  4ف  13التحكيمية و بالإضافة إلى مضمون المادة 

اءات مباشرة أو بناء على نظام تحكيمي يتفق عليه الأطراف أو الأطراف في تحديد هذه الإجر
فإن التشريع الجزائري يضيف إمكانية أخرى ترتبط بإرادة ،  أخيرا إخضاعه إلى محكمة التحكيم

 -تحدد من خلالها الإجراءات اللازم اتباعه في الهيئة التحكيمية -عبر اتفاقية التحكيم  -الأطراف
  . -1ف  6مكرر  458المادة 
v  من تقنين التحكيم  73من المادة  1تنص الفقرة

مفوضا "التونسي على أن المحكم يفصل في التراع اعتمادا على مبادئ القانون حتى لو كان 
كما يكون ملزما بتطبيق القانون  ، في مضمون اتفاقية التحكيم amiable compositeur  "للصلح

لى هذا الإختيار يعود للهيئة التحكيمية مهمة و في حالة عدم النص ع،  المختار من قبل الأطراف
كما نجد تأكيد التقنين في مواد عديدة على ضرورة احترام العقد ، تطبيق القانون الذي تراه مناسبا

و ،  التجاري الرابط بين الأطراف المتنازعة للأخذ بعين الاعتبار العرف الدولي في المواد التجارية
حيث اعتبرت  09 – 93من المرسوم التشريعي  14مكرر  458هو ما نصت عليه تقريبا المادة 

و في غياب ،  أن لمحكمة التحكيم أن تفصل في التراع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف
و كان الأجدر بالمشروع أن  - ذلك تفصل وفقا لقواعد القانون و الأعراف التي تراها ملائمة 

  . -يضيف ملائمة مع طبيعة التراع 
كما فعل المشرع الجزائري فقد تضمن التقنين التونسي النص على إجراء الطعن بالبطلان في القرارات  و

 ، كما سمح التقنين التونسي للأطراف التنازل عن هذا الإجراء إذا لم يكن لهم موطن أو إقامة بتونس، التحكيمية
 ، يا على صعيد القضاء و التحكيم الدوليينكما تضمن التقنين التونسي جملة من المبادئ الحمائية المكرسة دول

استقلالية  -أي المبادئ –القوانين الحديثة الخاصة بالتحكيم التجاري و كذا الاتفاقيات الدولية و التي من بينها 
 L’autonomie de la clause“ البند الخاص بالتحكيم عن العقد أو الاتفاقية و ذلك من حيث البطلان

compromissoire qui échappe à l’éventuelle nullité du contrat »                                         
و ذلك لتجنب منازعات جانبية أخرى  اختصاص الحكم الدولي لنظر في مدى اختصاصه في التراع المعروض عليهإلى  إضافة

)  09 – 93من المرسوم التشريعي  7ف  458و هو مضمون نص المادة ( ،تكون قبل أو أثناء مباشرة دعوى التحكيم 
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المساعدة المقدمة من قبل السلطة القضائية في مجال الحصول على الأدلة أو إصدار أوامر مؤقتة أو النص كذلك على 
  .تحفظية

اصھا أو و ھي المحكمة المحددة في اتفاقیة التحكیم أو المحكمة التي حددت ھذه الإتفاقیة مقر محكمة التحكیم ضمن دائرة اختص -185

مكرر  458 المحكمة مقر إقامة المدعى علیھ أو المدعى علیھم في النزاع أو محكمة مقر إقامة المدعي إذا كان المدعى علیھ لا یقیم بالجزائر المادة
3.  

   
من حيث أخذه بالاختصاص الإقليمي للمحاكم الجزائري على خلاف التوجه الذي اختاره المشرع 

فإن المشرع التونسي أرجع الاختصاص إلى محكمة  ، نفيذ القرارات التحكيميةبمناسبة الاعتراف أو طلب ت
بعبارة أخرى فقد ركز المنازعات المتصلة بالاعتراف و تنفيذ القرارات التحكيمية ، بتونس العاصمة  الاستئناف

  .186 أمام جهة قضائية وحيدة
  : التشريع المصري  -ب 

و قد أخذ في  ،لطابع الدولي ضمن مقتضيات قانون المرافعاتلقد نظم المشرع المصري المنازعات ذات ا
  .187ي منح الاختصاص للمحاكم الوطنية من عدمه بمعيارين أحدهما موضوعي و الآخر شخص

و يتلخص ذلك في أن للمحاكم المصرية الاختصاص الدولي بنظر منازعات  :الموضوعيالضابط  -
  :هيود رابطة بين إقليم الدولة في ثلاث حالات الاستثمار وفقا للضابط الموضوعي بناء على وج

و تختص المحاكم الوطنية بنظر الدعاوى المتعلقة بمال موجود على إقليم الدولة المصرية : ضابط موقع المال * 
صرف النظر عن جنسية ببوصفها مضيفة للاستثمار ، يستوي في ذلك أن يكون هذا المال عقارا أو منقولا و 

و هذا الضابط يعد من القواعد الأساسية المقررة لاختصاص ، عليه سواء كان وطنيا أو أجنبياالمدعي أو المدعى 
  .مسلمة و قد استقر العمل ا في كافة الدول  ةمحاكم الدول و هي قاعد

و قد  ، لدولة المضيفة للاستثمارفي اضابط الدعاوى المتعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه * 
من قانون المرافعات المصري فإن الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن  2ف  30هذا المبدأ المادة نصت على 

  .التزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في مصر ينعقد الاختصاص لمحاكمها الوطنية
يضاف إلى ماسبق من ضوابط اختصاص : ضابط الدعوى المتعلقة بإفلاس أشهر على إقليم الدولة * 
ي للمحاكم الوطنية المصرية بالنظر في المنازعات ذات الطابع الدولي المتعلقة بإفلاس أشهر على موضوع
يستوي في ذلك أن يكون المدعي عليه وطنيا أو أجنبيا و سواء كان متوطنا في الإقليم أو مقيما فيه و  ، أراضيها

  .سواء كان له موطن تجاري أو موطن عام

ا أن يعتد المشرع بمركز المدعي عليه، كضابط لاختصاص المحاكم و الأصل هن  :الضابط الشخصي -
الوطنية، بنظر الدعاوى ذات الطابع الدولي ، اد الأصل أن المدعي عليه بريء ، و إن على المدعي أن يسعى إليه 

 أشخاصاأمام محكمته، ومن ثم فان محاكم الدولة تختص بنظر الدعاوى المرفوعة على الوطنيين سواء كانوا 
 إلىالمسلمة ، التي لا تحتاج  الأمورمحاكم دولته من  أماماعتبارية ، و اختصاص الشخص  أشخاصا أوبيعيين ، ط
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، خارجها أونص في دلك ، و تختص المحاكم الوطنية بنظر الدعاوى على الوطني ، سواء كان مقيما في الدولة 
فعات امن قانون المر 28المادة  -لة ما تعلق منها بعقار يقع خارج حدود الدو إلاو في جميع الدعاوى 

على  الأجنبييكون متمتعا بجنسية الدولة بحيث تقبل دعوى  أن، هدا و لا يشترط في المدعي،  -المصري
في الخارج ، و من ناحية ثانية، فان المحاكم الوطنية  أومقيما في الدولة ،  أومتوطنا،  الأجنبيالوطني، سواء كان 

الدعاوى العقارية المتعلقة " المقيم في الدولة فيما عدا  أوترفع على الأجنبي المتوطن، تختص بنظر الدعاوى التي 
القواعد المنظمة لاختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعاوى  أوتلكم هي أهم الضوابط " . بعقار واقع في الخارج 
  .ذات الطابع الأجنبي

و المناطق الحرة  الأجنبيار المال العربي و بشان استثم 1971لسنة  65لم يتناول القانون المصري رقم 
التأميم،  أوحول التعويض عن نزع الملكية ، في حالة واحدة هي تسوية المنازعات المحتملة ، الناشئة  إلاالتحكيم 

الذي أولى التحكيم عناية خاصة،  -7المادة  -1997لسنة  8بخلاف قانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم 
ة مستقلة و ملائمة لتسوية منازعات الاستثمار، لا بل وسع من نطاق اختصاصه على نحو حيث اعتبره وسيل

   .يكاد يصبح هو الأصل و ليس الاستثناء بخصوص تسوية منازعات الاستثمار
هدا و تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري،  قد خص التحكيم في المواد المدنية و التجارية بتشريع     

، و الذي كان مواكبا لصدور قوانين تعنى برقابة النقد و سعر  1994لسنة  28رقم خاص هو القانون 
 الذي النموذجمن  28القانون رقم  أحكامالصرف و سرية المعاملات المصرفية ، و قد استلهم المشرع المصري 

  . ت التجارية الدوليةعلى المعاملا أحكامهغير انه قصر تطبيق ، المتحدة للقانون التجاري الدولي الأمملجنة  أعدته
الخاص بالتحكيم الدولي بالجزائر وكذا موقف  09-93تناولنا مضمون المرسوم التشريعي  بعدما         

  :التحكيم الدولي من خلال المطلب الثاني آلياتبعض التشريعات العربية من مسألة التحكيم سنحاول تناول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

186- KALTHOUM MEZIOU – Le droit de l’arbitrage international en Tunisie – 

 98مرجع سابق ص  –عبد العزیز سعد یحیى النعماني / د -187
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 .الآليات الدولية للتحكيم في مجال الإستثمار الدولي: المطلب الثاني 
  

يما بين الدولة زعات التي تثور فنافقهية المرتبطة بمسألة تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن الماللقد شكلت النقاشات 
،  188المضيفة والمستثمر الأجنبي إضافة إلى موضوع تحديد المحاكم المختصة الدافع الأول لتطور مسار قواعد التحكيم الدولي 

ذلك أنه وأمام شكوك المستثمر الأجنبي تجاه موضوعية العدالة الوطنية للدولة المضيفة خاصة بالنسبة للدولة النامية التي كانت 
شكل من أشكال الحماية المقدمة  أي المرتبطة بسيادة الدولة الوطنية وأسبقيتها على  calvo 189 -رية الفقيه كالفوتأخذ بنظ

 الاستثماردولية للتحكيم في مجال  آلياتللمستثمر الأجنبي، هذه العوامل دعمت موقف المدافعين على ضرورة وضع وضبط 
  .الدولي

     عمل المستثمرون الأجانب على فرض قواعد اللجوء إلى التحكيم الدولي  190 الدبلوماسيةإذن لتجاوز حدود الحماية 

   – les clauses compromissoires -  داخل العقود الموقعة مع الدول المضيفة، من خلال هذه القواعد أصبح بالإمكان
ما مستقبلا بمناسبة تطبيق بنود العقد، الإتفاق على اللجوء إلى هيئة تحكيمية بخصوص كل أو بعض ما قد ينشأ من خلافات بينه

غير أنه تبين للمستثمرين الأجانب محدودية هذه القواعد الداعية للتحكيم الدولي من حيث أا تبقى مرتبطة بالأساس بموضوع 
ار العقد وتحتكم إلى التشريع الوطني المنظم للتحكيم الدولي وكذا إلى القاضي الوطني من حيث تنفيذ والإعتراف بالقر

  .التحكيمي
 ،لقد عمل المستثمرين الأجانب في بداية الأمر على تحصين القواعد الخاصة بالتحكيم الدولي المنصوص عليها في العقود

  ل فيصعبر حمايتها مما قد يلحق العقد من بطلان إضافة إلى تمكين المحكم الدولي من أن يف 191كما يلاحظ الأستاذ فوشار
مع إستبعاد تدخل القاضي الوطني في المنازعات الناشئة عن تطبيق بنود عقد  ، عات المعروضة عليهإختصاصه بالنظر في المناز
 .متضمن للتحكيم الدولي

 

188- R-David – l’arbitrage dans le commerce International- Paris Economica,1982 page 221.  

189- « Cette conception s’est opposée à la doctrine Calvo, adoptée par les Etats d’Amérique latine et qui, justement ne prévoit que 

des recours de droit interne  lors de conflits entre un Etat et un investisseur étranger. Elaborée par le juriste Carlos CALVO au milieu du XIX 

éme siècle en réponse à l’intervention diplomatique Européenne en Amérique latine, cette doctrine est principalement assise sur deux 

postulats :  

- Rien dans le droit international n’oblige les Etats à offrir un traitement différent aux étrangers par rapport aux nationaux ;  

- Grace à l’égalité souveraine des Etats, ceux-ci ne peuvent pas intervenir, par la force ou par la diplomatie, auprès d’un autre Etat 

suite , par exemple , à une décision judicaire, la protection diplomatique, sauf dans le cas flagrant de déni de justice, n’est donc pas 

admise » S.K.B Assante – Droit International et Investissement- dans M.bedjaoui, dir, Droit International : Bilan et perspective, Tome  

2 Paris, A.Pédone, 1991, et page 713.   
190-  « Bien avant l’explosion du nombre de traités bilatéraux de protection et de promotion des investissements, le Droit 

International coutumier reconnaissait le Droit des investisseurs à recourir à la protection diplomatique   lorsqu’ils avaient l’impression 

que leurs intérêts reliés à des investissement étrangers étaient lésés….  et lorsque les recours en droit interne s’avéraient  insuffisant. 

La protection diplomatique peut être sommairement définie comme étant les actions que prend un Etat en vue de défendre ses 

nationaux contre les préjudices causés par un autre Etat et d’en tirer réparation » Réni BERCHAUD – Les mécanismes de règlement 

des différends relatifs aux investissements L’ALENA comme modèle  Groupe de recherche en économie et sécurité –GRES- FEVRIER 

2000. 

191-P.FOUCHARD  -Ou va l’arbitrage international ? 1989 Revue de Droit MC GILL page 445  
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إضافة إلى ما تقدم عملت الشركات المتعددة الجنسيات على إقرار أكبر قدر من الإستقلالية بالنسبة للحكم الدولي في 
بنية تجنب كل أشكال الضغوط المباشرة  وغير المباشرة للسلطات  ، مواجهات ممثلي الدولة المضيفة من إطارات الدولة السامين

 .192ذية والقضائية للدولة المضيفة التنفي

هذا كما لم تكتفي الشركات المتعددة الجنسيات بصور الضغط الممارسة على حكوماا الوطنية وأمام ريبتها وشكوكها 
الدائمة تجاه مصداقية الأحكام التحكيمية الصادرة تطبيقا لقواعد التحكيم الدولي الوطنية والتي من شأا المساس بمصالحها 

قتصادية والمالية، عملت بضغط كبير على حكوماا من أجل وضع نظم تحكيمية أو بالأحرى منظومات تحكيمية دولية الإ
  .تعمل بقدر الإمكان بعيدا عن المرجعيات الفقهية والقانونية للدولة المضيفة

  النظام التحكيمي الدولي لغرفة التجارة الدولية : أولا

إليها أعلاه إضافة إلى مهمة توحيد قواعد التحكيم المهتمة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق المشار  الأهدافق لإذن ومن منط
تكمن أهمية . نظام خاص بالتحكيم الدولي  1921إبتداءا من سنة   193تبنت غرفة التجارة الدولية ،العقود التجارية الدولية

هذه  ، للمنازعات الناشئة بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبيهذا النظام بالنظر إلى الأحكام و القواعد التحكيمية المتناولة 
  .194 الأهمية التي أكدها عدد القضايا المعروضة أمام نظام التحكيم الدولي للغرفة

الإتفاقيات الثنائية لحماية وتطوير الإستثمارات  عزوفوهو الأمر الذي ربما يفسر  الانتقادغير أن هذا النظام لم يخلو من 
  . 195 يغها الجديدة النص على اللجوء إلى نظام التحكيم الدولي للغرفةفي ص

بحسب التعديل الأخير الذي  27المعدلة بنص المادة - 21ولعل أهم الإنتقادات الموجهة لهذا النظام هو ما تناولته المادة 
لس    superviser  رقابي تنص هذه المادة على الدور ال 196  -1998دخل حيز التنفيذ إبتداءا من الفاتح جانفي 

 197التحكيمية لا يمكن إعتماد مقرراا إلا بعد تبنيها من قبل الس  الأحكامذلك أن  ، التحكيم الدولي لغرفة الدولية للتجارة
 La cour et le Tribunal »  من نظام التحكيم للغرفة التي تنص 35ن كذلك في مضمون المادة مإن مرد هذا التدخل يك، 

arbitral procèdent en s’inspirant de ce règlement et en faisant tous leurs efforts pour que la 
sentence soit susceptible de sanction légale »   

إستبدال حكم على  ، على أنه يمكن لس التحكيم الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية 2فقرة  12في حين تنص المادة 
  198 ة للتجارة يعتبر الأستاذ أنطوان كسيسيار أنه لم يحترم المهام المناطة به تطبيقا لقواعد التحكيم الخاصة بالغرفة الدولإعتب

 or, si la cour estime que la sentence comporte une erreur ou la violation d’une règle »  :مايأتي

de droit qui concerne le fond et qui est d’une importance telle que la sentence, si elle était 
définitivement signée et notifiée, n’obtiendrait pas la reconnaissance et l’exécution dans les 
tribunaux nationaux du pays ou elle est appelée à recevoir reconnaissance et exécution, 
l’arbitre n’aura pas rempli ses fonctions conformément au règlement, puisqu’il aura violé 

La cour peut donc très bien procéder à son remplacement en vertu du pouvoir l’article 35. 
bien qu’il s’agisse d’une question de fond et non de forme. cela  -2-que lui donne l’article 12

peut arriver par exemple, si la Cour trouve que le projet de sentence comporte une violation 
  »   de l’ordre public du pays ou seront requises la reconnaissance et l’exécution..  

  
  

192-P.FOUCHARD  -Ou va l’arbitrage international ? op CIT PAGE 446 

193-« La chambre de commerce international « CCI » est une association non gouvernementale elle a vu le jour le 24. 

juin 1920 en vue de favoriser la libéralisation économique internationale. ses quatre principale fonctions sont de :  
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- représenter la communauté industrielle et commerciale au niveau internationale en particulier auprès des nations 

unies et des agences spécialisées ;  

- Promouvoir les investissements et les échanges internationaux sur la base d’une concurrence libre et loyale ;  

- Harmoniser la terminologie et la pratique commerciales ; et fournir certain   services, organiser des séminaires et 

publier de nombreux ouvrages techniques » B.COLAS ? Accord Economiques Internationaux : répertoire des accords et des 

institutions, Paris la documentation Françaises – Wilson la fleur, 1990 aux pages 263 et 266.   

194- Elle aurait fait l’examen d’environ 10.000 affaires depuis sa fondation, et le nombre annuel des cas étudiés 

grandit d’année en année. Un grand nombre de ces cas ….ont .opposés deux parties privées – voir site WEB de la CCI 

www.ICC.ORG  
195- Seul le traité entre les Etats –Unis  et Haïti en fait mention et encore faut –il noter que celui –ci, n’ayant jamais 

été ratifié, n’est pas à ce jour entrée en vigueur voir Réni BACHAUD op cit page 11. 

 

196- Cet article est rédigé comme suit : « Avant de signer toute sentence, le Tribunal doit en soumettre le projet à la 

Cour. Celle-ci peut prescrire des modifications de forme. Elle peut en respectant la liberté de décision du Tribunal arbitral, 

appeler son attention sur les points intéressant le fond du litige. Aucune sentence ne peut être rendu par le Tribunal 

arbitral sans avoir été approuvé en la forme par la Cour » Voir règlement d’arbitrage de la CCI disponible sur le site web op 

cit. 

197- La cour se compose d’u n Président élu par le conseil de la CCI, de vise Président et de membres, tous nommés 

par le conseil également et ce selon l’appendice 1 du règlement d’arbitrage voir aussi statut de la cour internationale 

d’arbitrage de la CCI Article 2 et 3 site officiel CCI op cit.      
198- A- KASSIS – Réflexion sur le règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale : les déviations de 

l’arbitrage international, Paris LGDJ. 1988 PAGE 160-179.  

 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

http://www.ICC.ORG
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  12والمادة  35بحيث أن المادة  ، ذا الموقف بإمتياز نقطة ضعف نظام التحكيم الدولي لغرفة التجارة الدوليةخص هلي

من سلطة تقديرية  ،تمكن أعضاء الس المشكل من كبار المستثمرين الخواص المصدرين في غالبيتهم المطلقة لرؤوس الأموال
 أجنبيمصير التراع الذي قد يشمل مستثمر  دتحد" حقا للفيطو " بحق  واسعة تشمل موضوع التراع هذه السلطة التي تمثل

  .بدولة مضيفة
بحرية قواعد القانون التي  و فنظام التحكيم يمكن أطراف التراع من إختيار ،  أما بشأن القواعد القانونية الواجبة التطبيق

ختيار أو في غياب الإتفاق على هذه القواعد فيرجع تحتكم إليها المحكمة بمناسبة نظرها في موضوع التراع وفي غياب هذا الإ
وفي كل الأحوال تأخذ المحكمة بعين الإعتبار مضمون . للحكم مهمة إختيار هذه القواعد بحسب طبيعة التراع وبما يراه مناسبا

  .العقد وأعراف التجارة الدولية 
وما  الأجنبيةت خاصة في مجال تدفق رؤوس الأموال إن طبيعة العلاقات الإقتصادية السائدة إبتداءا من اية الثمانينا

 المتكافئإضافة إلى موجة التنافس غير ، إقتصادية وتجارية محضة  وأهدافيحكمها من إعتبارات ليست في غالب ذات مقاصد 
وتميل من "  راحة" تجعل المستثمر الأجنبي في موقف أكثر فيما بين الدول المستقبلة لرؤوس الأموال والإستثمارات العينية 

كلفو بشأن إشتراط بعض القواعد التحكيمية والقانون الواجب الاستاد  ةأمام إنحصار نظري هتباب أولى ميزان القوة لمصلح
  . 199 التطبيق عبر العقود الدولية المنظمة لإنتقال رؤوس الأموال وإستثماراا

الممارسات المتبعة عادة "أا  لتي يعرفها الأستاذ فوشار على وا ممارسات التجارة الدولية الأكثر عدالة" إلى اللجوء أما عن 
والتي يضفي عليها البعض صفة القواعد العامة للقانون التجاري الدولي ذات المصدر العرفي  "في قطاع معين للنشاط التجاري

بعينات على إعتبار أن بلورت والتي لاقت إنتقادات جوهرية من لدن فقهاء البلاد النامية خلال سنوات الستينات والس،  200
هذه القواعد إنما تمت في غياب غالبية أعضاء اتمع الدولي المعاصر والتي قدم حيالها الفقيه السوفياتي طنكين نقدا يعد مرجعا في 

  .201 هذا الخصوص

  .عتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبيةلاإتفاقية نيويورك الخاصة بإ: ثانيا 
للإستثمارات الدولية بشكل عام في  ةالمتناول ةالثانية الخاصة بتطوير الأحكام الخاصة بآليات التحكيم الدول تمثلت المرحلة

إتفاقية نيويورك الخاصة بإلاعتراف وتنفيذ  إبرام في ، الخاصة بالإعتراف وبتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية اتإبرام الإتفاقي
مع الإشارة إلى أنه وقبل  1959جوان  7دخلت حيز التنفيذ في  التيو -1958وفمبر ن 10- القرارات التحكيمية الأجنبية

  نفيذ القرارات التحكيمية في القانون يخص تهذه الإتفاقية لم يكن يعرف أي إلتزام دولي 
  

199- Réni BERCHAUD – Les mécanismes de règlement des différends relatifs aux investissements op cit page 14  

 200- « Les pratiques habituellement suivies dans une branche déterminée d’activité » voir P.fouchard, E.gaillard et B. GOLDMAN, 

Traité de l’arbitrage COMMERCIAL INTERNATIONAL ? Paris ? litec 1996 page 818.  

201- « On ne peut ignorer que quel que soient le désir et les intentions des juristes qui la défendent, on s’est efforcé et l’on s’efforce 

encore d’utiliser cette théorie contre les Etats socialistes et les jeunes Etats d’Asie et d’Afrique  .Ainsi il est courant de voir compter au 

nombre des « Principes généraux du droit – les principes juridiques fondamentaux des grandes puissances  capitalistes, tels que par 

exemple la doctrine des « Droit acquis », la juste indemnisation pour la nationalisation des biens étrangers etc »- et de les déclarer 

communs à tous « Etats civilisés » . ici transparait l’ambition de se servir de « principes généraux de droit » afin de rendre obligatoire pour 

tous les principes juridiques du système bourgeois » G.I TURKIN ? Doit International public, problèmes théoriques, paris edA.PEDONE 1965 

PAGE 125.  
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الخاصة بتنفيذ  1927سبتمبر  26خاصة إذا علمنا أن إتفاقية جنيف المبرمة في  202الداخلي للدول 
القرارات التحكيمية إتضحت محدوديتها بسبب عدم إنضمام كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد 

 السوفياتي إليها
203

.  

قامت هذه ، داخل غرفة التجارة الدولية الأموالات الإقتصادية المصدرة لرؤوس أمام ضغوط اموع
منها تقرير حماية دولية لبنود اللجوء إلى التحكيم الدولي  الهدفالأخيرة بإقتراح نص الإتفاقية والتي كان 

ي، وهو الأمر والسماح بتنفيذ مقرراا خارج الدول التي تم على أراضيها النص على منطوق القرار التحكيم
إلى التحكيم  لجوءالذي يؤدي بنا إلى القول أن مضمون إتفاقية نيويورك ليس هو إلزام الدول على القبول بال

إنما تمثل مضمون الإتفاقية في إلتزام الدول المنظمة إليها على ، الدولي فيما قد يثور من نزاع مع مستثمر أجنبي
ة عن المحاكم الناظرة في التراعات الناشئة عن تطبيق عقود فيما إحترام وتطبيق القرارات التحكيمية الصادر

     .هذه العقود التي يشترط فيها النص على اللجوء إلى التحكيم الدولي، بين الدول والمستثمرين الأجانب
بعبارة أخرى فإن الإتفاقية تلزم الدول المتفقة في إطار عقود للإستثمار مع مستثمر أجنبي على فض ما قد  

قرارات الإحترام الالتزام بمع هذه العقود عبر إجراءات تحكيمية دولية  تنفيذبشأن زعات انمثور من ي
  .مهما كان الأثر الإقتصادي أو الإجتماعي على الدولة المضيفة 204 ية المترتبة عنهاالتحكيم

الإجراءات التي تجعل يبدو جليا إذن أنه وعبر إتفاقية نيويورك مكن الحكم الدولي من الأدوات القانونية و
إلى غاية الثمانينات  – ةاللاتينيوهو الأمر الذي رفضته دول أمركا  ،قابلة للتنفيذ بموجب إلتزام دولي هقراراتمن 
التجارية  امنازعاl’internationalisation  إعتمادا على نظرية الأستاذ كلفو سعيا منها إلى تجنب دولته  –

  .جانبوالإقتصادية مع المستثمرين الأ
     cirdi  -المركز الدولي من أجل فض المنازعات المتعلقة بالإستثمارات -إتفاقية واشنطن : ثالثا 

فيما بين  بالاستثماراتبمبادرة من البنك الدولي تم إنشاء المركز الدولي من أجل فض المنازعات المتعلقة 
أكتوبر  14تفاقية حيز التنفيذ في ودخلت الإ ،1965مارس  18الدول ورعايا الدول الأخرى وتم ذلك في 

  .205 من الإتفاقية 68المادة  –دولة  20بعد إنضمام  1966
  

 
202- S.J TOOPE , Mixed international arbitration, Cambridge Grotius Publications limited 1990, notamment 
 pages 17 à 44 cité par R.BERCHAUD op-cit page 15. 
203-  R.BERCHAUD op-cit page 16.  

    .مع وجود بعض الاستثناءات نصت علیھا المادة الرابعة من الاتفاقیة -204

205- Le règlement des différents – Centre International pour le règlement des différents relatifs aux investissements- 

CNUCED-www.unctad.org 2003 page09.  

  

http://www.unctad.org
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هذا المركز يندرج ضمن إستراتيجية البنك الدولي خلال تلك المرحلة الرامية إلى دعم التنمية  إن إنشاء
إعتمادا على رؤوس الأموال الخاصة وسعيا من البنك لتجنب مخاوف المستثمرين الأجانب خاصة بالنسبة 

تسوية الودية للتراعات عبر إنشاء المركز على تقديم وسائل للالدولي ادن عمل البنك  ، لأشكال فض المنازعات
  .فيما بين الدول المنظمة للمركز وكذا رعايا الدول الأخرى المنظمة

ف الأول من إنشاء المركز هو ترقية التنمية الإقتصادية عبر تسهيل دأن الهتنص الإتفاقية على 
ت مقدمة وقد تضمن  ،الإستثمارات الأجنبية الخاصة من خلال خلق جو ملائم لتلك الإستثمارات الدولية

إعتبارا من أن التعاون الدولي من أجل التنمية الإقتصادية وبالنظر إلى الدور الأكيد الذي : "...الإتفاقية
  .206 "..أصبحت تلعبه الإستثمارات الخاصة الدولية

إعتمادها على : إن الإتفاقية تقدم مزايا أساسية من بينها ف Arbitrage Ad-hoc مقارنة مع التحكيم الخاص
نيزم محدد لكيفيات فض المنازعات يعتمد على مواد وقواعد إجرائية نموذجية، إضافة إلى الدعم المؤسساتي ميكا

  .المرتبط بإجراءات التحكيم كما يضمن تنفيذ الإجراءات وينص على الإعتراف وتنفيذ المقررات التحكيمية 
غير أن الواقع العملي يبين أنه  ،إليه  يمكن نظام المركز كل من الدول المضيفة والمستثمر الأجنبي من اللجوء

  .وفي غالبية الأحيان فإن المستثمر الأجنبي هو الذي يلجأ إلى التحكيم عبر المركز
من الإتفاقية المنشأة للمركز أن الإختصاص يشمل المنازعات ذات الطبيعة القانونية  1ف 25تنص المادة 

و المستثمر الأجنبي التابع   لها مومية أو الهيئات الأخرى التابعةعالتي تثور بين الدولة المنظمة أو إحدى هيئاا ال
مع إشتراط توافق   207ستثمارالاوالذين تجمعهم علاقة مباشرة بشأن  ،لإحدى الدول الأخرى المنظمة للمركز

  .إرادة الطرفين المكتوبة لطرح التراع أمام المركز
الأساسي المحدد لإختصاص المركز ويقدم الشرط  هو زيبدو أن توافق الطرفين على طرح التراع أمام المرك

  .في هذا الشأن شكلين أساسيين للنظر في التراع المقدمة هما التوافق والتحكيم
تمكن الإتفاقية المركز من النظر في المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الدولية ، على أن يتعلق التراع بموضوع 

  مع ملاحظة تجنب واضعي الإتفاقية التعريف بالاستثمار المعنى،  ة القانونيةأو مجموعة من المواضيع  ذات الطبيع
ثم إن المضامين المقدمة للاستثمار عبر الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية لا تلزم المركز من حيث اختصاصه أو 

في القضايا و  تمكين المركز من النظر و البثمن  الذي يعبر عن إرادة الأطراف المنظمة الأمرهو  ، عدمه
عريفية لا تتناسب و المضامين المتطورة و الحركية الاستثمار الدولي من دون التقيد بمفاهيم نظرية ت إشكالات

 .للاستثمار بمفهومه العملي
206- “Considérant la nécessité de la coopération internationale pour le développement économique, et le rôle joué dans ce domaine 

par les investisseurs privés internationaux … » Préambule de la convention.  

.لم تقدم الإتفاقیة أي تعریف  للإستثمار وھو ما من شأنھ توسیع إختصاص المركز -207  
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قدمت فإن الإتفاقية المنشأة للمركز  –القانون الواجب التطبيق  –أما من حيث الاختصاص التشريعي 
سعيا منها لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الدول ، الإطار الإجرائي الخاص بالممارسة التوفيقية أو التحكيمية

أن تحديد القواعد القانونية المتناولة لموضوع التراع كان من شأنه خلق صعوبات كثيرة مرتبطة بداية ا من اعتبار
  .و اية بتناقض المصالح
الأطراف في مجال  رادةية في مواجهة المحاكم التحكيمية التابعة للمركز على إالإتفاق يتبق ، من جهة أخرى

و في حالة غياب هذا التوافق تلتزم المحكمة بتطبيق قانون ، اختيار القواعد القانونية المطبقة على موضوع التراع
  208 -42المادة  –الدولة المضيفة إضافة إلى التشريع الدولي 

ام إلى الإتفاقية المنشأة للمركز لا يعني بصفة آلية القول باختصاص المركز للنظر من جانب آخر فإن الإنضم
  :إن ارتضاء اختصاص المركز يتخذ أشكالا مختلفة ، زعات المتعلقة بالاستمرار انفي الم

  .اتفاق خاصة تجمع الدولة المضيفة بالمستثمر الأجنبيوجود  -
 .المركزالنص في احد بنود عقد امتياز مثلا على اختصاص  -

 .النص على اختصاص المركز عبر تشريع وطني محدد -

انضمام كل من الدولة المضيفة و دولة المستثمر الأجنبي إلى اتفاقية دولية تنص على اختصاص  -
 .209المركز

على  قدم من جانب آخر المركز دعما مؤسساتيا للأطراف المتنازعة يشمل بصورة أساسية دور الأمين العام للمركز في المحافظة
على قوائم خاصة بلجان  المحافظةإضافة إلى ،  قائمة بأسماء الدول المنظمة و معلومات مستفيضة بشأن دورها في الاتفاقية

التحكيم و سجل خاص بطلبات التحكيم يشتمل على مسار الإجراءات التحكيمية و تطورها إضافة إلى أرشيف القرارات 
  .ق  و المستندات ذات العلاقة بالإجراء التحكيميو كذا مختلف الوثائ، التحكيمية الأصلية 

التابعين للأمانة على تقديم الدعم الإداري المرتبط  الآخرينالعام للمركز و المستخدمين  الأمينمن جانب آخر يعمل 
الجلسات من حيث تحديد مكان الاجتماعات ، الترجمة و توفير أمانة لكل محكمة تحكيمية تختص بتسيير  ، بالإجراء التحكيمي

و يقوم من جانب آخر بدور  ، و كذا إعداد الصيغ الأولية للأوامر الإجرائية، و تنظيمها و إعداد التقارير بشأن كل جلسة 
الوسيط بين المحكمين و الأطراف في التراع بشأن المسائل التنظيمية ، يناط بالأمين العام مهمة محاسبية تخص المصاريف الخاصة 

  ...كمينبالمركز و أتعاب المح
208- « La relation entre le Droit International et la législation national a joué un rôle important dans la pratique du CIRDI. Les 

tribunaux du CIRDI ont affirmés que lorsque les deux système » juridiques sont compétent, il est indispensable d’avoir recours à la 

législation de l’Etat hôte, mais le Droit International à une fonction supplémentaire et corrective -  Le règlement des différents – Centre 

International pour le règlement des différents relatifs aux investissements- CNUCED-www.unctad.org op cit page 15 

209- « La plupart des « BIT » ainsi que certains traités régionaux en matière d’investissements contiennent de telles offres. Ces 

dossiers les plus récents portés devant le CIRDI indiquent que le consentement par accord direct entre les parties laisse place à un 

consentement par l’intermédiaire d’une offre générale de l’Etat hôte, qui et ultérieurement acceptée par l’investisseur, souvent 

simplement en ouvrant une procédure »  Le règlement des différents – Centre International pour le règlement des différents relatifs aux 

investissements- CNUCED-www.unctad.org op cit page16.   

 

http://www.unctad.org
http://www.unctad.org
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تتميز الإجراءات الخاصة بالمركز بالاستقلالية عن كل سلطة قضائية وطنية و لا يمكن لهذه الأخيرة تعليق أو 
يمكن ، اخل اختصاصها الإقليمي التأثير بأي شكل من الأشكال على إجراءات المركز حتى و لو أقيم التحكيم د

  .للمحاكم الوطنية الأمر بتدابير وقتية و يشترط لنفاذها موافقة الأطراف
بالمحاكم  الاستعانةالتحكيمية تقديم الدلائل من دون  ةتنص الإتفاقية من جهة أخرى على أنه يعود للمحكم

ي الصادر عن المركز يعد ممنوعا و غير ثم إن الطعن أو أي شكل من أشكال مراجعة القرار التحكيم، الوطنية 
  . - 21052المادة  –ساري 

السلطة انضمام الدول المستقبلة لرؤوس الأموال إلى اتفاقية واشنطن فيذهب الفقه إلى اعتبار  عنأما 
كما سبق و  211أدت ذه الأخيرة إلى الإنضمام إلى المركز ، للبنك الدولي في علاقاا مع هذه الدول  الأدبية

من الاتفاقية في مجال تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن  42أن بينا فإن الإختصاص التشريعي بحسب المادة 
إنما هو مكفول بإرادة الأطراف المتنازعة و اتفاقها على القواعد القانونية و المرجعية التشريعية  ، تراعالموضوع 

عدم توافقها فإن المحكمة التحكيمية تفصل في  أو دة احالة غياب هذه الإر فيغير انه و، للفصل في التراع 
يشتمل و ،  -  و التي تكون في الغالب الدولة المضيفة  –التراع اعتمادا على قانون الدولة الطرف في التراع 

إضافة إلى مبادئ القانون الدولي في مجال   -الاختصاص كذلك المسائل التقنية المتعلقة بتنازع القوانين 
  .الاستثمار

تمكن الطرف المصدر لرؤوس  ، غني عن البيان أن علاقات القوة التي تترتب عن العملية الاستثمارية
 ، الأموال من فرض القواعد العامة للقانون الدولي على الطرف المستقبل عبر بنود عقود الاستثمار المعنية

تتردد كثيرا في النص على  لم، ت المتعلقة بالاستثمار غير أن الملاحظ أن اتفاقية واشنطن المشأة للمركز الدولي لفظ المنازعا
الذي لم تقدم عليه غرفة التجارة الدولية كما رأينا على اعتبار أا  الأمرالقواعد العامة للقانون الدولي في مجال الاستثمار و هو 
قية المنشأة للمركز و عبر المادة وضعي الإتفاأخرى أن يبدو من جهة  ، اكتفت بالنص على الممارسات التجارية الأكثر عدالة

قد فصلوا في النقاشات الفقهية الخاصة بأسبقية القانون الداخلي أو القانون الدولي من حيث أم اعتبروا أن الأحكام  42
الداخلي تبقى في حاجة إلى مواجهتها مع مضمون قواعد القانون الدولي المنظمة  نعلى القانوالتحكيمية المقررة اعتمادا 

  .212 فس الموضوع قصد تأكيد حجيتهالن
مقارنة كذلك بأحكام الغرفة الدولية للتجارة فإن اتفاقية واشنطن لم تتضمن النص على ما يعادل الس الدولي للتحكيم 

ء و هو الشي ، ، ذلك أن المركز تم إنشاؤه اعتمادا على اتفاقية دولية و ليس تبعا للائحة صادرة عن الغرفة الدولية للتجارة
  .الذي من شأنه تقديم أكثر الضمانات الموضوعية للدول المضيفة

210- L’article 52 de la convention prévoit un système autonome pour l’annulation des sentences arbitrales, dans des circonstances 

très spécifiques- Le règlement des différents – Centre International pour le règlement des différents relatifs aux investissements- CNUCED-

www.unctad.org op cit page18. 

211-  R-David – l’arbitrage dans le commerce International- Paris Economica,1982  op cit page 224. 

212- « Le droit International devient ainsi hiérarchiquement supérieur au droit national parce qu’une  décision arbitrale prise selon le 

second devra être confrontée au premier afin d’en confirmer la validité » - S.J TOOPE , Mixed international arbitration, Cambridge Grotius 

Publications limited 1990 op cit page 240 

http://www.unctad.org
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أصبح بإمكان الأمين العام للمركز اعتمادا على بنود  1978سبتمبر  27هذا كما كان لنا أن نلاحظ أنه و منذ 
بحيث يكون له الإهتمام  إدارة المنازعات غير المنصوص عليها ضمن مجال تدخل المركز ،الميكانيزم الإضافي لاتفاقية واشنطن 

  :ببالمنازعات المتصلة 
  .المركز ائمة بين طرفين أحدهما دولة ليست منظمة إلىالمنازعات الق - أ

 .213 بشأن نزاع لا يتعلق مباشرة بالاستثمارات الدولية ، كما يمكنه كذلك مباشرة إجراءات التحري - ب

  - ت
 : CNUDCI 214 نظام التحكيم الخاص بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي -رابعا 

ه و الممارسة التجارية الدولية من أن إقرار نظام خاص بمسائل التحكيم الدولي مقبول بعدما أصبح جليا على مستوى الفق"
على مستوى كل النظم القانونية ، الإجتماعية و الإقتصادية من شأنه تدليل صعاب التنمية مع ما يميز العلاقات الاقتصادية 

نظاما  1976ديسمبر  15ة العامة للأمم المتحدة في تبنت الجمعي)  البرنامج( تحت هذا العنوان ،   " الدولية من تناقضات
  .للتحكيم الدولي

ما يمكننا القول بشأن هذا النظام التحكيمي الدولي كونه لم يكن وليد اتفاقية دولية كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية 
ن تاريخ المصادقة عليها، إن النظام عتراف و تنفيذ القرارات التحكيمية و التي تلتزم الدولة بمقتضياا ملانيويورك الخاصة با

التحكيمي للجنة الأمم المتحدة القانون التجاري الدولي يشبه إلى حد ما من حيث قواعده نظام المركز الدولي لفض المنازعات 
ياري و لا جوء إليه اختللا أنعلى اعتبار ،  و كذلك النظام التحكيمي للغرفة الدولية للتجارة المتعلقة بالاستثمارات الدولية 

أو إذا ما تم النص عليه عبر الإتفاقية المنظمة للاستثمارات و حمايتها  215يمكن تنفيذ مقتضياته إلا بموافقة و قبول أطراف التراع 
  .بين الدول المصدرة و المستوردة لها

الغرفة الدولية للتجارة و  ن الفوارق و الاختلافات بين نظام التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري و نظاميعأما 
تمكن و بكل يسر أطراف التراع من  ، تنظيم مؤسساتي مما يجعله أكثر استقلالية بأيالمركز الدولي فإن النظام الأول لا يرتبط 

  .216 تعديل أحكامه الإجرائية بما يتفق و إرادما المستقلة
أو للغرفة للمركز الدولي القول أن نظم التحكيم الدولي بمعزل عن الخصوصيات المميزة لكل نظام تحكيمي فإنه بإمكاننا 

على حرية  يالنظم الثلاثة تبق أنتتقارب إلى حد بعيد ذلك  ،  الدولية للتجارة أو للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
المنظمة لتشكيل المحكمة  و تتشابه من حيث القواعد  le caractère volontariste الأطراف في تحديد قواعد سير الدعاوى

النظم الثلاثة على مبدأ سرية الأحكام ي كما يمكن كل نظام المحكمة من النظر في مدى اختصاصها و تبق، التحكيمية
  .ة الأطراف إلى خلاف ذلك ادالتحكيمية إلا إذا ذهبت إر

213- R.BACHAUD op-cit page 18. 
214-Créée en 1966 par l’assemblée générale des nations unies afin de facilité le commerce international. 
Elle tente depuis d’harmoniser et d’uniformiser les législations  nationales en matière  

.org  www.uncitralde droit commercial site web  
215-L’article 1-1- dispose que « si les parties à un contrat sont convenus par écrit que les litiges se 
rapportant à ce contrat seront soumis à l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la CNUDCI , les 
litiges seront tranchés selon ce règlement sous réserve des modifications convenues entre les parties par 
écrits » on propose même un libellé type de clause compromissoires obligeant les parties à référer au 
règlement du CNUDCI leurs différents qui se lit ainsi : «  Tout litige, controverse ou réclamation né du présent 
contrat ou se rapportant au présent contrat ou une convention au présent contrat, à sa résolution ou à sa 
nullité, sera trancher par voie d’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la CNUDCI » R.BACHAUD 
op-cit page 20. 
216- R.BACHAUD op-cit page 20.  
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و من جهة أخرى يمكننا تعداد بعض نقاط الإختلاف غير الجوهرية مثالها إمكانية مراجعة قرار تحكيمي 
و هي القاعدة التي لا  ، لم تكمن معلومة خلال المحاكمة وقائع دولي صادر عن المركز الدولي في حالة اكتشاف

  .بلجنة الأمم المتحدةنجد لها مثال في النظم التحكيمية الخاصة بالغرفة أو تلك الخاصة 
بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على موضوع التراع و بالرغم من اختلاف العبارات المستعملة في كل  

عبر عنها و إن  إرادة الأطرافإن وجد أو  قانون العقدبادئ أي المنظام تحكيمي إلا أننا نجد أنفسنا أمام نفس 
بما في ذلك قواعد تنازع  218 أو قانون الدولة المنظمة 217 الحكم القواعد المناسبة التي يختارهاثم  ، اتفقت

 .219 قواعد القانون الدولي المتناولة لموضوع التراعالقوانين بالإضافة إلى 

  
دراسة الآليات الدولية للتحكيم في مجال الاستثمارات الدولية من الوقوف على حقيقة مفادها  قد مكنتنا

  :هما أساسيينمبدأين  توجه هذه الآليات إلى إقرار
 la dépolitisation des - لطرح المنازعات و الخلافاتالتنصل المستمر من البعد السياسي  -

contentieux liés aux investissements internationaux-   
 L’internationalisation des litiges propres aux.ة المنازعاتنالتوجه نحو دول -

investissements internationaux   
على اعتبار أن هذه الآليات تمكن المستثمر الأجنبي بنفسه و من دون تدخل الدولة و  أما عن المبدأ الأول

الدولة المضيفة عندما يتم النص على هذه الأشكال و الآليات داخل عقود الاستثمار بينه ) مقاضاة(التابع لها من 
هذه الوضعية ، التي تجمع دولهم و الدول المضيفة للاستثمار رأو داخل اتفاقيات الاستثما ، و بين الدول المضيفة

  .الأجنبيةبسبب كثرة الطلب على رؤوس الأموال ، التي سمحت ا علاقات القوة المواتية للمستثمرين الأجانب 
أليات التحكيم الدولي لانجد لها   -و عن طريق -  ا المستثمر الأجنبي بفضل تمتعهذه الميزة التي أصبح ي 

الذي لا يملك إلا اللجوء  إلى القاضي الوطني مع كل مايرتبه هذا التطور في ، مثال بالنسبة للمستثمر الوطني
  .مواجهة الدول النامية تحديدا التي تجد صعوبات كبيرة في الإبقاء على الفوائد المترتبة على إقتصادها الداخلي

العامة للقانون  المبادئتسعى إلى توسيع رقعة سيادة " الدولية " الآليات  أنفقوامه الثاني  المبدأأما عن 
زعات والفصل في انالدولي في مجال الإستثمارات الدولية كقواعد قابلة للتطبيق وكمرجعية لتكييف الم

وبالتالي أسبقيتها على القانون الداخلي أو على الأقل تطبيق القانون الداخلي بما لا يتناقض مع  ، موضوعاا
  .الدولي القانون مبادئ
 

.51إتفاقیة واشنطن المادة  --217  
.1ف  17نظام التحكیم لغرفة التجارة الدولیة  المادة  -218  
).01( 42إتفاقیة واشنطن المادة  -219  
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  الخاتمة 
  

ليس من اليسر بمكان الوقوف على خلاصة وحيدة نختتم ا ومن خلالها موضوعا ذو روابط معرفية 
المسائل القانونية والفقهية كموضوع تأطير الحماية الوطنية والدولية للإستثمار متعددة ومثيرة للكثير من 

  .الأجنبي
من خلال  - ولكن بالأساس مركزا على جملة من النقاط رأينا  ، لقد كان مسعانا منذ البداية متواضعا
ية لمصير العلاقات فراواضحة وإستش رؤيةأا السبيل إلى بلورت  -مجموعة المطالعات والمراجع التي إعتمدناها 

  .الإقتصادية الدولية في مجال الإستثمارات الدولية بالنظر إلى المعطى القانوني الوطني والدولي
لقد مكنتنا الدراسة من الوقوف على جملة الحقائق المكرسة في عالم سيادة التبادل الحر وعقود الإستثمار 

 : والرابع الثالثلجيل النموذجية وإتفاقيات تشجيع الإستثمار وحمايته من ا

الدولة الوطنية في مجال تحديد الخيارات الإقتصادية ووضع الأطر القانونية المواتية  الإيار المتواصل لدور -1
  .والمراقبة
  .التوجه المتسارع إلى توحيد النماذج التشريعية الوطنية المنظمة لإستقبال وحماية الإستثمار الأجنبي -2
  .لقانونية المرتبطة بالإستثمار الأجنبي من حيث التواجد والحمايةنة الإشكالات الدو -3
كعامل محفز للإستثمار الأجنبي وحمايته اللهم إلا فيما ، التراجع المتواصل لدور التشريع الوطني -4

  .يستنسخه من قواعد القانون الدولي
وحمايته وتراجع أدبيات  الأجنبي تركيز العمل الدولي على مسألة التقنية والعملية المرتبطة بالإستثمار -5

  .الحق في التنمية وحمايته
تتميز بطبيعة مختلفة و غير  تنوع و تعدد مصادر جديدة للقاعدة القانونيةبروز على المستوى الوطني  -6

الحالة "محددة الأسبقية، بحيث أصبح العقد يسبق القانون و السابقة القضائية تحدد و تفسر القانون بحسب 
، الغرض منها تحقيق الوفاق "لتوجيهات عامة"المعروضة عليها، ليصبح التشريع مجرد تعبير غامض " ةالقانوني

  .السياسي محليا و دوليا ،أكثر من إرساء قاعدة قانونية عامة و مجردة
ص التشريعية لسائدة عبر النصواالأجنبي  إن الحماية الوطنية والدولية للإستثمار على المستوى الدولي -7
فهو التداخل وليس  فأكثرتتجه أكثر  في علاقات إقتصادية دولية للقدم لنا أولى بوادر الختفاقيات الدولية توالإ
  . كامل عبر آلة وليس آلية العولمةالت

  
  تمت بحمد االله
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